عاسية مرق 5-00 


دراسّة خَليّْليَة ف صَوءٍ دلالة السسّضّ 


عا أرقن 
1 022 

الللتور/ أع ىكحو ع الاض . 

أستاذ انح روالعمرف والعرض ساعد 

ليه رارالعلوم ‏ جبامف القِيوم 


الاسمشر 


ملسي النتمتا و الريطي” 


الطيعة الاولى. . 
له لاء..” 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 
| التلائر 
| مكتبة الثقافة الدينية 
:0 ”»ت” شارع بورسعيد - القاهرة 
ت/١57؟582915 560498411١‏ / فلكس:. الا أتطوه؟ 
لامع لتمسامط هه ودستقله_وتسمتدوتة بلتمس1 


بطاقة الفهرسة . 
إعداد الهينة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشنون الفنية 


القضليا الصرفية والنحوية في حاشية الياجورى على جوهرة انتوحيد دارسة. 
تحليلية في ضوم دلاله النص / تأليف احمد محمد عبد الراضي 2 ٠‏ 

-ط ١‏ - القاهرة : مكتية الثقافة الدينية لا1١.؟.‏ 

٠‏ ؟ "أهن» ؟ "اسم 

تشمك : -«-7-341-339و 

أ اثلغة العربية _التحو * - اللغة العريية ‏ الصوش 
أ-الباجورى ابر أهيم بن محعدين اد ١/34‏ . نزرد 


مر سه 00 


ديوى : 00 


الل -22-2ئئ02اا ل 


رق الأيداع : 2554 1رلا ١+‏ ؟ 


. القضايا الصرفية والنحوية اه 9 
ظ إهداء 
إلى الذي ملأ حبه جنبات نفسي 
إلى نبضة قلبي (السيد) نجلي 


أهدي هذا الجهد المتواضع -الذي أبتغي به وجه الله تعالى مهننًا إياه بفضل الله 

تعالى عليه أن نجاه» وعافاه من الانتكاسة الشديدة التى حدثت له بعد العملية 
ع 5 18 01 

الجراحية التي أجريت له لزرع كُلية في الرابع عشر من سبتمبر سنة ألفين وأربعة, 

سائلًا ربي عزَّ وجل أن يُتَمّ عليه نعمة الشفاء» ونعمة العافية» ونعمة الصحة, ونعمة 


العلم. 


القضايا الصرفيت والنحويتّ 1 | اه 


تقديم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ادكه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين: سيدنا محمد ' 
وعل أل وصحه أجعين ويعد.. 


٠١‏ فان فراسة النحو العربي لا تؤتي أكُلها -إلا إذا كانت من خلال النظر والتأمل 
في النصوص العربية الفصيحة نظا كانتء أو نثرّا وانطلاقًا من الإيوان مبذه الحقيقة 
-فإني اتجهت إلى دراسة آراء الباجوري الصرفية والنحوية في حاشيته على جوهرة 
التوحيد -التي أسماها: (تحفة المريد على جوهرة التوحيد). وهذه الجوهرة أرجوزة . 
نظمها الشيخ إبراهيم اللقاني في علم التوحيد؛ فتناول فيها العقائد المتعلقة بالإلميات: 
والنبوات؛ والسمعيات؛ وشأنه في ذلك شأن غيره من العلماء ممن وضعوا المتون 
والمنظومات في الفنون المختلفة: كالنحوء والصرف. والمواريث. وعلم الكلام» 


والمنطق». وغيرها. 


وقد هيّأ الله تعالى لهذه المتون, والمنظومات من يكشف عنها الحجاب» ويخرجها 
. إلى النوز بشرحهاء وحل ألغازهاء مما يجعلها أكثر فائدة ونفعًا. 


وكان أصحاب هذه المتون والمنظومات في كثير من الأحيان يقومون بشرحها 
إحساسًا منهم بها يجب عليهم من إتمام رسالتهم في إيصال علمهم إلى الناس» وقد 
نمل اللاني ذلك؛ حيث قامبشرح منظومت أكثر من مرةء وكانت هذء الشروح عا 
اعتمد عليها الباجوري في حاشيته. ولالديه يشير إليها ناقلا منهاء موافقًا لهاء أو 
بارضا إياها: 1 


2-5 ذه 06 : القضايا الصمرفية والنحوية 


.وقد تصدئ الإمام الباجوري لشزح هذه لمنظومة با أوتي من قدرة فائفة على 
التحليل والتوضيح مستعينا ب تسلّح به من ثقافة لغوية» وصرفية» وئحوية» 
وبلاغية: فضلًا عن ثقافته الواسغة في علوم: الكلام» والمنطق» والفلسفة» والفقه. 


وإعجابي بشرح الباجوري على الجوهرة -قديم؛ حيث كان من الكتب المقررة 
علينا ونحن طلاب في الثانوية الأزهرية» فمما كان يلفت نظري تعرض الشيخ -في 
أثناء تحليله للنظم- لنكات صرفية» ونحوية» ولغوية» وبلاغية -قد تخلو منها الكتب 
المتخصصة في عرض قواعد اللغة. فكنت أقف أمام ذلك معجبًا ومتعجبّاء وكنت 
أتمنى لو أتيحت لي الفرصة في جمع هذه النظرات الثاقبة» وتصنيفها وجعلها عملا 
حا ل ا ار 

الله تعالى أن تتحول إلى حقيقة تتمثل في هذا العمل الذي بين أيدينا. 


ولا تقوم هذه الدراسة على تجرد استخلاص آراء الباجوري الصرفية والنحوية 
من بين السطورء ومن بين تعليقاته الفكرية والكلامية» وإن| تقوم أيضًا على تصنيف 
هذه الآراء وتحليلهاء وإبداء الرأي فيهاء والتعقيب عليهاء والربط بينها وبين ما جاء 
في كتب الصرف والنحوء والربط بينها أيضًا وبين آراء الدارسين المحدثين» كما أنها 

تقوم أيضًا على ملاحظة العلاقة ة الدلالية بين رأي الشيخ» وما يريده الناظم؛ لأن 
الشيخ لم يكن بطبيعة الحال يستهدف تحليل الظاهرة الصرفية أو النحوية لذاتهاء بل 
كان يربط بينها وبين المعنى المراد بالنص» ولا شك أن قيمة النحو لا تتضح إلا من 
خلال النصء أو السياق اللغوي الكامل» «وإيانًا بأن هذا النحو يجتذبه النص أكثر 
ما تجتذبه الكلمة أو الجملة» وأن تجزئة النص ليست إلا وهمًا أو خيالا»” -فإني 


)١(‏ نحو النص «اتجاه جديد في الدرس النحوي» للدكتور/ أحمد عفيفي» ص5. 


القضايا الصرفيخ والنحويج 2 .2 . ش | 0ل 
حرصت على أن أعول دلالة النص أساسًا لوه الحو وفهم العلاقات 
اللفظية والمعنوية بين أجزاء النص؛ حيث تتضافر هذه الأجزاء؛ لتكون نسيجًا لغويًا 
مترابطا يجسد في النهاية ج جسم المعنى المراد. 


| ولقد 0005 الباجوري على النسخة التي حققها الدكتور علي : 
عن نت - (حاشية 0 الباجوري على جوهرة التوحيد)؛ وقد تفضل 


جو مالاناوات لان ل د 
صرفية» وظواهر نحوية» وجعل كل منهما تحت فصل مستقل؛ يسبقهها تمهيد ألقيت 
فيه الضوء على صاحبّي الجوهرة والحاشية» ميا مكانتهم| العلمية ودورهما في إثراء 
ش الثقافتين العربية والإسلامية» ثم أعقبتهم| بخاتمة لخصت فيها أهم نتائج الدراسة. | 


ولا أخفي ما عانيته في جمع واستخلاص هذه الآراء الصرفية والنحوية؛ حيث 
اقتضى ذلك قراءة الحاشية من أوها إلى آخرها قراءة متأنية» ولكن لم يلبث هذا العناء 
أن يتحول إلى إحساس بالسعادة والطمأنينة بإنجاز هذا العمل مبتغيًا به وجه الله 
تعالى» سائلا إياه أن ينفع به كل من قصده وأراده والتمس منه نفعّاء كما أسنتأله تعالل 
أن يتجاوز لي عما وقعت فيه من هفوات وزلات؛ إذ لا يدعي باحث لعلمه الكمال؛ 
فلا كمال إلا لله -تعالى- وحده. 


« رَمَا لا ُوَاخِذْئآ إن نسيكآ أ أ خعلأنا 4» وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
الكريم؛ وعلى آله وصحبه وسلم: 0 
الدكتور/ أحمد محمد عبد الراضى 


يجدر بنا 008 
الصرفية والنحوية- أن نلقي الضوء على صاجب جوهرة التؤحيد؛ وهي الأرجوزة 
التي صب فيها فكر أهل اسن في علم الكلام؛ ثم على صاحب الحاشية على جوهرة 
التوحيد التي سم|ها: : (تحفة المريد على جوهرة التوحيد)؛ وذلك حتى نقف على ما 
بذله هذان الرجلان من جهد» وما تركاه من بصيات واضحة في مال الثقافة العربية 
والإسلامية بوجه عام» ومجال العقيدة واللغة بوجه خاص. 


وفما يي نبدأ جديثنا عن صاحب الجوهرة... 
* أوَلَا: التعر, يف بصاحب الجوهرة 


د باهي بن داهم بن حسن بن عل بن عل بن عل بن عبد القدوس بن 
الوالي أ بو الأمداد الملقب: برهان الدين اللقاني المالكي» وهو منسوب إلى (لقانة) من 
البحيرة بمصر. 

وهو أحد الأعلام المشار | إليهم بسعة الاطلاع في علم الخديث. والدراية 
والتبحر في الكلام» فكان إليه المرجع في المشكلات والفتاوي في وقته بالقاهرة» وكان 
ري كن عط اقب تفع 1 انول يلون يقامة ميتم التريه إل 


أحد من الناس؛ ؟ حيث كان يصرف وقته في الدرس والإفادة. 


وله نسبة هو وقبيلته ل ا فكان 
جامعًا بين الشريعة والحقيقة. ش 


وله كرامات خارقة ومزايا باهرة. ‏ 


2 - القضاياالصرفيت والنحويق . 

ألف التآليف النافعة» ورغب الثاس ف 71 وقراءتهاء وأمتع تأليف له 
منظومته في علم العقائد التي سماها: (نجوهرة التوحيد). وأنشأها في ليلة بإشارة 
شيخه في التربية والتصوف صاحب الكرامات والمكاشفات: الشيخ الشرنوي» ثم 
إنه بعد فراغه منها عرضها على شيخه المذكورء فحمده ودعا له ولمن يشتغل بها 
د 


عليها شروحًا ثلاثة» ل 


ومن مشايخه في الطريق: الشيخ أحمد البلقيني» والشيخ محمد بن الترجمان» 
وجماعة. ش 0 
وذكر أنه لم يكثر الأخذ عن أحد منهم مثل ما أكثر عن الإمام أبي النجا 
الك.نهوريء ويليه محمد البهنمي؛ لأنه كان يختم في كل ثلاث سنين كتابًا في أمهات 
الحديث في رجب. وشعبان» ورمضان ليلا ونمارّاء ويليه الشيخ يحيى العراقي 
المالكي إمام الناس في الحديث» وشيخ العراق رواق بن معتمر بالجامع الأزهر. 


وبالجملة فهو مّدق على جلالته» وعلو شأنه. 


ْ القضايا الصرقيت والتحوية ١ ١‏ 0 . ا وا و ل سا 
تلاميذه 


أخذ عنه كثير من الأخلاء» منهم ولده: عبد السلام العجمي, ومحمد المخرمي. 
وغيرهما ممن لا يحصىء ولم يكن أحد من علماء عصره أكثر تلمذة منه”". 


مؤلفاته . 

ول 27 عديدة في شتى العلوم والفنون: كالعقيدة» والفقه واللغة 
لزت وغيرهاء وها هي مؤلفاته» كما وردت في هدية العارفين: 

500 0 ظ 

7- ببجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشهائل. 

”- البدور اللوامع مع حدود جمع الجوامع للسبكي. 

؛ - التحفة الدرية على بهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول. . 

- تعليق الفوائد على شرح العقائد للنسفي. 

*- تفسير القرآن. 

-١/‏ تلخيص التجريد لعمدة المريد في شرح د التوحيد. 


/- توضيح ألفاظ الأجرومية الموضوعة للتدرب في علم العربية. 


)01 الخطط التوفيقية» علي مبارك /١5(‏ 217 17)» والأعلام للزركلي (1/ 78). 


1 ش القضايا الصرفيت والنحوية 
9- جوهرة التوحيد» منظومة في علم الكلام» وهي التي شرحها الإمام 


الباجوري. 


- خلاصة التعريف لرقائق شرح التصريف للتفتازاني. 
-١‏ شرح مختصر الشيخ خليل في الفروع. 

7- عقد الجمان في مسألة الضمان. 

-١ 0‏ قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح محية الفكر. 
4- كشف المكروب للاقاة الحبيب والتوسل (قصيدة). 
تون ا ار 
000 من القرن العاشر”". 
نصيصة الإخحوان باجتتاب الدخخان. 


وزاد. صااحب معجم المؤلفين 5 كتاب له اسمه: (المستدرك على معجم 
المؤلفين): إن من مؤلفات اللقاني زائدًا على ما سبق: ْ 


-١‏ الأقوال الجليلة على الوسيلة. 


- هدية المريد شرح جوهرة التوحيد. 


.١١ص المستدرك على معجم المؤلفين‎ )١( 


القضايا الصرفيي والنحويي 0 000 4و3 


وفاته 


لم تذكر الكتب التي ترجمت له تاريخ ميلاده» وإنا ذكرت تاريخ وفاته فقطء 
فبعد حياة حافلة بالعطاء العلمي الغزير توفي اللقاني ا عائدًا من 
الحج وكانت وفاته عام ألف وواحد وأربعين للهجرة ة الموافق لعام أله لف وستمائة 
وواخحد وثلاثين للميلاد” . 


انيا: التعريف بصاحب الحاشية 


هو برهان الدين إبراهيم الباجوري ابن الشيخ محمد الجيزاوي بن أحمد. وَلِد 
رضي 0 وتسعين للهجرة:» بقرية الباجور بمحافظة 
. المنوفية» وهي موافقة لسنة ألف وسبعماثة وثلاث وثانين» وقد نشأ بحجر والده 
وقرأ عليه القرآن وجوّده. ثم قدم إلى الأزهر؛ لتلقي لتلقي العلم سنة أ لف ومائتين واثنتي 
عشرة للهجرة. الموافقة لسنة ألف وسبعراثة وسبع وتسعين للميلاد. وكانت سنه -إذ 
ذاك- أربع عشرة سنة. 

وفي سنة ألف ومائتين وثلاث عشرة للهجرة الموافقة لسنة ألف وسبعماثة وثهان 
وتسعين للميلاد دخل الفرنسيون مصرء فخرج هو إلى الجيزة» وأقام بها مدة» ثم عاد 
إلى الأزهر سنة ألف ومائتين وست عشرة للهجرة الموافقة لسنة ألف وثاني مائة 
وواحدة للميلاد. بعد خروج الفرنسيين كما أفاد ذلك بنفسه”". ش 


)١‏ أنظر: الخطظ لعلي مبارك (16/ 16 17): والأعلام للزركلي (8/1؟). 
)١(‏ الخطط التوفيقية» علي مبارك (9/ 7)؛ والأعلام للزركلي .)17١ /١(‏ 


ا ل : 00 ٠‏ القضايا الصرفيت والنحوية 
لعس»لتيسسييي سيدا ب سس م د 
مكانته العلمية 


الأزهر. 


وذكر أنه اشتغل بالعلم» و أدر ك الجهابذة الأفاضل م الخلا فأخذ عنهم 
العلم» وفي مدة قريبة ظهرت عليه آية النجابة» فدرّس». وألّف التآليف العديدة 
الجامعة المفيدة في كل فن من الفنون؛ وكان لسانه رطبًا بتلاوة القرآن العظيم؛ فكان 
ورد في كل يوم وليلة ختمة قرآن» أو ما يقرب منها مع اشتغاله بالتدريس والتأليف. ' 
وكان من حقه أن يتقدم في المشيخة على الشيخ الصائمء ولكن لم تساعده المقادير» 


فقال مَن هئّأه بالمشيخة: ٠‏ 

يَادَهُْرُ أغط القَوْسَ بَارِيَاتَقَدْ أَفْرَطْتٌ في التقدِيم وَالنَأَجِيرِ 

وَرَّمَتْ بك العُليا وَقَالَتْ أرخوا أيمى إمَام كَِيْجِئًا البَاجُوري ‏ 
شيوخه 


لقد أخذ الباجوري العلوم المختلفة عن شيوخ عصره الكبار» ومنهم: 
-١‏ العلامة محمد الأمير الكبير المالكي» صاحب الثبت الشهير. 
"- الشيخ عبد الله الشرقاوي الشافعي» شيخ الجامع الأزهرء وصاحب كتاب 
(فتح المبدي شرح مختصر الزييدي لصحيح البخاري). 


31 الشيخ داود القلعاوي. 


. القضايا الضرفيت والنحويق : 7 
ست ا لك 


ايا لل ا ل ل 
رحمه الله تعالى. 


0- الشيخ حسن القويسني» شيخ الجامع الأزهر”". 

اولك الراكم إلى تلاميذ الباجوريء ومن أخذوا عنه العلم» ولعل ذلك 
يرجع إلى كثرة تلاميذه ومريديه؛ إذ لا يعقل أن يصل رجل إلى هذه المكانة العلمية 
العالية وليس له تلاميذ, أو مريدون, ولا سيم أن مؤلفاته التي خلفها في شتى العلوم 
والفنون -تتسم بالطابع التعليمي من حيث الأسلوب. وطريقة العرض للمادة 
العلمية» » فلا بد أن تكون هذه المؤلفات موجهة إلى طلبة العلم بالأزهر ينهلون منها 
ما يشبع رغبتهم في التزود من الثقاقتين: الإسلامية» والعربية. 


مؤلفاته . 

كان الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى رجلا موسوعيًا؛ حيث طرق باب كل علم 
من العلوم الإسلامية والعربية؛ فقد ألّف في: علم الكلام» والفقه» والفرائنض» 
والمنطق. والتراجم. وعلوم اللغة» وفي كل ذلك أجاد وأحسن. 

وفيما يلي نذكر مؤلفاته التي تناقلتها المزاجع: 

-١‏ حاشية على رسالة شيخه الفضالي (في قول: لا إله إلا الله)» وذلك سنة 
١١1‏ للهجرة (/ه م) وهي أول رسالة يؤلفهاء وسنه حيتئذ أربع وعشرون 


«. 


سينلة,. 


)١(‏ خطط علي مبارك (4/ 7)) ومقدمة حاشية الباجوري على الجوهرة للدكتور/ عل جعة. 


1 ْ القضايا الصرفيم والنحويي 

-١‏ وفي سنة 1777 للهجرة (180م) ألّْف حاشية تحقيق المقام على رسالة 
(كفاية العوام في ما يجب عليهم في علم الكلام) لشيخه الفضالي أيضًا. 

7"- وفي سنة ١774‏ للهجرة (9: ألْف كتاب (فتح القريب المجيد شرح 
بداية المريد في التوحيد) للشيخ السباعي. 

1 4 0- وفي سئة ١7378‏ للهجرة (١٠18م)‏ ألّف كتابين هما: (حاشية على مولد. 
المصطفى) لابن حجر الهيتمي» و(حاشية على مختصر السنومي) في المنطق. 

5 /ا- وفي سئة 177 للهجرة اقا افاكد م (-حاشية شية على متن 
السلم للأخضري) في المنطق أيضًاء و(حاشية على متن السمرقندية) في فن البيان. ' 

-٠١ 3‏ وفي سنة 1771 للهجرة (1817م) ألّف ثلاثة كتب» وهي: (فتح 
الخبير اللطيف شرح نظم الترصيف) في فن التصريف للشيخ عبد الرحمن بن عيسىء 
و(حاشية على متن السنوسية) في التوحيد. و(حاشية على مولد المصطفى) للشيخ 
الدردير رضى الله عنه. 

-1١ ١‏ وفي سنة 17179 للهجرة (1817م) انتهى من كتابين: (فتح رب 
البرية شرح الدرة البهية في نظم الأجرومية) للعلامة العمريطي» و(حاشية على 
البردة الشريفة). 

-١6 015 1‏ وفي سنة 1774 للهجرة (1814م) انتهى من: (حاشية 
الإسعاد على بانت سعاد). و(كتاب تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد) للقاني» 
وهو الذي نحن بصدهه لدراسة آراءه الصرفية والنحوية» وقد اعتمدنا على الطبعة. 


القضايا الصرفيت والنحويق. ١07‏ 
التي حققها الدكتور/ علي جمعة, تحت اسم: (حاشية الإمام الباجوري على جوهرة 
التوحيد)؛ و(فتح الفتاح على ضوء المصباح في أحكام النكاح). 

7- وفي سنة ١7١75‏ للهجرة (١187م)‏ انتهى من (التحفة الخيرية على 
الفوائد الشنشورية شرح المنظومة الرحبية في المواريث). ظ 

17 18- وفي سنة 1774 للهجرة (1877م) انتهى من كتابين» هما: الدرر 
الحسان على فتح الرحمن فيها يحصل به الإسلام والإيهان) للزبيدي» ورسالة صغيرة 

في فن الكلام من تأليفه هو. ض 

الشافعية) انتهى منها سنة /170 للهجرة (1647م)» وهي آخر ما أتم تأليفه. وهي 
من الكتب المقررة بالأزهر الشريف حتى الآن. 

- (حاشية على الشمائل). 

"١‏ (المسلسلات في علم الحديث)"". 


ولم يتوقف الباجوري عن التأليف والدرس حتى إنه ترك مؤلفات لم تكتمل» 
7 1 


“ 


)١(‏ انظر مؤلفاته في: هدية العارفين لإساعيل باشا البغدادي (5/ 58), والمعجم الشامل 
للتراث العربي المطبوع »)١79/١(‏ ومقدمة حاشية الباجوري على الجدوهرة للدكتور/ علي 


جمعةء ص .١١١03١١‏ 


14 القضايا الصرفيت والتحوي 


| حاشية على - جمع الجوامع في أصول الفقه للتاج السبكي وهو من الكتب‎ -١ 
العالية في هذا الفن؛ وصل فيه إلى غاية المقدمة.‎ 


-١‏ حاشية على شرح السعد لعقائد النسفي. 


م حاية عل م ال في فق الاي شيخ لإسلام زكريا الأنصاري. 


> شرج منتلومة الشيخ النجاري في التوحيد. 

- حاشية على تفسير الفخر الرازي. 

-١‏ تعليق على تفسير الكشاف للزغشري. 

هذا بالإضافة إلى المخطوطات المودعة في دار الكتب المصرية. 
وفاته 


وبعد أن أثرى الإمام الباجوري المكتبة الإسلامية والعربية بالذخائر النفيسة في 
شتى العلوم والمعارف انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس 78 من ذي القعدة سنة 
للهجرة الموافق ١9‏ من يوليو 187م, وصّلُ عليه بالأزهر الشريف, وكان 


القضايا الصرفيمّ والنحوية 00 : 500 ٠‏ م 


يوما مشهودًا ل اك لغيره من. الشايع: .ز دقفن بالقرافة الكبرى لير 
بالمجاوريه27© 


وتجدر الإشارة إلى أن الؤمام إبراهيم الباجوري صاحب (تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد) -التي سميت (حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد)- هو غير 
إبراهيم البيجوري الذي قد يلتبس الأمر على يعض الدارسين. فيكتبون: إبراهيم 
الييجوري. وهم يقصدون الأول» وهذا خطأ شائع؛ لأن الثاني -ى) ذكره صاحب 
معجم المؤلفين- هو إبراهيم البيجوري بن أحمد بن سليهان بن سليم المصري. 
المعروف بالبيجوري (أبو إسحاق) -برهان الدين- فقيه أصولي شافعيء المولود سنة 
٠‏ 0 هجرية, المتوق سنة 870 هجرية”" وبذلك يكون هذا أسبق من صاحبنا بفترة 
. طويلة. 


)١(‏ انظر: خطط علي مبارك (5/ .)5١‏ (9/ 3 *7), وهدية العارفين/ إسماعيل باشا البغدادي 
اق ؟5» والأعلام للزركلي »)7١/١(‏ ومقدمة حاشية الباجوري على الجوهرة 
للدكتور علي جمعة» ص7١‏ . 

(؟) معجم المؤلفين .)7/١(‏ ظ 


القضايا الصرفيم والنحويم ْ ١‏ 
زوز م م 2 يشش 


الفصل الأول 
القضايا الصرفيي 


مدخل 


في هذا الفصل سوف نعرض للقضايا الصرفية -التي تناوها الشيخ الباجوري 


في ثنايا شرحه لأبيات الجوهرة» وسوف نحاول قدر الإمكان أن نصنف هذه 
القضايا حسب ورودها في كتب الصرف. فنبدأ با يتعلق بالفعل من حيث وزن 
ماضيه مع مضارعه. ومن حيث اتصاله بنون التوكيد الخفيفة الموقوف عليها 


بانقلابها ألما ثم نتناول همزة القطع في أول الفعل من حيث وصلها لضرورة الوزن. 


ثم نأتي إلى القضايا 50 الأسماء. من حيث تجرد الاسم الثلاثي» 
وزيادته» ومن حيث بناء المصدر والمشتقات» كا نتناول المقصور والممدود. وجمع 
التكسيرء والشسبء ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء وحركة التقاء الساكنين» 
والإأفغام إل غير ذلك من اسنائل ضرفية فرعية سرف تعرض دفي بخينها إناشاء 
الله تعالى. 


0 / 00 القضابا الصرفية والنحوية 


من أوزان الفعل الماضي المجرد مع مضارعه 
تذكر كتب الصرف أن للفعل الثلاثي المجرد المبني للفاعل -ثلاثة أوزان باعتبار 
حركة عينهء وهي: (فعَل) -بفتح العين» و(فجل) -بكسر العين» و(فعُل) -بضم 
العين» نحو: : (ضرّب)» (قتل)» (شرب)) (كرم)” وللفعل المجرد -باعتبار الماضي 
مع المضارع - ستة ستة أوزان؛ لأن عين المضارع: : إما مضمومة» أو مفتوحة: أو مكسورة. 
وثلاثة في ثلاثة بتسعة؛ يمتنع كسر العبن في الماضي مع ضمها في المضارع؛ ويمتنع 
ضم العين في الماضى مع كسرهاء أو فتحها في المضارع؛ فإذن تكون أبواب الثلاثي . 
ستةء وهي: (فعّل) (يفعٌل) -بفتح العين في الماضي» وضمها في المضارع.. مثل: 
(نصَر) (ينضٌر)» و(فعل) (يفعل) -نفتح العين في الماضي» وكسرها في المضارع, مثل: 
(ضرب) (يضرب»» و(فعّل).(يفعّل) -بفتح العين فيهماء مثل: (فتّح) (يفتّح)) 
و(فعل) (يفعّل) -بكسر العين في الماضي» وفتحها في المضارعء مثل: (فرح) (يفرّح)؛ 
و(فعُل) (يفعُل) -بضم العين, فيهماء مثل: (شدف) (يشدّف)» و(فجل) (يفعل): 
مثل: (حيسب) (يحييب)- بكسر العين فيهما”". 


فهذه ستة أبواب للفعل الماضي المجرد مع مضارعه. وقد كثر كلام الصرفيين 
حول قياسية بعض هذه الأبواب وسماعية بعضهاء ولا يعنينا خلافهم في هذاء بل ما 
يعنينا -أن هذه الأبواب- مستعملة في اللغة بغض النظر عن كثرة بعضها أو قلته. 


.)١95 41914 /5( شرح الشافية للرضي (57//1)» وشرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 
شرح للفصل لابن يعيش (5/ 40070107 وكذا العرف لي( فن الصرف للشيخ أحمد‎ )( 
الحملاوي من ص5 7- -/9ا؟, ش‎ 


القضايا الصرفية والنحوية . < 5906 0 
وقد تعرض الشيخ الباجوري لمناقشة بعض هذه الوزان. عند قول الناظم: 

«وقد خلا الدين عن التوحيد). فهو / يبد أية ملاخظة على استعوال الناظم للفعل: . 

(خلا»» ولكنه ناقش استعمال الفعل (عرا) مكان (خلا) في بعض النسخ» فقال: 

«وفيه نظر؛ لأنه يقال: (عرا) (يعرو)» ك(علا) (يعلو)؛ بمعنى: (أصاب)» ومنه قول 

الشاعر: ظ ْ١‏ شْ 

َإِنْ أتعرُوني لذكْرَلكهِرٌة ٠‏ كن الْتقض المُصْفُود بَثلَهُ القَطْدُ 


ويقال: (عريّ يعرّى)؛ ك(علِم يعلّم). بمعنى: (خلا)» والمناسب هنا الثاني لا 
الأول؛ إلا أن يوجه بأن (عرا) في كلامه بفتح الراء ا مقلوب عن كسرهاء والأصل: 
(عرِي) -بكسر الراء» ك(علِم)» قلبت الكسرة فتحة لمناسبة الوزن» فتحركت الياء 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألمّاء فصار (عرا): ك(رأى)0*). 


فالشيخ الباجوري لا يوافق أن يكون الفعل: (عرا) -المذكور في إحدى 
النسخ- بمعنى: (خلا»؛ لأن (عرا» من باب (نصّر) المفتوح العين في الماضي 
المضمومها في المضارع» وهذا مختلف عن (خلا) (يخلو) في المعنى؛ إذ (عرا يعرو) - 
في اللغة بمعنى: أصابء وليس في اللغة (عرّى يعرّى) -بفتح العين فيهراء أما المطابق 
للفعل(خلا) -في المعنى- فليس من بابهء بل هو من باب: (علِم يعلّم)؛ فيقال: 
(عرِي يعرّى)» ولما كان الوزن لا يستقيم مع استعمال ا ا 

مع استعمال: (عرا) ل صل الفعل - 
وهو (عرا): (عري) -بكسر العين» فقلبت الكسرة فتحة. فصار: 0 -بفتح 
الراء والياء» فتحركت الياءء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألقّاه فصار: (عرى يعرى) 


000 حاشية الباجوري على الجوهرة ص٠4‏ . 


ع" مو حي القضايا الصرفية والنحوية 
مثل: لرأى يرى» وبذلك يكون الشيخ قد وثّى بين (عرا): و(خلا»» وإن كان في 
هذا التوفيق -تكلف واضح لا حاجة إليه ما دام في اللغة فعل يؤدي معناه ولا 


يتعارض مع الوزن. 


ولعل اتجاه الشيخ إلى عدم الموافقة على وجود فعل مفتوح العين في الماضي ١‏ ' 
والمضارع؛ وليست عينه أو لامه من؛حروف الحلق -وهي: الهمزة» والهاء. والعين؛ 
والحاء. والغين» والخاء- يتفق مع ما قرره علماء الصرف. وعلاء اللغة المحدثون 
أيضًاء فقد عقد الدكتور إبراهيم أنيس مبحنًا خاصًا في كتابه: (من أسرار اللغة) - 
تناول فيه حركة عين المضارع مع اين فبيّن أن المحدثين حيئم| يعالجون أمر 
فاق عينة بن خرف ل ل ا 
اللغات في العالم: ش 


ظ -١‏ المغايرة» ويعني بها: المخالفة بين حركة عين المضارع وحركة عين الماغي 
مؤيدًا ابن جني في أن ما ماضيه (فجل) حبكسر العين- إنم| بابه -فتح عين مضارعه: 
نحو: (ركب يركّب)» (شرب يشرّب)»؛ فكما فتح المضارع لكسر المافي. فكذلك 
أيضًا ينبغي أن يُكسر المضارع لفتح الماضي» وإنما دخلت (يفمّل) -بضم العين- في 
باب (فيل) على (يفعل) من حيث كانت كلى واحدة من الضمة والكسرة غخالفة 
للفتحة”"» مبيّنًا أن قول .ابن جني -حق تؤيده القوانين الصوتية الحديثة التي تجعل 
الضمة والكسرة : أصوأنًا ضيقة يقابلها الفتحة التي هي الصوت المتسعء وهنا يقول 
الدكتور/ إبراهيم أنيس: «فإذا أرادنا أن نخالف بين الماضي والمضارع اخترنا 0 


000 الخصائص /١(‏ فضف" 


اأقضايا الصرفية والتحوية ٌ 0ك د 


الضمة أو الكسرة» واخترنا للمضارع 1١‏ الفتحة | أو العكم لمكن يريد أن عين 
الماضي إذا كانت مضمومة أو مكسورة -كانت عين المضارع مفتوحة. وإذا كانت 
عين الماضي مفتوحة -كانت عين المضارع مضمومة أو مكسورة, ونلاحظ أن من بين 
هذه العتور ر-ما منعه الصرفيون- وهو ضم عين الماضي مع فتح عين المضارع. 


"- وظيفة الفعل في الكلام تؤثر حركة خاصة في الماضي على غيرها من 
الحركات؛ وتلتزمها أفعال اللهجة الواحدة» وليس ذلك الأمر في طبيعة هذه الحركة, 
وإنما هو محرد مصادفة ملتزمة في اللهجة الواحدة» وتختلف الجاكار إيثار -حركة 
على أخرى. . 


7- أثر الحروف المجاورة في إيثار الحركات؛ ويشبه هذا ما أكده الصرفيون مد 
إيثار حروف الحلق للفتحة؛ وقد أكدت التجارب الحديثة ارتباطًا وثيمًا بين النطق 
بحروف الحلق والفتحة؛ وذلك أن الأصوات الحلقية تناسب في الغالب وضعًا 
خاصًا للسان يتفق مع ما نعرفه من وضعه مع الفتحة فلهذه الظاهرة الثي استرعت 
انتباه القدماء ما يبرره في القوانين الصوتية الحديئة©. 


ويخلص الدكتور إبراهيم أنيس إلى القول بأن هذه العوامل الثلانة هي التي تؤثر 
في اختيار الحركات» وإيثار بعضها على بعضء ثم يقول: «فإذا بحثنا على ضوئها فى 
الأفعال الثلاثية الصحيحة التي وردت في القرآن الكريم تلك التي استعمل:. مرة 
. فيه في الماضي وأخرى في المضارع -نجد أنها لا تكاد تجاوز ١5‏ فعلاء وأنها ١‏ 
تشتمل على ذلك الباب الذي سياه النحاة (فعل يفجل) -بكسر سيوم اضي 


2101110 


(؟) المرجع السابق ص44 .5٠‏ 


3 1ْ ' _القضايا الصرفية والنحوية 
والمضارع» كبا نجد اننا ايض قد حلت من ذلك الات الضموم النين في الماغي 
والمضارع إلا في فعلين أثنين هما: (كبر ويكبر)» (بضّر يبضّر)» أما باقي الصيغ الثلاثية 
التي وردت في القرآن الكريم فهي أحد وجهين لا تخرج عنهما في الماضي (فعل): 
(فعل) -بفتح عين الأول» وكسر عين الثاني» ثم نرى أن الصيغة الأولى هي الأكثر 
شيوعا في الأسلوب القرآني؛ لأن به حوالي ٠ ٠‏ من الأفعال التي صيغتها (فل) - - 
بفتح العين» وحوالي 4 " فعا من صيغة (فيل) حبكسر العين. 


والقاعدة التي خضعت ها القراءة القرآنية الشهيرة في اشتقاق المضارع من هذه 
الأفعال هي المغاير ة فصيغة (فعل) بفتح العين يقابلها في المضارع (يفعّل)» أو 
(يفجل) -بضم عين المضارع أو كسرهاء أما صيغة (فيل) -بكسر العين فيقابلها دائها 
(يفعل) -بفتح ع المضارعء تلك هي القاعدة التي يمكن استنباطها من أفعال 
القرآن الكريم وهي واضحة جلية لا تعقيد فيهاء ومن الطبيعي أن تكون كذلك0". 

فالدكتور إبراهيم أنيس يرى ضرورة المخالفة» أو المغايرة بين حركة عين 
الماأضى. وحركة عين مضارعه؛ وعدم اتفاقهم| في الحركة -إلا ما كان لعلة صوتية» 
كإيثار الفتحة على عين الأفعال حلقية العين أو اللام؛ ولذا فإن الأفعال التي وردت 
في القرآن الكريم مفتوحة العين في الماضي والمضارع .-لامهاء أو عينها- من أحرف 
الحلق؛ وقد شذ عن هذه القاعدة مجموعة من الأفعال خالفت عين المضارع فيها - 
عين الماضي؛ وهي (نكح)» (نزع)» (رجع)» (بلغ)؛ (قعد)؛ (زعم)» (نفخ)؛ فهي 


( المرجع السابق ص١‏ 25 57. 


القضاب الصرفيع والتحوييت 5 
جب ل لي ا 


أفعالٌ لامهاء أو :عينها من حروف الحلق؛ ومع هذا فقد غلبت عليها قاعدة 
المغاير 0 : 


ونلاحظ 7 الدكتور إبراهيم أنيس -قد قرر خلو القرآن الكريم من أي فعل 
مكسور العين في الماضي والمضارعء ولم يشر إلى ما جاء في القراءات الصحيحة من 
كسر عين الفعل المضارع: (يحيب): حيث جاء في القرآن الكريم» ول يختلفوا في 
كسر عين ماضيه»'فقد أجمع القراء على كسر العين في قوله تعالل: ( وَحَيب ألا 
تَكُورت فِتئة » [المائدة: ١/ا]ء‏ أما المضارع فقد قرئ بفتح العين وكسرهاء فبفتح 
العين قرأ ابن عامرء وعاصم. وحمزة» وأبؤ جعفر, مثل: (علِم يعلّم)؛ وهي لغة تيم 
. وبكسر العين -قرأ الباقون» وهي لغة الحجاز'". 


1 


قال ابن منظور: الوحسب الشيء ء كائنا سه 8 يحْسبْه ويَحْسَبّه والكسر أجود اللغتين». 


وفي الصحاح: «ويقال احيسبه بالكسرء وهو شباذ؛ لأن كل فعل كان ماضيه 
مكسور العين» فإن مستقبله يأتي مفتوح العين» نحو: (علم) (يعلّم)» إلا أربعة 
أحرف جاءت نوادر: (حسب) (يحسب)» (يئس) (ييئس)» (نعم) (ينعم)؛ (ييس) 
(ييبس)؛ فإنها جاءت من السالم بالفتح والكسر»”". 


ممم حسم مت عدو حك بس كت وعد تح مجو و 


(0) المرجم السابق ص07. 
درف إغحاف فضلاء البشر للدمياطي اليناء ص .١16‏ 
فيرف لسان العرب (؟85/5)) مادة #حسب)» ط. دار المعارف» وراجع قراءة ابن عامر صوتيًا 


وصرفيًا ونحويًا -رسالة ماجستير إعداد المؤلف» دار العلوم- القاهرة ص؛ .١١6 ,٠١‏ 


0 : القضايا الصرفيخ والنحويق 
فمعنى ذلك أن كسر العين قراءة جمهور السبعة» وهم: نافع وابن كثير» وأبو 
8 
عمرو. والكسائى» وإن كان الكسر شاذا ف القياس -فإنه فصيح في الاستعيال؛ 
لوروده في القراءات الصحيحة المتواترة. ١‏ 


كم أن الدكتور إبراهيم أنيس قرر أن باب (فمُل يفعّل) -بضم العين في الماغي 
.والمضارع- لم يأت منه في القرآن الكريم إلا فعلان: وهما (كبُّر يكبر). (بضّر يبضر) 
3 90 

مستدلا بذلك على قلة هذا الباب في الاستعمال؛ لعدم تحقق المغايرة بين الماضي 
والمضارع في حركة العين» والحق أن القرآن الكريم أتى بأكثر من هذِين الفعلين ' 
ومن ذلك قوله تعالى: ( ولا تَقريُوهُنٌ حَم يَطَهرْنَ 4 [البقرة: 771 وذلك على. 
قراءة الجمهور: بفتح الياء وسكون الطاءء وضم المحاءء على التجريد في مقايل حمزة 

والكسائي -بفتح الياء» وتشديد الطاء والهاء مفتوحتين على زيادة الفعل بالتاء' 
وتضعيف العين» فعلى القراءة الأولى يكون الفعل من (طهّرت المرأةٌ) (تطهّر)". 


وقوله تعالى: « وَحَسُنَ أولنِيِكَ رَفِِقًا 4 [النساء: 14]: فإن المضارع (حسشن) 
(يحسُن)- بضم العين فيهماء وقوله تعالى: ( وَضَاقَتْ عَلَيَكُمُ الأضء بمًا رَحُبَتْ 
64 [التوبة: 5؟7]» فإن مضارعه لا بد أن يكون مضموم العين أيضًاء جاء في اللسان: 


.- 5 عن 8 م 2 سا سه يي 
ابلد سهل» وبلاد سهلة؛ وقد رحبت تَرحبٌء ورب يَرْحَبُ)”7. 


.10 17 حجة القراءات لأبي زرعة ص5‎ )١( 
ط. دار المعارف.‎ .)١1708 /”( العرب‎ ناسل.)؟١(‎ 


القضايا الصرفيخٌ والتحويي. 1 ١‏ 14 


٠و‏ #مي دور 


ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ١‏ مِمّا قَلَ مِنْهُ أَوَ كَمْرٌ 4 [النساء: /]» وقوله تعالى: 
( والنزى حَبْتَ لَاخْترُجٌ إلا تيكدًا 4 [الأعراف: 108]. فمضارع (كثْر) (يكثر) -بضم 
العين» ومضارع (خبّث) (يخبّث) -بضم العين أيضًا. 


وأفعال هذا الباب كثيرة في القرآن الكريم» وليس من الضروري أن يرد في 
القرآن من أفعال هذا الباب -الماضي والمضارع ممًا من كل فعل» بل قد يرد المضارع 
فقط. وقد يرد الماضى فقط كا رأيناء بل قد ترد الصفات المأخوذة من أفعال هذا 
الباب؛ مثل: (كريم)» (عظيم)؛ فهما من (كرّم) (يكرّم)» (عظُم) (يعظّم)؛ ولم يختلف 
الصرفيون حول هذا الاشتقاق» بل قد يرد في القرآن الكريم من أفعال هذا الباب ما 
هو مضعّف العين» مثل: (حرّم) (كرّم)؛ وقد يأتي منه ما هو مزيد با همزة» مثل: 
(أكرم)؛ (أعظم)» (أحسن)» فلا خلاف بين الصرفيين في أن مجرد هذه الأفعال - 
مضموم العين في الماضي والمضارع؛ فينبغي أن نتخذ ذلك كله دليلا على كثرة 
استعمال هذا الباب في اللغة بوجه عام, وني القرآن الكريم بوجه خاص. 

قلب نون التوكيد الخفيفت ألفًا عند الوقف 

ومما تعرض له الشيخ الباجوري في حاشيته على الجوهرة من قضايا الفعل - 

ش الوقف على نون التوكيد الخفيفة بإبدالها ألقّاه وذلك عند قول الناظم” 


(أ) ومثل ذا لرسله فاستمعا. 
(ج) وعصمةٌ الباري لكل حَمٌّ)ا. 1 


(د) فيرزق الله الحلال فاعلما. 


٠ ٠ 57‏ 0 القضايا الصرفيت والنحويت ‏ 
فقد ذكر الشيخ أن نون النوكيد الخفيفة المتصلة بأفعال الأمر -وهي (فاستمعا)» 
(فلتعرفا)» (حتّ))؛ (فاعلم])- قد قلبت ألقًا عند الوقف عليها”"» واستشهد بقول 
ابن يمالك: 00 
وأبيكئها فد قئح أيفا وَثْقَاكََائقُولُفي تِمَنْتِفا" 


وقد أجمع الصرفيون على أن نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة لا يؤكد بها إلا 
الأفعال» ولكن المضارع منها والأمر. ش 


أما الأمر فيؤكد بها مطلقًا من غير شرط؛ لأنه مستقبل دائياء وسواء في ذلك 
الأمر بالصيغة» تكو قو )ء والأمر باللام نحو: (ليقومَنْ زيد), والدعاء نحو: 
( فزن سكينة علينا)» ولا يؤكد بهما الماضى لفظًا ومعتى مطلقا". 


ومما تختص به نون التوكيد الخفيفة أنها تعطّى في الوقف حكم التنوين فإن 
وقعت بعد فتحة قلبت ألفاء نحو قؤله تعالى: « لَتَسَفَعًا بِأَلنَاصِيَةٍ 4 [العلق: ,]١6‏ 
وقوله تعال: « وَليَكُونًا يِّنَ أَلصِّْرِينَ 4 [يوسف: 77]: ونحو قول الشاعر-وهو 
الأعشى ميمون: 
وَقْاك وَاجَُّاتٌ لآ تَقْرَبَنّْها وَلَا تعد السيْطَانَ وَاللْهَ قَاعْجِدًا 


٠‏ دم 


2000 حاشية الباجوري على الجوهرة ص 297/6 211/1 ع 0 
(؟) متن ألفية ابن مالك ص5 .7١‏ 


00 شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري (؟/ 701). 


القضايا دا الصرة. دم والتحويي ١‏ ام 


والأصل فيهين: (لنسفعنٌ)»؛ و(ليكونن)) و(ناصنة) بالنون الثشيفة» فأبدلت في 
الوقف ألما بعل فتحق ىا أن تنوين المنتصوب يبدل ف الوقف ألما نحو (رأيت 
زيدا)» ومن نَم كتب بالألف. 


ْ ا إلى ١‏ استال صيقة الم التصلة نون التوكيد ا الخفيفة كاادارة 
ل 
ٍ كن قزل ردن وز مزل قور ة لمق لطر 
لقد تعرض الشيخ في حاشيته لما وقع فيه الناظم من قطع همزة الوصل» ووصل 
همزة القطع؛ حتى يستقيم له الوزن. 000 


فالأول: قوله: «ومن نفاها أَنْبدَّنَ كلامّه». 


قال الشيخ: «أي: اطرحن كلامه» ولا تعوّل عليه» وأتى المصنف بهمزة الوصل 
للضرورة» فتكون مكسورة» وليست همزة قطع. كا قد يُتوّهم؛ فإن الذين في القرآن 


م 


الكريم ثلاثي؛ قال تعالى: « فَأنئْبذ إِلَيْهِرْ عَلْ سَوَآمٍ » [الأنفال: 2)]0/8. 


والضمير في قول الناظم: (ومن نفاها) -عائد على كرامة الأولياء. 
والثاني: قول الناظم: «فحْمُفْ يا رحيمٌ واسعفي». 
قال الشيخ: «بوصل الهمزة للضرورة؛ فإنها همزة قطع0”". 


.707” والحاشية ص‎ (١ ) ١ 


(؟) الحاشية ص 786. 


3 : القضايا الصرفية والنحويت 

روك فقول النائط :لازو الي )كان سمس لطاد من :اكد اتا لين 

بالممذة «الأمر بيه (أسنع) تبيجزة مقتونحة: 
3 / 

وقد بيلنت كنب النحو مواضع ممرة الوصل» قال ابن هشام في همزة الوصل: 
١اوهي‏ همزة سابقة في الابتداء مفقودة في الدرج, ولا تكون في مضارع مطلقاء ولا في 
حرف غير (أل)- ولا قُْ ماضي ثلاثي كدأمر), و(أخذ). ولا 5 رباعي كد(أكرم)؛ 
و(أعطى). بل في الخماسي ك(انطلق)» والسداسي ك(استخرج)» وفي أمرهما وأمر 
الثلائي ك(اضرب)». ولا في اسم إلا في مصادر الخماسي والسداسي ك(الانطلاق)» 
و(الاستخراج)» قالوا: وفي عشرة أسماء محفوظة» وهي: أسم» أاستء ابن» ابنم» ابنة» 
امرؤ, امرأة. اثنان» اثنتان؛ ايمن المخصوص بالقسم)”".. 

من ذلك يتبين أن مواضع مزة القطع -هي: 

() الأفعال العارعة مطلقًاء أي: سواء أكانت من الثلائي» نحو: (أعلَمُ)؛ أو 

من الرباعي؛ نحو: : (أكرم)» أ ومن الخيامي» نحو: : (أنطلقٌ)» أو من السداسي. نحو: 
(أستغفْرٌ). 

(ب) جميع الحروف غير (أل)» نحو: إلى؛ إن» أل أم -إلى آخره. 

(ج) الأفعال الثلاثية والرباعية» نحو: (أخدًّ)» (أكرّمٌ). 


(د) مصادر الثلائي والرباعي؛ نحو (أخَْلُ)؛ ([كرام).. 


.7 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص98‎ )١( 


القضايا الصرفيت والنحويت ا وو ترات 

(ه) ججميع الأسماء -إلا الأسماء العشرة المحفوظة السالفة الذكرء ومصادر 
الخماسي والسدامي» وذلك نحو: (أجد) (أبطال)» (أنا)ء (أرض)» (أمل) -إلى غير 
ذلك. 


فإذا أثبت المتكلم 5 الكاتب -همزة الوصل- في لدع كان لحناء وإذا أثبتها 
الشاعر -كان إثباتها ضرورة؛ كقول الشاعر: 
ِذَا ا 1 الإتثنين 1 : إن ب فر الاق ةكم ين 


ًَّ - 


فقد قطع الشاعر همزة الاثنين 3 الدرج؛ وهو من الأسياء العشرة التي تبدأ 
ببمزة الوصل» وذلك لضرورة النظم؛ لأن البيت من بحر الطويلء فا كان له أن 
يستقيم بدون قطع الحمزة» فليس للشاعر منفذ آخر غير قطع امهمزة» ولذلك يجب 
على الشاعر أو الناظم -ألا يلجأ إلى هذه الضرورة -إلا إذا أعيته الحيلة في التماس 
وجه من وجوه العربية» فالشاعر الحاذق المتمكن من أدواته اللغوية والعروضية -لا 
يقع في مئل هذه الضروراتء بل يستطيع باقتداره اللغوي والموسيقي أن يتحاشى 
إثبات همزة الوصل في قوله: «ومن نفاها انبذن كلامه» -بإدخال الفاء على الجملة 
الطلبية.الواقعة جوابًا للشرط» أو خبرًا عن اسم الموصولء فيقول: (ومن نفاها 
فانبذن كلامه)» والقواعد العربية تسمح بدخول هذه الفاء؛"إذ دخولها واجب على 
جعل (مَنْ) شرطية» وجائز بكثرة على جعل (مَنْ) موصولة؛ فقد أجاز النحاة دخول 
الفاء على خبر اسم الموصول تشبيهًا للموصول بالشرط» ى) في نحو قوهم: (الذي 
يزورني فله درهم)»؛ وهذا كثير في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى: « أأذيرت 
يُفِقُوت أمَوَلهم بِاْيلٍ وَآلنهَارٍ را وَعَلَايَةٌ لهم أَجْرُهُمَ عِددَ نَيْهِمْ 4 [البقرة: 


(1) شرح الشافية للرضي (1/ 518). 


ا امود 555 القاق غن الوصزلسرنا* -إذا كان ان اسم (إنّ): 
وهذا أشد من دخوها في خبره -إنه| هو تشبيه لصلته بالشرط»'". . 

وبذلك يكون الناظم قد وقع في محظورين: 

أحدهما: صرفيء وهو قطع همزة الوصل. 

والآخر: نحوي» وه وعدم ربط جملة الجواب الطلية افا 

قل نحطل ةاعر انمع لها عرضر 001 الإشران لاله 


الطلبية عن المبتدأ تقال وم بيشرلة التارع عامل اانا الاق بريه كني 
بالإشارة إلى أن قطع همزة الوصل -للوزن. 

أما فيا يتعلق بوصل همزة القطع في قول الناظم: «واسعفي» -فكان من الممكن 
أن يتحاشى الناظم ذلك أيضًا -بالاستغناء عن الواو بأن يقول: (فخفف يا رحيم 
الن)غن ان عدف لزان تمل أمرين: 

أحدههما: أن يكون الفعل (أسعف) معطوفا على (فخفف) -بتقدير حرف 
الغطف. وحذف حرف العطف كثير» وقد حذف الناظم نفسه حرف العطف كثيرًا 

الثاني: أن يكون قوله: (أسعف) -بيانًا وتفسيرًا لقوله: (فخفف) والجمل 
البيانية» أو التفسيرية -لا تحتاج إلى عاطف؛ لأنها في معنى الجملة المبيّنة أو المفسّرة» . 
والعطف يقتضي المغايرة. ٠‏ 


.)580١ /7( أمالي ابن الشجري‎ )١( 


القضايا الصرفيمَّ والنحويج ل وا اد 3 
ش الاسم الثلاثي المجرد والمزيد 
تذكر كتب الصرف للاسم الثلاثي المجرد -عشرة أوزانء قال ابن هشام: 
«وللاسم الثلائي عشرة: (قَلْس). (كيف). (عَضّد)ء (جمل)» (عِتّب»» (إبل), 
(صرَد)ء (عنق)» قيل: و(دُئل)7". 


وقد تعرض الشيخ الباجوري في حاشيته شيته لبعض الأسماء الثلاثية المجردة التي لا 
تخرج عن هذه الأوزان. : :. 0 


فمن ذلك كلمة (جبر) في قول الناظم: «فواجب تقليد حَبْر منهم». 


قال الشيخ: "قوله: (حَبْر منهم) -بفتح الحاء وكسرهاء أي: عالم حاذق0”"» فهو 
على (فَعْل)؛ مثل: (فَلْس). أو على (فِغْل)؛ مثل: (جمْل)» ولكن استعماله بفتح الفاء - 
أكثر. ش 


وقد اختلف الفقهاء في مفرد (الأحبار)؛ فبعضهم يقول: (حَبْرُ) -بفتح الحاءء 
وبعضهم يقول: (حِبْ) -بكسر الحاء؛ وقال الفراء: «إنم! هو (حِبْرُ) -بالكسر أفصح؛ 
لأنه يجمع على (أفعال) دون (فَعْل)» ويقال ذلك للعالمء وقال الأصمعي: لا أدري 
أهؤ الجيرٌ أو الح ٠‏ للرجل العالىى » قال أبو عبيد: والذي عندي أنه احبر بالفتح, 
ومعناه: العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه» قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم 


1 ا 


(0) نزهة الطرف في علم الصرف» ص/١٠.‏ 
( لسان العرب لابن منظور (؟/ 59 7): مادة (حبر). 


م8 


انيت القضايا الستركيث والنحوية 


ويبدو أن تجمع اللغة العربية , يعتمد إلا رواية الفتح. فقد جاء ف ال مجم 
الوسيط: «الحَبْرٌ -العالىء جمعها أحبار وحبورء ول يشر إلى رواية الكسر»”". 


ومن ذلك أيضًا -كلمة (عجب) في قول الناظم: (عجب الذَّنَبْ كالروح لكن 
صححا).. ش 


قال الشيخ: «قوله: (عَجْبٍ الذنب) العَجْب -بفتح العين وسكون الجيم. 
وآخره باء موحدة.. وقد تبدل مياء وبعضهم يحكي تثليث أوله فيهنا فلغاته 


5 اله 


والعجب -مؤخر كل شىءء وأصل الذَّنّبء وعجب الذّنَب: الجزء ف أصل 
الذنب عند رأس العصحصء» والجمع: عجوب وأعجاب”. 


وما ذكره الشارح من لغات في (عجب)» وهي ثلث العين -يريد فتحها 
وضمها وكسرها- لا يخرج عما ذكره الصرفيون من أوزان الاسم الثلاثي المجرد. 


وإذا حذف من الاسم الثلاثي -أحد أصولهء أي: الفاءء أو العين» أو اللام - 
حذف ما يقابله في الميزان» فيقال في وزن (يتب): (يعَل)؛ لأن الفاء محذوفة» وهي 
الواو؛ إذ هو من (وهب)2» ولذلك إذا وجدنا كلمة من 'حرفين -بحثنا عن الأصل 
الثالث المحذوف. وقد تعرّض الشارح لكلمة (اسم) -بمناسبة افتتاح الناظم 


)١(‏ المعجم الوسيط ص١‏ 18» مادة (حير). 

() الحاشية ص7"5"31؟. 

(") المعجم الوسيط ص 085. 

( 4) شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري (؟/ 709). 


القضايا الصرفيت والنحويخ 00 0511 ايم 
كروك بالبسملة» فذكر الخلاف بين البصرَبِيْن والكوفيين حول اشتقاق (اسم)؛ 
لعرفة المحذوف منه» فهو مشتق عند البصريين من (السمو) -وهو العلو؛ لأنه يعلو 
مسياء؛ وعند الكوفيين -من (وسم)- بصيغة الماضي» أي: (علّم) بصيغة الماضي 
أيضًاء لأن الاشتقاق عندهم من الأفعال» فقول بعض العلماء: وعند الكوفيين من 
0 الوشم بمعنى العلامة -فيه تسمّح؛ ومعناه: ما دل على مسمى, وأما قولهم: كلمة 
.. دلت على معنى في نفسها فهو اصطلاح نحوي ومُلِم من التعريف المذكور أن 
الاسم غير المسمى وهو التحقيق: نَحَمْ م -إن أريد به المدلول - كان عين المسمى» وبهذا 
يجمع بين القولين”". 
وقد تحرى الشارح -الدقة في نقل المذهبين حول أصل كلمة (اسم)؛ حيث 
راعى اتجاه كل مذهب في أصل الاشتقاق؛ فإن أصل المشتقات عند البصريين -هو 
المصدرء وأصله عند الكوفيين -هو الفعل» وعلى مذهب البصريين يكون وزنه 
(افع)؛ وعلى مذهب الكوفيين -(اغل)» وقد رجح ابن الأنباري مذهب البصريين. 


واستدل على فساد مذهب الكوفيين -بخمسة أوجه: 


الأول: إجماعهم على أن الهمزة في أوله -للتعويضء وهمزة التعويض -إنم| تقع 
تعويضا عن حذف اللام. لاعن حذف الفاء» ولذلك عوضوا عن حذف الفاء - 
بالتاء في (عدَة)؛ ولم يعوضوا عنها بال همزة. 


الثاني: أخهم يقولون: أسميته» ولو كان مشتقا من الوسم -لقالوا: وسمته. 


الثالث: ااي سمَيّ)؛ ولم يقولوا (وَسَيْم). 


.7 5 الحاشية:‎ )١( 


0 القضانا يا الصرفيي والتحويين 


الرابع: أنهم يفولون في تكسيره 1# لأجاء): ول يقولوا (أرسام)» أو؟ (أواسيم). 


الخامس: أنه ك1 حجاء عن العرب 3 هم قالوا 5 (اسم): سًًّ على مثال (علا), 
والأصل فيه (سُمَو) -إلا أنهم قلبوا الواو لقا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار 
0 


' وعلى الرغم من وجاهة الأدلة التي ذكرها ابن الأنباري- على ضحة مذهب 
البصريين» وفساد مذهب الكوفيين فإن المتأمل قد يجد التطبيق الصرفيء والدلالي 
يؤيد مذهب الكوفيينء أما من حيث الدلالة فإن الوسم بمعنى: العلامة أنسب من 
إطلاقها على المسمى من السمو بمعنى: العلو. 


وأما من حيث الصرف قإن سكوف الي كث في اأسماءاللانية ية؛ فالسين: وهي 
عين الكلمة ساكنة» ولذلك حينما حذفت الفاء أت بهمزة الوصل توصلا بها إلى 
النطق بالساكن» فلو كانت السين هي الفاء فيا سبب إسكانها؟ مما جعلهم يأتون 
بممزة الوصل. 


وهناك احتمال آخرء وهو أن اصل الكلمة: (وسُم) -بكسر الواو وسكون 
السين. على وزن (فِعل)» ثم قلبت الواو المكسورة همزة» فصارت الكلمة: (إسَّّ)» 
وقلب الواو المكسورة في أول الكلمة -همزة -كثير» فقد قالوا: (إرث)» و(إزر)» 
و(إسادة)ء و(إشاح)» والأصل: (ورث)» و(وزر)؛ و(وسادة)» و(وشاح)". 


)١١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف )١16 -8/١(‏ -المسألة الأولى. 


(؟) راجع كتاب سيبويه (1/5*). 


القضايا الصرفية والنحوييّ 59 و 


٠‏ وكان من حق الحمزة في (اسم) -أن تكون همزة قطع؛ لا همزة وصلء» ولكنهم 
٠‏ وصلوها؛ لكثرة الاستعمال؛ ولأنهم وجدوها همزة وصل في القرآن الكريم» وهو ما 
. جعلهم يقفون حائرين أمامهاء فاختلفوا في أصل الاشتقاق» ىا وقفوا حائرين أمام 
كلمة (أشياء) حينم| وجدوها في القرآن الكريم غير مصروقة» فأخذوا يلتمسون ها 
وجهًا لمنعها من الصرفء على أن الهمزة كثيرا ما يتصرفون فيها بالنقل» أو الحذف. أو 
التسهيل» وليس غريبًا أن يتصرفوا فيها بجعل همزة القطع همزة وصل» وليس ذلك 
لقياس ظاهرء بل يحكمه السماع والاستعبال» ألا نرى أنبم حذفوا الهمزة من أفعل 
التفضيل -في كلمتين» وهما (خير)؛ (وشر)» والأصل: (أَخيّر)؛ و(أكَيٌ)؛ ول يفعلوا 
ذلك بناء على قاعدة صوتية أو صرفية» بل لكثرة الاستعمال» ولذلك ل يحذفوا المهمزة 
في فعل التعجب"". 


فلعل هذا الاحتمال يجنبنا الجدل والنقاش بين البصريين والكوفيين» وما ذكره 
ابن الأنباري من أوجه تدل على أن الكلمة -محذوفة اللام التي هي الواو -يمكن 
اعتباره من قبيل القلب المكاني؛ حيث نقلت الفاء إلى ما بعد العين واللام. 


على أن المعاجم تذكر كلمة (اسم) -في مادة (سما) (يسمو)”"؛ وذلك اتباعًا 
لمذهب البصريين» وهذا لا يمنعنا من طرح ذلك الاحتمال. ٠‏ 


وقد يزاد في الاسم الثلائي -حرف. فيصير رباعيّاء وقد تعرض الشارح لبعض 
الأسماء الثلاثية المزيد فيها بالألف» ومن ذلك كلمة (اليحال) في قول الناظم: 


)00( راجع: شرح الأشموني على الألفية» وحاشية الصبان عليه (5/ 57). 
حيرم راجع: لسان العرب (7/ »)7١1١9‏ ط. دار المعارف. 


1 بحن : . انقضايا الصرفيم والنحويي 
1 يرو إيلائه الأَطْمَالٌ 0 وش بهها فح افؤر لمجالا 


قال الشارح: «المحالا -بكسر الميم- بمعنى: العقابء قال تعال: « وَهرٌ شَّدِيدُ 
ألِحَالٍ 4 [الرعد: :]١7‏ ويصح قراءته بفتح الميم بمعنى: الشك, وبالضم بمعنى 
الممتنع» فالمعنى على الأول: احذر عقاب الله النازل على ضلالهم؛ وعلى اناي: 
فاحذر الشك ف ذلك» وعلى الثالث: فاحذر الممتنع» وهو وجوب شيء عليه 
تعالى6”, 4 


أما بكسر الميم -فقد وردت له معان كثيرة تدور كلها حول القوة والقدرة 
والمكر والحيلة والعقاب". ٍ 


واختلفوا في أصالة الميم» وزيادتهاء والراجح أنها أصيلة» قال القتيبي: أي شديد 
الكيد. وأصله من الحيلة» جعل ميمه كميم المكان» وأصله من الكون, ثم يقال: 
تمكنت. وقال الأزهري: : غلط ابن قتيبة أن الميم فيه زائدة» بل هي أصلية. وإذا وَأيك 
الحرف على مثال (فعال) أوله ميم مكسورة -فهي أصلية. مثل: مهاد ملاك 
مراس'" 


وقرأ أ الأعرج: (اتحال) -بفتح الميم» وجاء تفسيره على هذه قرا عن ابن 
عبانى -أنه الحول» وقد نقل القرطبي عن الصحابة والدابعين في معناه -ثانية أقوال» 


000 الحاشية ص .١/54‏ 
020 راجع لسان العرب لابن منظور (5/ ١49 4١44‏ 5). مادة (محل). . 
( 0 تفسير القرطبي (0/ 5 058. 


القضايا الصرفية والنحوين ظ | 110000 
وهي: (العداوة). و(الحول). و(الأخذ)ء و(الحقد). و(القوة).. و(الغضب)» 
و(الهلاك)؛ و(الحيلة)”". 


أما على ضم الميم -فتكون الميم زائدة؛ لأنه حيتئل أمنم مفعؤل من (أحال) 
«يخيل). ومجرده: (حال) (يحولٌ) وعليه يكون مزيدًا بالميم. 


ظ . وتما تعرض له الشارح من الأسماء الثلاثية المزيد فيها بالألف كلمة (الصراط) 


.في قول الناظم: (كذا الصراط فالعباد مختلف)» قال الشارح: «الصراط؛ وهو بالصاد 


أو السين أو بالزاي المحضة:؛ ومعناه لغة -الطريق الواضح مأخوذ من (صَرَطَه) 
(يَضْرٌطه) -إذا ابتلعه؛ لأنه يبتلع المارة”". 


. وقال السمين الحلبي: «الصراط: الطريق المستسهل» وهو مشتق من الصِرّطء 
وهو الابتلاع؛ إما لأن سالكه يسترطه. أو لأنه يسترط سالكهء وأصله السين» وقد 
5 قنبل» حيث وردء وإنا أبدلت صادًاء لأجل حرف الاستعلاء» وإبدالها صادًا 
-مطرد عنده» نحو: (صقر) في (سقر)»» و(صَلّح) في (سلح)؛ و(إصبع) في (إسبع)» 
و(مصيطر) في (مسيطر)؛ لما بينهما من التقارب» وقد تشم الصاد في (الصراط) 
ونحوه -زايّاء وقرأ به خلف -حيث ورد. وخلاد -الأول فقطء وقد تقرأ زايًا 
محضة؛ ولم ترسم في المصحف إلا بالصاد©. ّْ 


(0 المرجع السابق (0/ 5 751 77178). 
نرق الحاشية ص 795. 
(") الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (1/ 3 15 18). 


50 ظ القضايا الصرفيت والنحوية 
ا 0 0 0 السمين الحلبي -أن سبب قلب السين صادًا- هو تأثرها بالطاء وهو من 

الحروف المستعلية» فيناسبه حرف الصاد أما إشمام الصاد زايّاء وهو مزجها بصوت 
الزاي؛ فلأن الصاد -صوت مهموسء والراء -صوت مجهور» فاكتسب صوت 


الصاد -ز ايّاء حتى يتحقق التناسب بين الأصوات المتجاورة"". 


بناء اماد 


5 تر عن له العاية من لان سيقي آنل المصادن ومن المصادر -ما بهو 
أصلي» ومنها ما هو ميمي» وحين| يتعرض الشارح لنوع من أبنية المصادر -فإنه لا 
يدرسه من حيث كونه مصدراء ومن حيث بيان فعله فقط. بل يتناوله من حيث 
دلالته أيضًا في النظم. 


ويعرّف الصرفيون المصدر بأنه: هو الاسم الدال على الحدث -الجاري على 
لايجري على الفعل» نحو: (أعطيت) (عطاء)؛ فإن المصدر هو (الإعطاء)'". 


وقد اختلف البصريون والكوفيون حول أصل المشتقات» فجعله البصريون 
المصدرء وجعله الكوفيون الفعل””". 


٠ 


)١(‏ مواقف النحاة من القراءات القرآنية من أوائل القرن الخامس إلى أواخر القرن الثامن» 
رسالة دكتوراة» إعداد المؤلف -دار العلوم بالقاهرة. 0 

(1) حاشية السجاعئ على شرح قطر الندى صن 118 . 

(”) راجع شرح اللمع في النحو للواسطي الضرير ص0/8. 


أيهم 


القضايا الصرفيم والنحويين ؛ 1 و 
وما تعرض له الشارح من المصادر الأصلية ما جاء في قول الناظم: «الحمد لله 
على صلاته!. 1 


قال الشيخ: «ثم إن الصلات -بكسر الصاد- جمع صلة؛ وهي العطية؛ بمعنى: 
البىء المعطى كما هو المتبادر, أو بمعلى : الإعطاء. وهو أولى؛ لأنه حمد على صفة 
اولي بلا واسطة؛ والحمد على الشىء المععلى -حمد غلى الصفة بواسطة»". 


فهو يبين أن المصدر -وهو (صلة)- يحتمل أمرين: 
أحدهما: أنه بمعنى: الشيء المعطَّىء وبذلك يكون المصدر في معنى اسم 
: والآخر: أنه بمعنى: الإعطاء؛ أي: يكون دل على مطلق الحدث. 
حين يقتضي الاحتمال الأول حمدًا على الصفة بواسطة. وفعل هذا المصدر: (وَصَلَّ): 
يقال: اَوَضَلتَ الثىء وصلا وصلة. والوصل ضد اللهجران)". 
ومن المصادر الأصلية أيضًا -ما جاء في قول الناظم: «حتى الأنينٌ في المرض كما 
قال الشيخ: «والأنين -مضدر؛ أن الرجل ين أنينًا -إذا صوّت»"©. 


)١1(‏ الحاشية ص 8؟. 
(؟) لسان العرب (5/ »)486٠‏ مادة (وصل). 


زهو الحاشية ص69 ؟. 


15 ' القضايا الصرفيئ والتحويي 

وقد وضع الصرفيون مجموعة من المقاييس والضوابط لبعض مصادر الثلاثي» 

قال الرضي: «والغالب في الأصوات أيضًا المُعال -بالضم: كالصّراخء والبُغام 

والعواء. ويأتي فيها -أي: ف الأصوات- فعيل أيضاء كالضجيج والنئيم» والنهيت» 
والنثيم هو الأنين» أو هو صوت خفيء والنثيم أيضًا صوت الأسد»2". 


وإذا كان المصدر -هو الدال على الحدث- الجاري على الفعل -فإن اسم المصدر 
٠‏ ما ساوى المصدر في الدلالة على معناهء وخالفه بخلوه لفظًا وتقديرًا -من بعض ما . 
فيه فعله دون تعويض: كعطاى فإنه مساو لإعطاء معنى» ومخالف له بخلوه من 
الحمزة الموجودة في فعلهء وهو خال منها لفظًا وتقديرّاء ولم يعوض عنها شيء”". 

فإذا خلا المصدر من بعض'حروف الفعل» ولكن عوض عنه بشيء -فليس 
اسم مصدرء بل هو مصدر أصلي» مثل: (صلة)» فقد عوض بالتاء عن: الواو 
المحذوفة -التى هى فاء الفعل. 

وما تعرض له الشارح من أسماء المصادر كلمة (الزكاة) الواردة في قول الناظم: 
«كذا الصيام فادر والزكاةٌ». 


قال الشيخ: «والزكاةٌ -هي اسم مصدرء بمعنى: التزكية» وهي لغة -التطهير» 
والمدح. والنماء؟7. 


)١(‏ شرح الشافية ))١55 /١(‏ مع الحامش. 


(؟) شرح ابن عقيل (1/ 48). 
(”) الحاشية ص 44. 


القضايا الصرفية والتحوية |0 0 لهك 


وهناك نوع من المصادر تبدأ بميم زائدة تسمى: المصادر لديف وهي تبئى :من 
الثلائي على وزن (مَفْعَل) <بفتح الميم والعين- قياسًا مطردّاء مثل: (مَقتّل)) 
و(مَضرَب)". 

ومن ذلك -ما ورد في قول الناظم: «منه المتابُ واجبٌ في الحال). 


قال الشيخ: «المتاب -التوبة» فهو مصدر ميميء بمعنى: التوبة»”. فهو في 
الأصل -(مَنَوَبِ)- بفتح الميم والواو على وزن (مَفعل) فنقلت حركة الواو إلى 
الساكن الصحيح قبلهاء ثم قلبت الواو ألقَا؛ لتحركها بحسب الأصلء. وانفتاح ما 
قبلها بحسب الآن. 


وقد يأتي المصدر في معني اسم المفعول» وقد تعرض الشارح لذلك -حينما نقل 
تعريفين للدين: 

أحدهما: مختصرء والآخر: مطول. وهو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة 
باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. 

ثم عقب الشارح على هذا التعريف بقوله: «قولهم: (وَضْع أي: موضوع؛ فهو 
مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: شيء موضوع بقطع النظر عن أن يكون حكمّا»". 

ومن ذلك أيضًا ما ورد في قول الناظم: «كذا البصرٌ بذي أتانا السمغ». 
)١(‏ شرح الشافية للرضي ١178 /1١(‏ ). والممع للسيوطي (5/ 158). 


(؟) الحاشية ص .8١98‏ 


(") الحاشية ص١5‏ . 


000 : _القضايا الصرفيت والنحويت 

قال الشيخ: بذي أتانا السمع» أي: بهذه الصفات الثلاث التي هي الكلام 
والسمع والبصر -أتانا لمسموع» أي: الدليل السمعي"". ووقوع المصدر في موقع 
اسم المفعول -كثير في اللغة» ومنه قوهم: (قتلته صبرًا)» أي: مصبوراء بمعنى: 


زفق 


موس 


بناء اسمي الفاعل والمفعول , 


وقد تعرض الشارح أيضًا لبعض ما جاء في الجوهرة من المشتقات» فمن ذلك 
بناء اسمى الفاعل والمفعول -في قول الناظم: «وواجب شفاعة المشَمّع». 


قال الشارح: اأي: وواجب سمعًا عند أهل الحق شفاعة المشفّع -بفتح الفاء. 
وهو الذي تقبل شفاعته» وأما بكسرها -فهو الذي يقبل شفاعة غيره»”". 


فهو يبين أن كلمة (المشفَّع) -إذا كانت بفتح الفاء -فهي اسم مفعولء وهو ما 
اشتق من فعل لمن وقع عليه: كمضروب ومُّكرّم“؛ وهو هنا من (شفع) -المزيد 
بتضعيف عينه» وبناء اسم المفعول من غير الثلائي: كاسم فاعله: ولكن بفتح ما قبل 
الآخر» نحو: مكرّم ومعظو". 


. 1778 177 الحاشية ص‎ )١( 

فيه راجع أمالي ابن الشجري (1/ 0779:7817 0700/٠‏ (7/ 244 570). 

(") الحاشية ف 

(4) شرح شذور الذهب لابن.هشام ص9 وني تصريف الأسماء للدكتور عبد الرحمن 
شاهين ص/1717. ش 


( 6) شذا العرف في فن الصرف ص85. 


القضايا الصرفيةٌ والنحويي 5 6 /50 


وإذا كانت بكسر الفاء فهي اسم فاعل» وهو ما اشتق من فعل لمن قام به على 
معنى : الحدوث كضارب ومكرمة". ا 
ميم مضمو مق وكسر ما قبل الآخر؛ كم دحرج؛ وم: منطلق» وم لالم مُستخرج"". 

وَقدينَ الشارج أيضًا أن الكلمة تحتمل الصيغتين» ولكل احتمال منهم| دلالته في 
النص» فعلى صيغة اسم المفعول كان المعنى أنه صلى الله عليه وسلم مقبول الشفاعة؛ 
ال ا ا 
اغيره. 

هي نوع من المشتقات يؤدي ما يؤديه اسم الفاعل» مع زيادة مبالغة في الحدث» 
ودلالة على التكثير”؛ والمشهور من هذه الصيغ -لحس وهي: (فعّال) مثل 
(كذّاب)» و(مفُعال) مثل (منحار)؛ و(فعُول) مثل (غَفُور)» و(فويل) مل (سَحِيع)؛ 
و(فعِل) مثل (حَذِر 0 


وهناك صيغ كثيرة في اللغة تدل على المبالغة» وقد تعرض الشارح لصيغتي 
(الرحمن)» و(الرحيم) دق معرض حديثه عن البسملة- التي افتتح مها الناظم 


)١(‏ شرح شذور الذهب ص8060". 
(؟) شذا العرف في فن الصرف ص/87. 
(*) تصريف الأساء في اللغة العربية للدكتور شعبان صلاح ص47 . 


(4) راجع شرح شذور الذهب ص597. 


7 ْ القضايا الصرفيت والتحويتّ 
أرجموزته» فقال الشارح: «فال رمن 00 -في حقه بمعنى: المحسنء أو مريد 

الإحسانء لكن الأول -يريد: (الر حمن)- بمعنى : المحسن بجلائل النعم» أي: النعم 
الجليلة» والثاني يريد (الرحيم) بمعنى: المحسن بدقائق النعم» أي: بالنعم الدقيقة؛ 
ذأن زيادة المبئّى تدل على زيادة المعنى غالبّاء وإنها جمع بينهما إشارة إلى أنه ينبغي أن 
بطل .. منه تعالى النعم الحقيرة» | ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة)”". 


فين الشارح أن الصيغتين تفيدان المبالغة في الرحمة» إلا أنه لم يتناوهما من 
النا<.ة الصرفية» بمعنى: ا 0 والمادة اللغوية التي اشتقت منهاء 
بل وضْ. ما تقتضيه الرحمة من حيث إنها: رقة تة ا 
تستعمل, تارة في الرقة المجردة» وتارة في الإحسان المجرد» وإذا وَصِف به الباري 
تعالى فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة”". 


وإن كانت صيغة (الرحين) -غير داخلة فيا ذكره الصرفيون من صيغ المبالغة - 
فإ زيادة الألف فيها تدل على المبالغة» فلا مانع من اعتبارها من هذه الصيغ. 


ومر, صيغ المبالغة التي تعرض لا الشارح -ما ورد في قول الناظم: اسَمِعْ بَصِيرٌ 
ما يشا يريد». 

قال الشارح: «(سَيِعْ) -يكسر الميم» وحذف الياء مع سكون العين -للضرورة» 
5 وجب له السمعء فهو سميع)”". 


(141!إ!شية ص70. ش 
6 لا ر المصون في علوم الكتاب المكنون ص١‏ 7. 
() ا ناشية ص178. 
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ونلاحظ أن الشارح لم يعتمد الصيغة التي أتى بها الناظم. وهي: (سَمِع) - 
بكسر الميم» على الرغم من كونها من صيغ المبالغة» بل خرج قول الناظم على أنه 
يريد: (سميع)» ولكنه حذف الياء؛ لاستقامة الوزن؛ وذلك لأن صيغة (سيع) 
ليست من الصفات المعنوية لله تعالى التي يتحدث عنها الناظم. 


دلالخ صيغتّ (فعيل) 
قد تحتمل صيغة (فعيل) -في بعض التراكيب اللغوية- الدلالة على اسم 
الفاعل؛ والدلالة على اسم المفعول» وقد تجيء صيغة (فعيل) بمعنى: (فاعل)» ولا 
يقصد بها المبالغة» قال سيبويه: «وتقول: (أْعَبْدَ الله أنت له عديل)» و(أْعَبْدٌ الله أنت 
له جليس)؛ لأنك لا تريد به مبالغة في فِعلء ولم تقل: مجالس» فيكون: ك(فاعل)» 
فإنا هذا اسم بمنزلة قولك: (أزيدٌ أنت وصيف له أو غلام له) وكذلك: (آلبصرةٌ 
أنت عليها أمير)2". 


وقد يقصد ببا: المبالغة والتكثير قال الزركشي: ١اوأما‏ فعيل فعند النحاة أنه من 
صيغ المبالغة» والتكرار ك(رحيم)» و(سميع)؛ و(عليم)» و(قدير)» و(خبير)» فإنه 
حول عن فاعل بالنسبة» وهو إنما يكون كذلك للفاعل؛ لا للمفعول بهء بدليل 
قولهم: (قتيل)؛ و(جريح)» والقتل لا يتفاوت©, ظ 


وقد تعرض الشارح لصيغة (فعيل)؛ حيث فسرها بمعنى (فاعل). وبمعنى 
(مفعول)؛ وجعلها تحتمل هذين الأمرين؛ لأن قول الناظم يحتملهم| أيضًا. 


.)١١7/١( الكتاب‎ )١( 
.)01١ (؟) البرهان في علوم القرآن (؟/‎ 


8 القضايا الصرفية والنحوية 
فمن ذلك قول الناظم: (على نبي جاء بالتوحيد». 


قال الشارح: «والنبي -بالهمز وتركه- مأخوذ من النبأء وهو الخبر؛ لأنه مخير - 
بكسر الباء؛ فإنه يخبر بالأحكام عن الله تعالى إن كان رسولًا ونبيا أيضّاء فإن كان نبيًا . 
فقط أخبرنا بأنه نبي؛ ليحترم أو بر -بفتح الباء؛ ؛ لأن جبريل يخبره عن الله تعالى» أو 
مأخوذ من النبوة» وهي الرّفعة؛ لأنه مرفوجع الرتبة؛ فإنه ما من نبي إلا وهو أفضل من 
أمته» أو رافع رتبة من اتبعه» فعلى كلّ ف(فعيل) صالح لاسم الفاعل واسم 
المفعول”". 


وقد قرأ غير نافع -كل ما جاء في القرآن الكريم من لفظ النبي مفردًا أو 
مجموعا- - بإبدال الهمزة ياء مدض) فيها الياء الساكثة قبلهاء بحيث يصيران حرثًا 
مشددًا في (النبي)» وقرأ أنافع بالهمز في ذلك كله'". فعلى القراءة بالهمز -يكون من 
النبأء فهو نبيء: (فعيل) بمعنى (فاعل) أو (مفعول)» كا تقدم» وعلى القراءة بترك 
الحمز -فيحتمل أن يكون مهموز اللام؛ أي: : من النبأء ثم قلبت ال همزة ياء» وأدغمت 
فيها الياء الأول» ويحتمل أن يكون واوي اللام؛ أي: من النباوة» وهي الرُّفعة» 
فيكون أصله: (نِيو)» فاجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة» والسابق منهم| متأصل 
في الذات والسكو ن» فقليت الواوياء» وأدغمت الياء في الياء”". 


كذلك تحتمل صيغة (فعيل) -أن تكون بمعنى (فاعل)» وبمعنى (مفعول) في 
قول الناظم: «وَصِف شهيدٌ الحرب بالحياة». 


)١(‏ الحاشية ص77. 
020 إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للشيخ محمد علي الضباع ص/1737 . 


7 القضايا الصرفية والنحويق: امار ٠‏ ١ه‏ 
قال الشارح: «وسّمّي شهيدا؛ لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة» فهو فعيل 
بمعنى مفعول» ولأن روحه شهندت دار السلام فهو أيضًا فعيل بمعنى فاعل)”". 


ومن ذلك أيضًا كلمة (حليف) في قول الناظم: «وكن كما كان خيار الخلق 
حليف حلم 00 ظ 


٠‏ قال الارعة «والحليف بمعنى المحالف والملازم» فهو فعيل بمعنى فاعل)”", 
فلم تحتمل صيغة (فعيل) -هنا- إلا معنى: (فاعل)» ولكن تحتمل المعنيين في قول 
الناظم: «من الرجيم ثم نفسي والهوى». 


| قال الشارح: ١من‏ الرجيم» أي: من الوقوع 5 مكايد الشيطان الرجيم» بمعنى: 
المرجوم. أي : المطرود عن رححمة الله تعالى» أو بمعنى : الراجم للناس بو سو سيئه) ' 
ف(رجيم) فعيل» بمعنى: مفعول أو فاعل9, ولكن نرجح أن يكون (الرجيم) 
بمعنى: (مفعول)؛ لأنه الطريد من رحمة الله» أي: المطرود. 
الصفت المشبهيّ باسم الفاعل 
وما تعرض له الشيخ الباجوري من المشتقات -الصفة المشبهة باسم الفاعل» 
وهي: ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم؛ لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون 
إفادة معنى الحدو تل وسميت بالصفة المشبهة باسم الفاعل؛ لأنها تشبه اسم 
)١(‏ الحاشية ص١‏ الايد 
(؟) الحاشية ص 24١‏ 
(؟) الحاشية ص48 7. 


(4) شرح قطر الندى» وحاشية السجاعي عليه صن 517 ١؛‏ وشرح الأشموني على الألفية (6/ 0 


3 | القضايا الصرفية والنحوية 

الفاعل المصوغ من الفعل المتعدي إلى واحدء في أنها تنصب الشبيه بالمفعول به» غير 
أنبا لا تصاغ إلا من الفعل اللازم» ولا تدل إلا على الثبوت والدوامء ولا تدل إلا 
على زمن ال حال» وتأتي على أوزان مختلفة» مثل: (حَسَن)» (جميل)؛ (طاهر)» وقد ذكر 
ابن هشام أحد عشر فرقًا بين اسم الفاعل والصفة المشبهة”". 


وما تعرض له الشارح من الصفات المشبهة -ما جاء في قول الناظم: امََرّها 


1 #2 
أاوصافه سَيْية). 


قال الشارح: «ومعنى قوله: (سَيّة)» أنها تشبه السنا بالقصر وهو النور بجامع 
الاهتداء» فيهتدي ببهاء أي: بأثرها؛ لأنه المشاهد لناء كا مبتدى بالسنا الذي هو النور, 
فالنسبة على وجه التشبيه» وليس المراد أنه قام بها السنا وهو النور؛ لأن النور 
يستحيل قيامه بالصفة» أو معناه رفيعة» فيكون لفظ سنية مأخوذ من السناء بالمد 
بمعنى: الرّفعة» والمراد: الرفعة المعنوية'". فهي على كلا الاحتمالين على وزن: 
(فعيلة)» وهي واوئية اللام غير أن الواو في (السنا) -بالقصر- قلبت ألقَا؛ِ لتحركها 
وانفتاح ما قبلها"» وفي السناء -بالمد قلبت همزة؛ لتطرفها إثر ألف زائدة'» قال ابن 


)١(‏ راجع: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (079/5- 0177): وشرح الأشموني 
عرس 

(؟) الحاشية ص”١١.‏ 

(*) كتاب سيبويه (7746/4). 


(4) سر صناعة الإعراب لابن جني /١(‏ 97). 


القضايا الصرفيت والنحؤية ‏ 70 0 عه 
منظور: لاسنشت النار تسلو سئاء: اعلا ضوؤهاء والسنا فقْضود؛ ضوء النار 
والبرق)". 

وقد تأي الصفة المشبهة على وزن: (فِعْل) بكسر الفاء»ء وسكون العين كما في 
قول الناظم: «عن ضدٌ أو شِبِهِ شريكِ مطلقًا». 

قال الشارح: «قوله: (أو شيه)» والشبه» والشبيه بمعنى كالجب والحبيب» 
وذلك المعنى -هو المساوي في أغلب الوجوه. والنظير هو المساوي. ولو في. بعض 
الوجوه. والمثيل هو المساوي في جميع الوجوه. لكن المراد بالشبه هنا: مطلق المشابه» 
فيشما كلا منهما»”. 

فهو بعد أن بِيّن الفروق المعنوية بين الشبيه والنظير والمثيلء بين أن المراد بالشبه 
في قول الناظم -هو مطلق المشاببة» أي: سواء أكانت المشابهة في أغلب الوجوه. أو 
في بعض الوجوه. أو في جميع الوجوه. 

وتتضح قدرة الشارح على التحليل في أنه لا يُعْنى بمجرد بيان الصيغة من حيث 
نوعهاء وبناؤهاء واشتقاقهاء ولكنه يُعْنى أيضا بالريط بين نوع رن 
الناظم ب| تدل عليه من معان محتملة. , 


7) لسان العرب (9/ 7179)» مادة (سنا). 


(؟) الحاشية ص7١١.‏ 
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بناء اسم التفضيل 
وزن (أفْعَل) يدل في الأغلب على أن شيئين اشتركا في معنى زاد أحدهما على الآخر 
٠ 000‏ ش 


فيه 2 . 


ويشترط في صياغة اسم التفضيل -ما يشترط في صياغة فعلى التعجب» فهو 
يصاغ من فعل ثلاثي» متصرفء تام» مثبت» قابل للتفاوت؛ مبنى للفاعل» لا يكون. 
الوصف منه على أفعل فعلاء!". 

وبما تعرض له الشارح من أبنية اسم التفضيل كلمة (أوَّل) في قول الناظم: 
«واجزم بأن أوَّلَا مما يجب». قال الشارح: «وأصل (أوَّل) (أأوَل) على وزن (أفْمَل)؛ 
قلبت ال همزة الثانية و اوّاء ثم أدغمت الواو في الواوء لاجتماع المثلين»””". 


وليس ما ذكره الشارخ من أصل (أول) -هو القول الوحيدء ويبدو أن هذا 
اختياره؛ لاقتصاره عليه» بل هناك ثلاثة أقوال أخرى في اشتقاق (أول). 


أحدهما: وهو مذهب سيبويه أن أصله 0 أي: فاؤه» وعينه -واو. وأن ش 
١ر2‏ ع و م 8 "5 5 
مؤنثه: (أولى). والأصل (وولى)» فقلبت الواو الأولى همزة وجوباء وليس منه فعل 
لاستثقاله. 


.)796 /”( النحو الوافي للأستاذ عباس حسن‎ )١( 
. 17101582 (؟) راجع: أوضح المسالك لابن هشام ص21717‎ 


(*) الخاشية ص١8.‏ 


. القضايا الصرفين والنحوية 0 5 ل ه68 
الثاني: هو من وَأ إذا نجاء فأصله: أؤْأل» فقلبت الهمزة الثانية واوًا على غير 
قياس» ثم أدغمت فيها الواو الأولى. ظ ش 
والثالث: أن (أول) أصله (رَوَّل) على وزن (فَوْعَل)ء فأبدلت الواو الأولى 
همزة» وهذا القول أضعفهاء كا قال السمين الحلبي”". 


وتجدر الإشارة إلى أن الفعل الي اشتق منه (أول) عل القول الذي اختاره 
الشارح هو (آ3) (يتُولُّ) -إذا رجع”". 


أما تنوين (أول) في قول الناظم وهو ممنوع من الصرف فسوف نعرض له في 
الدراسة النحوية إن شاء الله تعالى. 


وإذا كان اسم التفضيل لا يأتي إلا على وزن: (أفعل) فإن ما دل على التفضيل 
خالمًا لهذا الوزن يعد خخارجًا عن القياسء ول يشذ عن هذا الوزن إلا كلمتان: وهما 
(خير)؛ و(شر)» وقد تعرض الشارح لكلمة (خير) الواردة في قول الناظم: (وحصٌ 
خيرٌ الخلقٍ أنْ قد مّما)؛ فقال: «قوله: (خير) -أفعل تفضيل؛ أصله: أخير, كذأفرٌم). 
.حذفت منه الهمزة لكثرة الاستعهال26. 


وقد استدل النحاة على أصل (خير)» و(شر)» وهو (أفعل) بثبوتها في قراءة أبي . 
قلابة: ( من الْكَذابب الأشِرٌ 4 [القمر: 17] -بفتح الشين» وتشديد الراءء قال ابن 


.)*11/ 015 /1( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ )١( 
.)*110//1( (؟) المرجع السابق‎ 
الحاشية *777. ا‎ )”( 


١ 6‏ القضايا الصرفيمّ والنحوير 


جنى: الأشؤٌ -بتشديد ا هو الأصل اررض لأن أصل قولهم: (هذا خير 
ا و(هذا شر منه) -(هذا أخير منه)» و(هذا أشرٌ * منه)» فكثر استعمال هاتين 
الكلمتين فحجذف الهمزة منهما منهما!". 


دان عات الزن فقيل: لكثرة الاستعيال» وقال الأخفش: 
لأا لذ شنا ف عمل عولف لنهاء ان قتا ذف الحسدة: 
: وكونا] لذعل خيا"". 

ظ الفرق الدلالي بين اللقصور والممدود 

عدّف أبو حيان المقصور بأنه: الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة» وعرّف 
الممدود بأئه الاسم الذي حرف إعرابه همزة تلي ألما زائدة”» فخرج من هذين 
التعريفين : نحو: (يرضى)» ونحو: (يشاء)؛ لأخبها من الأفعال؛ كما خرج نحو: (إذا)؛ 
ونحو: (الذي)؛ لأممما من الأسماء المبنية» كما خرج نحو: (قتّيان)؛ ونحو: (ماء)؛ 
وذلك لأن الألف في الأول ليست لازمة» بل تنقلب ياء في حالتي النصب والجر»  ١‏ 
ولأن الحمزة في الثاني ليست مسبوقة بألف زائدة» بل سبقتها ألف أصلية"". . 


ونفهم من ذلك أن كلا من القصورء والممدود مخثوم بحرف أصلي؛ حيث تقابل 
ألف المقصور لامه. كما تقابل همزة الممدود لامه أيضًاء إذ لو كانت ألف المقصور 


2000 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (؟599/5). 
حر شرح التصريح على التوضيح للشيخ خائد الأزهري (1/ .)٠ 110١‏ 
فيرو ارتشاف الضرب من لسان العرب /١(‏ 716). 


(4) راجع: شرح ابن عقيل (5/ 48 :)1١ ١1٠١‏ 


الام 


-أسا480مب م سما 


1 زائذة -لكانت ألف التأنيث المقصو رة» ولو كانت همزة الممدود زائدة لكانت ألف 

التأنيث الممدودة, فكلمة (فتى) اسم مقصورء وكلمة (دعاء) اسم 0 عَلْ حين 

تكون كلمة (ذكرى) -مختومة بألف التأنيث المقصورة. وتكون كلمة (حمراء) - 

مختومة بألف التأنيث الممدودة» وعلى هذا يمكن القول بأن الاسم المقصور أعم من 
المختوم بألف التأنيث المقصو رة» كذلك الاسم الممدود. . 


هلم يتعرض الشارح للمقصور والممدود -من حيث حقيقتهماء وأوزانههاء أو 
طريقة تثنيتهماء أو جمعهماء ولكن تعرض لما من حيث الفرق الدلالي بين المقصور 
والممدود إذا كانا من مادة لغوية واحدة ففي معرض شرحه لقول الناظم: «والله 
أرجو في القَبِولٍ نافعا» قال: «والرجاء بالمد -لغة- الأمل. وأما بالقصر -فهو 
الناحية» ومنه قوله تعالى: ١‏ وَآلْمَلَكُ عَلنَ أرَجَآيها 4 [الحاقة: ,]1١‏ جمع: رجال 
بالقصر)»". 


وقال في معرضص شرحه لقول الناظم: (كَرَرْقِهِ الفنى): «والغنى -وهو بالكسر 
وبالقصر- ضد الفقرء وهو كثرة الأموال» وأما بالكسر والمد -فهو إنشاد الشعرء 
: و سالك ظ 7 أأاء اكه : 00 
| وبالمد مع الفتح النفع» وأما بالفتح والقصرء وكذلك الضم -فلم يسمع؛ 1 


ولا شك أن الفعل (أرجو) في قول الناظم -(من الرجاء). بمعنى: الأمل؛ لا 


من الرجاء كذلك (الغنى) 2 قول الناظم -فإنه بمعنى: كثرة المال. وهذا ما أراده 
الناظم. ولكن الشارح أراد أن يبن معطيات المادة اللغوية من الدلاللات الممكنة؛ 


)١(‏ الحاشية ص”7”. 
(؟) الحاشية ص177» وراجع: لسان العرب (5/ 79 مادة (غنا). - 


0 ا ا‎ ١ 


حنى يوضح مقصود الناظم م من بين هذه الدلالات» فضا عن بيان ثراء اللغة ١‏ 
بالألفاظ, والدلالات. 


أما إشارة الشارح إلى قول الناظم: (وَجا الوضو يُكفه) -بأنه بالقصر للوزن" 3 
فلا يعني قصر الممدود بمعناه الاصطلاحي الذي وضحناه آنقاء 57 ا 
حذف آخر الفعل الذي هو جاءء وآخر الاسم الذي هو (الوضوء)؛ لضرورة النظم. 

جمع التكسير | 

جمع التكسير -هو ما دل على ثلاثة له نأك رفير بدا مفوق نا او ديد 
والمراد بالتغيير التقديري -أن المغرد يطابق جمعه في الحركات والسكنات» مثل: 
(فلك): فهو مفرد وجمع'". 

وقد تناول الشارح بعض جموع التكسير الواردة في قول الناظم» فبّن مفرداتهاء 
ولم يكتفي ببيان المفرد. بل ربط بين استعمال الجمع ومقصود الناظم. 

وتما جاء من جموع التكسير قول الناظم: «١تَجذْ‏ به صنعًا بديعَ الجكم». 


قال الشارح: «والكّم -بكسر الحاء وفتح الكاف- جمع (شكمة )سس 
الإحكام, أي: الإتقان» وجمعه لتعدده بتعدد الصنع الذي هو الصنعة الباهرة)". 


.5806 الحاشية ص‎ )١( 
. 179 ؟) التبيان في تصريف الأسماء للدكتور أحمد حسن كحيل ص2178‎ ( 
(؟) الحاشية ص/1/.‎ 


(4) شذا العَزْف في فن الصرف ص ه17 .. 


000-- (ئله) ' م كر‎ 7 7 ١ هذا 0 في كل‎ ١ 
و(حجج)؛ و(كسرة 56 و(كِسر). و(فرية)» و(فرى)(5).‎ 

ولم يقف الشارح عند بيان المفرد. كما ذكرته كتب الصرفء ولكنه تجاوز ذلك 
إلى بيان اللقصود من الحكمة في قول الناظمء » فليس معناها العلة أو السببء كا هو 
المتبادر. وإنما تعني: إحكام الصنعة وإتقاماء ىا بن إيثار الناظم الجمع على المفرد. 
وهو أن الجمع يدل على تعدد الصنعة. 

ومن قبيل هذا ذا الجمع ما جاء في قول م «فاتبَعٌ سبيل الحقٌّ واطْرّج 
الرَيَب). 


قال الشارس: «والثيب ماري ينض بمعنى: الشبهة التي لم تعلم صحتها ولا 
فسادهاء وهذا بحسب الأصلء وإلا فالقصد هنا: الرد على المعتزلة النافية لصفات 
المعاني)”". 


وإذا كان (فعلة) -بكسر الفاء وسكون العين- كت لا -بكسر الفاء 
وفتح العين -فإن فُعْلَة يضم الفاء وسكون العين- - يجمع على (فُحَل) -بضم الفاء 
وح المرمل/ (غَزْفة) و(عُرَف)2. 


ومنه ما جاء في قول الناظم: (ومعجزاته كثيرة غُوّر). 


.١78ص المياشية‎ )١( 


(؟) شذا اعرف في فن الصرف ص7”4١.‏ 


3 ظ . القضايا الصرفية والنحوية 

قال الشارح: «والغرر جمع (غرّة)» وهي في الأصل بياض في جبهة الفرس فوق 

الدرهم. وتطلق على خيار الشيء؛ ثم استعملت في كل واضح معروف على وجه 
الحقيقة العرفية» وهو المراد هناء ف(غرر) بمعنى: واضحات مشهورات)2". 


ومن جموع التكسير ما جاء في قول الناظم: (قوم كرام بَرّرّة). 


:قال الشارح : : «(كرام) جمع (كريم)» وهو كريم النفس رفيع الست" وقوله 
(بررة) -جمع بار وهو المحسنء من البر» وهو الإحسان)”. 


ومن جموع التكسير -كلمة (المعاني)؛ فقد أشار الشارح إلى المفرد عند شروعه في 
الحديث عن صفات المعاني الواجبة لله تعالى» فقال: «والمعاني جمع (معننى)؛ وهو لغةً 
ما قابل الذات. فيشمل النفسية: والسلبية»”"» ووزنه: (مَفعَل) بسع الميم» والعين» 
ومقحاد را رادا بارال اياعر عل يوري متتل بفتح الميم والعين» أو 
(مَفعِل) -بفتح الميم وسكون العين» نحو: (مضارب)»؛ ا وقد ذكره ابن 
هشام فيه| يشبه (قعايِل)©. 


وضع الجمع موضع المفرد 
ومن القضايا المتعلقة بجمع التكسير -التي تعرض لها الشارح- قضية التعبير 
بالجمع عن الواحد للتعظيمء وذلك في معرض حديث عن الميزان يوم القيامة» فقد 


(1) الحاشية ص 118. 
() الحاشية ص778. 
ظ (9) الحاشية ص 0.315١‏ 
(4) أوضح المسالك لابن هشام ص717/7. 


القذتنايا يا الصدرفية م والذحوية [. 001 1 


11111111 تُقُلَتْ مَوَزِينُهء قأوتجلى نباك مُه المتبشُون » 
[الأعراف: م اء فقال: «والجمع ف 1 فيها ذكر» للتعظيم على المشهور من أنه ميزات وإاحد. 
لجميع الأمم والأعيال»”". 

وقد ذكز الزمخشري احتالا ثانياء فقال: (جمع (ميزان). أو (موزون). أي: فمن 
وت أعماله الموزوئة التي لما وزن وقدر وهي الحسئات» أو ما توزن به 
حسناتهم)”". 


فعلى القول بأن (موازين) جمع (موزون»» لا (ميزان) -لا يكون هناك تغارض . 
مع القول بأن في يوم القيامة ميزانًا واحدّاء وعلى احتمال أن يكون المفرد (ميزان) 
فليس دفعا أيضًا للقول بالميزان الواحد يوم القيامة؛ لأن إطلاق الجمع» وإرادة 
الواحد كثير في القرآن الكريم» وقد عقد الزركشي مبحثًا خاصضًا لإطلاق الجمع 
وإرادة الواحد» ومن ذلك قوله تعالى: « يأيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا 
صالخا » [المؤمنون: .]0١‏ 


قال أبو بكر الصيرفي: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده؛ إذ لا نبي 


معهة)ء و له بعده, 


)١(‏ الحاشية ص؟797. 
(؟) الكشاف (894/5). 
() البرهان في علوم القرآن (؟/ 27 7). 


إسكان عين الجمع للتخفيف 
وو لاقيام كن اكور -التي تعرض ا الشارح- إسكان عين ما 


جاء من الجموع. على وزن: (فعُل) بضم الفاء والعين» ومن ذلك ما جاء في قول 
الناظم: «محمدٌ العاقبٌ لرّسْلٍ ربه». ا 


قال الشارح: الرسل -بسكون السين للوزن» وإن جاز في غير ما هنا الضم ا 
7 أيضًا0” . 


فقد جعل الشارح تسكين السين من (رسل) -للضرورة ثم أشار إلى أن الضم 
جائز في غير ما هناء والحق أن ضم السين -هو الأصلء وأن تسكينها جائز للتخفيف 
ْ في سعة الكلام؛ وليس في نظم الشعر فقط. وقد ورد إسكان عين الجمع في القراءات 
الصحيحة. قال مكي بن أبي طالب: «(رُسُلنا)ء و(سْبْلنا)» قرأه أبو عمرو بإسكان 
السين والباء»ء حيث وقع إذا كان يعد اللام حرفان في الخطء على التخفيف؛ لتوالي 
الحركات؛ ولأنه جمع؛ وضم ذلك الباقون على الأصل»”". 

وقال القرطبي: «ويقال: (رَسَل)» و(رُسْل) -بضم السين وسكونها -لغتان: 
الأولى -لغة أهل الحجازء والثانية -لغة تميم» وسواء أكان مضاقًا أم غير مضاف. 


كان أ يخفف إذا أضاف إلى حرفين» ويثقا, إذا أضاف إلى واحد)” . 
وكان ابو عمرو 1 إلى حرفم إ إٍ 


)١(‏ الحاشية ص54. 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبْع .)408/١(‏ 
(") تفسير القرطبي /١(‏ 677). 


القضايا الصرفيت والنحوية 9007 ان 


وقد عبر القرطبي عن الإسكان بالتخفيف. وعن الضم بالتثقيل» 
الإشارة إلى أن المقصود بالحرف أو الحرفين رسم الخطء كما أشار إلى ذلك مكي؛ 
وليس المقصود المعنى الاصطلاحي للحرف؛ لأن المضاف إليه هنا قد يكون ضميرًاء 
وقد يكون اسً) ظاهرّاء كا في قول الناظم. 
اسم الجمع ‏ 

وني اللغة ألفاظ مفردة» ولكنها تدل على الجمع؛ وهو ما يدل على أكثر من 
اثنين» وليس له مفرد من لفظه ومعناه معاء وليست صيغته على وزن خاص . 
بالتكسير, أو غالب فيه. فيدخل في اسم الجمع ما له مفرد من معناه فقطء مثل: 
(إبل)؛ و(قوم)» و(جماعة)» ويدخل في اسم الجمع أيضًا -ما لصيغته مفرد من لفظها 
ومعناهاء ولكنها ليست على أوزان جموع التكسير المعروفة فيما سبق» ك(راكب)» 
و(رَكب)» و(صاحب). و(صَخحُب)0. 


وجدر 


وقد وردت كلمة (صَحُب) في قول الناظم: (وآلِه وصَحْبه وحزبه). 


وكان الشارح متفقًا في الرأي مع القائلين بأنها اسم جمع. حيث قال: «والتحقيق 
أن (صحبًا) ليس جمعًا ل(صاحب).» بل اسم جمع وإن كان له واحد من لفظه» وهو 
(صاحب)» وهو لغة مَنْ طالت عشرتك به1". 


: )00 النحو الواني للأستاذ عباس حسن (1/ 4ت .)6/1١‏ 
020 الحاشية ص ١‏ 60. 


ع : اسمس لاس سمل السصة 


والمنسوب عبر لاا حر ممتيو وا عل ته يي لزه جديا 
وقياسه حذف تاء التأنيث مطلقًا”". 


وهذا اد ب ل رن: (مكي)؛ و(مصري».؛ و(عربي)»؛ نسبة إلى مكة؛ 
ومصر» وعرب. ١‏ ش 


وللنسب أغراضه؛ وقواعده. وكيفيته» وكل ذلك مبسوط في كتب الصرف. 


وقد تعرض الشارح لظاهرة تتعلق بالنسب وهي زيادة الألف والنون قبل ياء 
النسب المشددة» وذلك في سياق حديثه عن صفة الوحدانية لله تعالى في قول الناظم: 
(قيامّه بالنفئس وحدانية), فقال الشارح: 


دوهي بفتح الواو نسبة إلى الوحدة» فياؤها للنسبء والألف والنون للمبالغة, 
كا في (رَقَباني) نسبة للرقبة» و(شَعْراني) نسبة للشعر, وقال يحبى الشاوي: «لا يصح 
كون الياء للنسب؛ إذ المراد الوحدة نفسهاء لا ثبوت منسوب إليهاء واختار جعلها 
المصدر كما في (الضاربية)؛ وأجاب الأولون أن الشيء ينسبب لنفسه مبالغة)2". 


وإذا كان النسب يقتضى زيادة ياء مشددة قبلها كسرة في آخر الاسم المنسوب 
إليه» كما يقتضى حذف تاء التأنيث من الاسم المنسوب إليه -فإن زيادة حرف» أو 
أكثر غير الياء المشددة -شاذ» ومن ذلك زيادة الألف والنون قبل ياء النسبء. كا في 


.)5 شرح الشافية (؟/‎ )١( 


(؟) الحاشية ص11 .١١5‏ 


القضايا الصرفية والنحوية __ 5 اه 
قوهم: (رباني»» و(تحتاني)؛ و(سفلاني)» و(فوقاني)» نسبة إلى الوبء وتحتء وأسبفل؛ 
وفوق'"» وعليه فإن في قوهم: (وحدانية) نسبة إلى الوحدة شذودّين: هما زيادة 
الألف والنون» وعدم حذف التاء؛ مما جعل بعضهم يذهب إلى أنها من قبيل المصدر 
حذف الهمزة بعد نقل حركتها 
لقد تعرض الشارح لما صنعه الناظم من نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء ثم 

حذفهاء و يتناوله الشارح على أنه مظهر صوتي من مظاهر تخفيف الهمزة في اللغة. 
ولكنه نظر إلى ذلك باعتباره وصلا لهمزة القطع؛ لضرورة النظم؛ وإن عبر عن هذه 
الظاهرة بأنها طرح للهمزة بعد نقل حركتها؛ فإنه يعلل لذلك بضرورة النظم أيضّاء 
فقال -عند قول الناظم: (شطر والإسْلامَ, اشرحَنّ بالعمل): «و(الاسلام) بنقل 
حركة *مزته إلى اللام. ثم طرحها للوزن»”"“. وقال -عند قول الناظم: (وواجب في 
حقهمْ 6 «الأمانة -بالنقل والدرج- للوزن”". وقال -عند قول الناظم: 
(فأهل 06 فبيعة الرضوانٍ): «فأهل أحد -بدرج خمرة أخل رسكن دالمد 
للوزن»*'» وقال -عند قول الناظم: (فحاسب النفس وقَللٍ الاملا): «وقلل الاملا 
-بفتح القاف وتشديد اللام الأو لى» وتسكين الثانية» ودرج همزة الاملا الثانية بنقل 


() شرح التصريح على التوضيح (؟/ 791). 
(؟) الحاشية ص45. 
*) الحاشية ص .7٠١١‏ 


(4) الحاشية ص 7750. 


- القضايا الصرقيمّ والنحويي 
حركتها للامه -أي: قَضصّر الأملا»”": وقال عند قول الناظم: (واليوم الاخل ثم 
هول الموقف): «بدرج الهمزة وتسكين الراءة”". 


فالشارح يفسر صنيع الناظم بال همزة -بأنه لضرورة النظمء ولم يحاؤل تفسيره 
تفسيرًا لغويّاء على الرغم من أن ذلك سائغ في العربية» وقد يأتي في سعة الكلام لغير 
ضرورة» فليس نقل حركة الحمزة إلى الساكن قبلها في (وبالآخرة)؛ مع حذفهاء لمجرد 
الضرورة» ولكن ذلك قراءة متواترة» فقد قرأ ورش عن نافع بنقل حركة ال همزة إلى 
الساكن قبلها في (وبالآخرة)» وهي لغة لبعض العرب» واختص به ورشء وسواء 
. أكان الساكن صحيحاء نحو (من آمن) أو تنويثاء نحو: «بعادٍ* إِرَم» [الفجر: 5 
]» أو لام التعريف”". 


أما قول الناظم: (فأهل احد)» بحذف الهمزة من (أحد) فليس من قبيل نقل 
حركة الهمزة» ثم حذفها؛ لأن ما قبل ال همزة -وهو اللام من (فأهل)- متحرك 
بالضمء فهنا حذف الهمزة بحركتهاء وحذف الهمزة المتحركة وقبلها متحرك أيضًا 
ليس غريبًا في اللغة» وليس للضرورة فقطء بل ورد نظيره في القراءات القرآنية 
الصحيحة؛ فقد قرأ الكسائي -بحذف الهمزة- وقبلها مفتوح أيضًا من كل ما جاء 
في القرآن الكريم من لفظ: (أرَأَيْتَ)» (أرأيتم)» (أرأيتكم)”''؛ وكل ذلك من مظاهر 


.1 47 الحاشية ص‎ )١( 

(؟) الحاشية ص188. 

(*) غيث النفع في القراءات السبع لسيدي علي النوري الصفاقسي بذيل شرح ابن القاصح على 
الشاطبية ص ". 0 


زبدق4 إتحاف فضلاء البشر ص”60. 


القضايا الصرفيت والنحويج. > 
تخفيف الممزة» وريم تصرفت العرب في الممزة بوجه من وجوه التخفيف؛ من حذف 
وتسهيل وإبدال ما لم يتصرفوا في غيرها من الأصوات الصامتة؛ لأنها صوت 
احنجري انفجاري» وهو يحدث بأن تسد الفتحة بين الوترين انطباقً تاماه فلا يسمح 
للهواء بالنفاذ من الحنجرة؛ ثم يضغط المواء فيا دون الحنجرة. ثم ينفرج الوتران 
فينفذ الهواء من بينهم| فجأة محدنًا صوئًا انفجارئ©. 


ولصعوبة النطق بالهمزة كثيرًا ما يخففونها في شعرهم ونثرهمء قال أبو البقاء 
العكبري: «لأن الهمزة نبرة تخرج من الصدر بكلفة: فالنطق بها يشبه التهوع»”". 


ومن مظاهر تنفيف الممزة -ما أشار إليه الشارح في قول الناظم: 
وف فنا النفس لدى النفخ اختُلِف *»»ه وا ستظهر السّبْكِي بقاها اللذعُرفْ 
فقال الشارح: بتسهيل الهمزة -يريد ال همزة في (بقاءها)”". وليس في كلام 


الناظم تسهيل الحمزة في الحقيقة» دإنا في كلامه حذف الممزة؛ لأن الأصل: 
(واستظهر السُبْكِي بقاءها). ١‏ 


0ض ش 

)00( عام اللغة للدكتور حمود السعران ص * 1؛ واللههجات العربية في القرآن الكريم للدكتور 
عبده الراجحي ص 5060. 

”) إملاء ما من به الرحمن'(4/1١).‏ 

() الحاشية ص 7506. 


34 ظ' القضايا الصرفيم والنحوييى 


حركت التقاء الساكنين 

ومن الظواهر اللغوية الشائعة التي أغفلها الشارح» ولم يفسر بها قول الناظم: 
حركة التقاء الساكنين» وذلك إذا التقى ساكنان» وكان أولما حرفًا صحيحًاء حرك 
الأول بالكسر تخلصًا من التقاء الساكنين'"» وقد فعل الناظم ذلك» حيث حرك 
التنوين الملتقي بلام التعريف في قوله: (فأهل بدر العظيم الشان)» فقد حرك التنوين 
في (بدر) بالكسر؛ لأن بعده ساكناء وهو اللام من (أل) في (العظيم)» ولكن الشارح 
علل تحريك التنوين بأنه للوزن””"» فكيف يكون تحريك الأول من الساكنين ضرورة» 
وهو قانون لغوي معروف؟ وإذا لم يحرك الساكن الأول فهاذا يفعل؟ وإذا كان ذلك 
ضرورة -فها الشأن في غير الشعر؟ على أن تحريك التنوين في حكم تحريك غيره من 
الحروف الصحيحة الساكنة؛ لأن التنوين نون ساكنة تلحق الآخر لفظًا لا خطًا لغير 
توكيد'”". 


وننبه على أن تحريك الساكن الأول لا يكون بالكسر فقطء بل تحريكه بالكسر 
هو الأصلء وقد يحرك بالفتح؛ كما في قوله تعالى: « الم © اآللّهُ 4 [آل عمران: -١‏ 
17] فإن قراءة العامة بفتح الميم وصلا من (ال)» قال سيبويه: الما كان من كلامهم أن 
يفتحوا لالتقاء الساكنين -فتحوا هذاء وفرقوا بينه وبين ما ليس ببجاء»”'. 


)١ )‏ راجع: شرح الشافية (؟/ .)51١‏ 
(؟) الحاشية ص٠4‏ 7. 
"٠‏ أوضح المسالك صصه. 

00 الكتاب (4/ 198). 


القضايا الصرفية والنحوية ‏ 000000000110 يعاييفة 
وقد يحرك بالضمء كحركة واو الجماعة الساكنة» قال الزجاج: «ألاترى أن واو 
المجماعة إذا حركت لالتقاء الساكنين ضمتء نحو قوله تعالى: « أَشْئَروًا الصَّلَلَة 
الْمُدَى 4 [البقرة: .]١5‏ وقد حركها بعضهم بالكسرء فقال: (اشتروا الضلالة)؛ 
لأن اجتماع الساكنين يوجب كسر الأول إذا كانا من كلمتين كلمتين؛ والقراءة المجمع عليها 
(اشتروًا الضلالة) بالضم؛ وقد رويت: اشر وَا الضلالة) بالفتح» وهو شاذ 


لم20 


ومهما يكن من أمرء فإن تحريك الساكن الأول -عند اجتماعهم| أمر ضروري؛ 
حتنى يمكن النطق بصامتين متتابعين؛ إذ ليس في العربية تتابع صوتين صامتين دون 
أن يفصل بينهما بحركة إلا عند الوقف. وعند بعض مظاهر الإدغام» وحيتئذ كان 
ال لي اريت حي سكم وت ابي أجل 
التقاء الساكنين. لا لضرورة الشعر. 


الإدغام 
ومن الظواهر الصوتية التي تعرّض لا الشارح ظاهرة الإدغام وذلك في قول 
الناظم: : الوبعدهم ملائكة ذي الفضل». فقال الشارح: البإسكان التاءع. وإدغامها في 
الذال للوزن»”. 


.)89/١( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.7١5ص (؟) الحاشية‎ 


31 ش القضايا الصرفيت والنحوية 
9سسسسصههههاا 02 5231-1959 1 2219-2122-1195 21ج #0000000007 
وليس إسكان التاء. وإدغامها في الذال بعدها لمجرد الضرورة أو الوزن» بل هو 
ضرب من التخفيف؛ لأن الإدغام ظاهرة صوتية شائعة في اللغة» وهو -كم| عرفه 


الدمياطى البناء- اللفظ بساكن قمتحرك بلا فصل من مخرج واحد”". 


وقد وضّحت كتب الصرف القرق بين الإدغام الواجبء والإدغام الجائزء كما 
أنه قد يكون بين حرقين متاثلين. سواء أكان الأول منهما ساكّاء أم متحركاء وقد 
يكون بين حرقين متقارت بين قي المخرج. أو متجانسين في الصفة. 


ما قي حالة التجاتس أو التقارب -فإن أحد الصوتين يؤثر 0 ؛ ويمنحه 
شيئًا من خصائصه. أو كل خصاتصه. وذلك ما يعرف في صورتيه -بظاهرة 
الماشلة ”7 . 

وتقسّم كتب اللقراءات الإدغام إلى كبير وصغير؛ فالكبير: يكون في امثلين 
والتقاربين» سمي بالكييرء تبره في إسكان الحرف المتحرك قبل إدغامه. 
بواللصتيير:: ملا اتختطائفه ني اإلدتحطامنه من الللعر:وف السواكن”". 


يكوان لوطي سنك في لارام الصغير.. 


((01) إقلف نفملد ا 


((؟) اميم لف 1 َي للق افع قدا : 
)ماج الشاوئ لبتم زتها را اققَوئ المنتهي المعروف بشرح ابن القاصح على الشاطبية 
تمر 15 . 


القضايا الصرفيخ والنحويق ٠ش‏ الات 
وهذا الإدغام بنوعيه -ني علم القراءات- من قبيل الإدغام الجائز الذي يقصد 


وإدغام التاء المتحر كة في الذال جاءت به القراءات القرآنية؛ فقد ذكر الدمياطي 


ع 


البناء -أن التاء تدغم في الذال» نحو قوله تعالى: «( حمر آَلدُئيا وَالأْرَة ذَلِكَ هو 
لْحُسْرَانُ ألمُينُ 4 [الحج: .]١‏ وقوله تعاللى: : ١‏ رَفِيعٌ آلدرَجَتِ ذو الْعَرْشٍ 4 [غافر: 
وادضاء الت في الذال مروي عن بي عمرو بن العلاء. وشاركه غيرهفي بع 
المواضع ْ 


ويتم إدغام التاء المتحركة في الذال -بإسكان التاء» ثم إبدالها حرقًا من جنس 
الثاني وهو الذال» فينطقان ذالُّا مشددة. وين تكون التاء قد اكتسبت الجهر من 
الذال؛ لأن التاء صوت مهموس؛ حيث لا يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به 
والذال صوت مجهور؛ لأن الوترين الصوتيين يتذبذبان عند النطق به", وهذا ما 
يعنيه علماء اللغة والقراءات بتأثير الأصوات بعضها في بعض عند عملية الإدغام» 
كما أن بين التاء والذال تقاريًا في المخرج؛ لأن الذال من الأصوات الأسبانية» أو مما 
بين الأسنان» وأن التاء من الأصوات الأسنانية اللثوية©. 


وكما تم تأثر التاء بالذال في صفة الجهرء فكذلك تم التأثر في صفة الرخاوة أو 
الاحتكاك؛ لأن التاء صوت شديد» أو انفجاري» والذال صوت رخوء. أو 


.7 5 إتحاف فضلاء البشر ص77,‎ )١( 
.8/ علم اللغة العام (الأصوات) لادكتور كمال بشر ص /ا/.‎ (3 
.854 ملم اللغة العام (الأصوات) للدكتور كمال بشر ص‎ )( 


7 القضايا الصرفيئ والتحويي 


احتكاكي”"» فلكي تتم عملية الإدغام فلا بد من اكتساب التاء من الذال صفتي 
الجهر والرخاوة. 


ونخلص من ذلك كله إلى أن إدغام التاء المتحركة في الذال -ني قول الناظم- 
ليس أمرًا محظورًا ارتكبه الناظم؛ لاستقامة الوزن. وإنما هو ظاهرة صوتية شائعة في 
اللغة يُقصد بها التخفيف في نطق الأصوات المتجاورة حين| يكون فيما بينها تمائل» أو 

وقد اختار الناظم هذه الظاهرة؛ لأنها تناسب الوزن فضلًا عن غرض 
التخفيف. وللناظم أو الشاعر أن يختار ما يشاء من ظواهر اللغة والأصوات مما 
يناسب البحر الذي ينظم عليه. 

الإبدال 

والإبدال في اللغة مصدر: (أبدل) (يبدل)» بمعنى: (غيّر)ء وهو ني الإصطلاح 
جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا". 

فهذا الاصطلاح ينطبق على كل مظاهر تغيير الحروف» بجعل حرف مكان 
آخره سواء أكان الحرفان: المبدل أو المبدل منه -من حروف العلة» أم كانا من 
الحروف الصحيحة» أم كان أحدهما من حروف العلة. والآخر من الحروف 


الصححة. 


)00 راجع المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب ص 250 47 . 
(؟) شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري (7757/5). 


اا ا بقع ا م م و نا ٠‏ 7 


0 ومن الكليات التي حدث فيها إبدال كلمة (آل) الواردة في قول الام «وآله 


وصحبه وحزبه؟. 


وقد تناول الشارح هذه الكلمة ببيان أصلهاء فقال: (وأصل (آل2 -(أوَل). 


كلجل بدليل تصغيره على (أَمَيْل)» وقيل: أصله (أهل). بدليل تصغيره على 
(أُمَيْلُ): وإضافته للضمير في كلام المصنف جائ:ة خلافًا أن معي 


ويبدو أن الشارح يؤيد القول الأول». وهو أن الألف منقلبة عن الواو المتحركة 
التوخ ما قبلهاء بدليل إتيانه بالقول الثاني» وعي أن أصل الألف هاء بعد صيغة 
الصصح -وهي (قيل). 


وقد نسب ارو ااي الأول إلى المهدوي. ونسب الرأي الثاني.إلى النحاس» 
حيث ذهب إلى أن الألف منقلبة عن الهاء بدليل تصغيره على (أُمَيْل)» كما نقل 
القرطبي رأيًا ثالًا ذكره بعد صيغة التضعيف (قيل)؛ وهو أن أصله هاء أيضًاء غير أن 
الهاء قلبت همزة» ثم قلبت الهمزة ألما" وهذا الرأي ضدّر به السمين الحلبي هذه 
الأقوال» ونسبه إلى سيبويه وأتباعه”"» غير أن الشارح اقتصر على ذكر انقلاب الألف 
عن الهاء دون أن يفصّل ما إذا كانت قلبت همزة أوَلَاء أو قلبت ألقًا بطريق مناشر. 


.6١ ٠6٠ الحاشية ص‎ )١( 
.)171/١( ؟) تفسير القرطبي‎ 
.)7517/١( الدر المصون‎ )( 


7 القضايا الصرقيم والتحويي 


نهععست 


٠ ١ 


هذه هي بعض الظواهر الصرفية التي عرض لا الشيخ الباجوري في حاشيته 
على الجوهرة» ونلاحظ على تناوله لحا ما يلي: 


-١‏ إيجازه الشديد في تناوله لهذه الظواهر فلم يتطرق إلى شرح مفهوم الظاهرة» 
أو توضيح أقسامهاء ولعل هذا يرجع إلى أن مهمته الأساسية توضيح ال معاني المتعلقة 
بها جاء في الجوهرة من أمور العقيدة» ولم يأخذ من الظواهر الصرفية إلا بقدر ما يعينه 
على توضيح ما يريده الناظم. 

7- الربط بين الصيغة الصرفية» وما يرمي إليه الناظم من دلالة دينية» الأمر 
الذي يجعل حديث الشارح ليس منصبًا على الظاهرة الصرفية أو اللغوية في حد 
ذاتهاء وهذا دليل على حاجة الشارح لأي نص عرب إلى ظواهر اللغة في توضيح 
مقصوده. 


- كان الشارح في كثير من الأحيان يرجع الظاهرة إلى ضرورة النظم مع 
وجود وجه فا في العربية. 


4- لم يستدرك الشارح على الناظم ما كان يقع فيه من خلل عروضي يمكن 
إصلاحه؛ أو خطأ لغوي يمكن تصويبه» بل كان الشارح يرجع ذلك كله إلى ضرورة 
النظم» وقد حاولنا أن نستدرك ذلك على الناظم؛ ومن ذلك تركه للفاء في جواب 
الشرطء أو خبر الموصول في قول الناظم: «ومن نفاها انبذن كلامه»» ووصله لهمزة 
القطع في قول الناظم: «فخفف يا رحيم واسعف»» مع إمكان حذف الواوء وبقاء 
همزة القطع على حاها. 


. القضايا الصرفيت والنحويت ظ 7 


الفصل الثاني 
القضايا النتحويين 


0 


بعد أن تناولنا -في الفصل الأول- بعض القضايا الضرفية التي تعرّض لها 
الشيخ الباجوري -نتناول في هذا الفصل بعض القضايا النحوية التي تعرض لها. 


وإذا كان علم الصرف يعنى بالكلمة المفردة من حيث: بنيتهاء واشتقاقهاء 
. وتجردها أو زيادتهاء وتثنيتها أو جمعهاء إلى آخر أحوال الكلمة» وإذا كان النحو يُعنى 
بالكلمة في إطار التركيب اللغوي؛ من حيث العلاقات بين مكونات التركيب -فإن . 
النحو لا يتخذٍ لمعانيه مباني من أي نوع إلا ما يقدمه له الصرف من المباني» وهذا هو - 
السبب الذي جعل النحاة يجدون في أغلب الأحيان أنه من الصعب أن يفصلوا بين 
الصرف والنحوء فيعالجون كل منهم| علاجًا منفصللاء ومن هنا جاءت متون القواعد 
مشتملة على مزيج من هذا وذاك» يصعب معه إعطاء ما للنحو للنحوء وما للصرف 
للصرف”""» ومن هنا كان الفصل بين علمي الصرف والنحو لغرض تعليمي. 


ؤيمثل علم الصرف -المستوى الثاني من جحالات البحث اللغوي؛ حيث يمثل 
علم الأصوات -المستوى الأول؛ ويمثل علم النحوء أو دراسة نظام الجملة - 
المستوى الثالث» ويمثل علم الدلالة -المستوى الرابع”"» ولهذا يمكن القول بأن. 
الدراسات اللغوية متكاملة؛ لأن الكلمة تتكون من أصوات. وأن الجملة تتكون من 
)١‏ اللغة العربية معناها ومبناها لادكتور تمام حسان ص17/8. 
20 المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب ص١٠‏ . 
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كليات». وكل من الألفاظ والتراكيب إنا هي أشكال تعبر عن دلالات مختلفة في 
سياقات متنوعة. 


وفي هذا الفصل سوف نتناول ما تعرض له الشيخ الباجوري في حاشيته على 
الجوهرة من قضايا نحوية» وسوف نرى -إن شاء الله تعالى- كيف ربط الشيخ بين 
التراكيب» وما يرمي إليه الناظم من دلالات. كما نرى أن الشيخ لم يكن يقتصر على 
تحليل التركيب بوجه نحوي واحدء بل يقلب التركيب على وجوهه المحتملة) 
ويستنتج من كل وجه معنى بحيث تتضافز المعاني للتركيب الواحد» دون أن يكون 
بينها تعارض أو تناقضء وهذا دليل على أن قواعد اللغة -حين| تستنبط من النص- 
كان الفهم أسرع إدراكًا لهاء وكان الحس اللغوي أكثر تذوقًا للنص العربي. 


وقد تعرض الشيخ لمعظم الأبواب النحوية» ولكن بالقدر الذي يعين على فهم 
النصء وقد رتبت هذه المسائل حسبما وردت في ألفية ابن مالك وشروحها؛ حيث 
'رأينا أن هذا الترتيب يتبعه معظم المتأخرين» وعليه فإننا سنبدأ بها يتعلق بالعلامة 
الإعرابية» ثم بها يتعلق بالتدكير والتعريفء ثم ما يتعلق بالجملة الاسمية؛ ثم ما 
يتعلق بالجملة الفعلية» وهنا نعرض للفاعلء والمنصوبات من الأساء, ثم ما يتعلق 
بحروف الجر والإضافة» ثم إعمال المصدر والمشتقات» ثم التوابع إلى آخر ما سيأتي 
من قضايا النحوء وتحت كل هذا مسائل نحوية دقيقة تتعلق بفهم النص» نعرض لها 
في حينها إن شاء الله تعالى. 

٠‏ تسكين آخر المعرب للوزن 
تعرض الشارح لتفسير ما وقع فيه الناظم من تسكين آخر الكلمة المعربة اس 

كانت أو فعا مضارعاء فذكر أن ذلك للوزن. 


القضايا الصرفييّ والنحويت 1 لاا 
ومن ذلك قول الناظم 
واجز م بمعراج النبيْ كم روّوا وبرّئنْ لعافشة بمارمَوا 


فقد علل الشارح كلّا من سكون الياء في (النبي)؛ وسكون اهاء في (لعائشة) - 
بأنه للوزن2©. 005 

ومن ذلك -أيضًا قول الناظم: «فتابعي فتابع لمن تبع؟ بإسكان الياء في 
(فتابعيْ) ”2 وقول الناظم أيضًا: (واستظهر السبكي بقاها اللذ عر ف بإسكان الياء 
أيضًا مع تخفيفها في (السبكئ)”, وقول الناظم أيضًا: «واليوم الآخز ثم هول 
الوقف» -بدرج الهمزة وتسكين الراء للوزن9, وقول الناظم: «وكالمراء والجدل 
فاعتمدٍ). قال الشارح: "قوله: (والجدل) -بسكون آخره للوزن)0. 


ومن تسكين آخر الفعل المضارع للوزن -ما جاء في قول الناظم: «لكن يجدد 
توبة لما اقترف» بسكون الدال؛ لأبه رجز . 


هذا بعض ما جاء في قول الناظم من تسكين آخر الكلمة المعربة. ولم يحاول 
الشارح أن يلتمس لذلك وجهًا في العربية إلا أنه للوزن. ومعنى ذلك أن تسكين 


.777 الحاشية‎ )١( 
.770 المرجع السابق ص‎ )1( 
.756 إدرة المرجع السابق ص‎ 
؟) المرجع السابق ص788.‎ ( 

( 5) الحاشية ص 77"8. 
(5) المرجع السابق ص١؟8.‏ 
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قري ا ل الح ادق تور خطاء بين دلت سكين أر 
الاسم المعرب ليس لمجرد الوزن. بل هو أمر 3 في القراءات القرآنية» ومن ذلك 
قراءة أبي عمرو: < إل بَارِيَكُمْ فاقلا أنفسَكم ذَلْكُمْ حن حيرلَكُمْ عِددَ يَارِيِكُم ْنَا 4 
[البقرة: 54] بإسكان الحمزة في (بارئكم)» والشهور كبر الممزة؛ لأنا عركة. 03 


إعراب» وقد روي عن أبي عمرو ثلاثة أوجه أخرة , . 


ْ الاختلاس» وهو الإتيان بحركة خفيفة.‎ - ١ 
* السكون المحض.‎ -7 
إيدال الممزة ة الساكنة ياء» كأنه 7 يعتد احركة كة المقدرة.‎ -* 


ومثل ذلك قراءة حمزة بإسكان و وصلا وله تعالى: (ومكرٌ السيّئْ ولا. 
يحيق) [فاطر: مع ]0 


وم يقرأ أبو عمرو بتسكين آخر المعرب في (بارئكم) فقط» بل قرأ بإسكان آخر, . 
الفعل المضارع المرفوع في كل ما جاء في القرآن الكريم من الأفعال: المضارعة 
المختومة بالراء» نحو: (يأمركم)» و(ينصركم)؛ و(يُشعركم)"". 

وقد عقد ابن مالك في كتابه: (شواهد التوضيح) -بحثًا خاضًا تناول فيه حذف 
نون الرفع في الفعل المضارع؛ وقد وردت بذلك أحاديث صحيحة: ومنها قول عقبة 

بن عامر رضي الله.عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: "إنك بتيعثنا فنتزرل بقوم لا 


.)716 -771/1( راجع الدر المصون‎ )١( 


(؟) شرح ابن القاصح على الشاطبية ص97١.‏ 


القضايا الصرفيخ والتحويق وك 7 
يُقروناك» وقول ابن عباسء والمسور بن محرمة» وعبد الرحمن بن أزهر لرسوهم إلى 
عائشة يسألونها عن الركعتين بعد العصر: «بلغنا أنكِ تصليهم|»؛ وقول مسروق 
لعائشة: الم تأذني له؟1 -يعني: حسان- رضي الله عنهم. 


20 وبعد أن أورد بن مالك هذه النصوص قال: «حذف نون الرفع في موضع الرفع 
المجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح: نثره ونظمه. وسبب هذا الحذف -كراهية 
تفضيل النائب عن المنوب عنهء وذلك أن النون نائب عن الضمة. والضمة قد 
حذفت لمجرد التخفيفء كقراءة أبي عمرو بتسكين راء (يشعزكم)» و(يأمزكم)» 
و(ينصزكم) وقراءة غيره: اوبعولئهن أحق بردهن» [البقرة: 774]؛ واوقد جاءتهم 
رشلنا بالبينات» [المائدة: ”] بتسكين التاء واللام» فلو لم تعامل النون بها عوملت 
به الضمة من الحذف لمجرد التخفيف -لكان في ذلك تفضيل النائب عن المنوب 
عنه)”"» فاين مالك يقيمس جواز حذف النون من الفعل المضارع المرفوع -في حال 
إسناده إلى ألف الاثنين» أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة- على جواز حذف الضمة من 
الفعل المرفوع المجرد من هذه الضمائرء وبين أن ذلك ضرب من التخفيف. وهذا - 
دليل على أن تسكين آخر الكلمة المعربة -ليس إسقاطًا للعلامة الإعرابية؛ أو تقليا 
من قيمتها في الجملة؛ إذ هي إحدى القرائن اللفظية التي تعين على فهم الجملة: 
ومعرفة عناصرهاء ووظيفة كل عنصر مع القرائن المعنوية واللفظية الأخرى”. 


فحذف الحركة الإعرابية إذًا يرجع إلى سبب صوتيء وهو التخفيف. ونا كانت 
العلامة الإعرابية المحذوفة معتدًا بهاء وكأنها موجودة -فإن النحاة حاولوا أن 


4 شواهد التوضيح والتصحيح ص 217١‏ الال "ل .١‏ 
00 راجع العلامة الإعرابية للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ص١١١‏ وما بعدها. 
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يلتمسوا لما ورد في القراءات القرآنية وجهًا في العربية» وقد تعرض ابن الحاجب 
لذلك في معرض حديثه عن حرف الراء الذي هو من الحروف المكررة: الا تحسه من 
شدة تزيد اللسان في محرجه عند النطق به ولذلك أجري مجرى الحرفين في أحكام 
متعددة» فحَسُّن إسكان (ينصكم) في قوله تعالى: ( فَمَن ذا الى يَصرَكُم مِنْ بده 4 . 

[آل عمران: ]١٠١‏ ول يحسن إسكان (يقتلكم)» و(يسمغكم)". 

وعلى الرغم من إجازة النحاة لهذه الظاهرة» وعدهم إياها ضريًا من التخفيف - 
فإن بعضهم يضعفهاء يقول مكي بن أبي طالب: «وعلة من أسكن أنه شبه حركة 
الإعراب بحركة البناء» فأسكن حركة الإعراب استخفافًا لتوالي الحركات» تقول 
العرب: (أراك منتَفْخًا) بسكون الفاء؛ استخفافًا لتوالي الحركات» وأنشدوا: (ويات 
منتصّبًا وما تكردسا) فأسكن الصاد لتوالي الحركات» فشبه حركات الإعراب 
تحركات انا بكي وهر شيك نكر 


ويقول العكبري -موجها قراءة حمزة بإسكان الحمزة وصلًا في قوله تعالى: « وَمَكْرَ 
آلكيتى وَلَاحِيقُ 4: «وقرئ بإسكانهاء وهو عند الجمهور لحن؛ وقيل: أجري الوصل 
0 الوقف. وقيل: شبه المتفصل بالمتصل؛ لأن الياء والهمزة من كلمة» و(ولا) 
كلمة أخرى» فأسكن كيا سكن (إبل)» والله اعلم©. ' 


() الإيضاح في شرح المفصل (؟/ »)594٠‏ وراجع: مواقف النحاة من القراءات القرآنية من 
أول القرن الخامس إلى أواخر القرن الثامن -رسالة دكتوراة للمؤلف- دار العلوم بالقاهرة. 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات .)7951١/١(‏ 2 * 

(") إملاء ما من به الرحمن (؟1/ .)1١ ١‏ 
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فمكي والعكيري يضعفان إسكان الكلمة المعربة» مع أنهم| يخرجانه على أنه 
ضرب من التخفيف, فيا هو ني الكلمة الواحدة؛ أو إجراء للوصل مجرى الوقف. أو 
تشبيه للمنفصل بالمتصلء ولا ينبغي أن نضعف قراءة من القراءات الصحيحة 
لمتواترة؛ لأنها سنة متبعة» وليس للقارئ اجتهاد فيهاء ومراعاة الجانب الصوتي في 
الأداء القرآن قد يكون أهم من مراعاة الحركة الإعرابية؛ لأنها مفهومة ومعلومة من 
سياق الحملة. 


وإذا كنا نقدر الحركة حيث يتعذر النطق بها في آخر المعتل بالألف. وحيث يثقل 
النطق بها في آخر المعتل بالواو أو الياء -فلاذا لا نقدرها؛ حيث يتعارض معها 
الانسجام الصوتي بين الحروف أو الكلمات؟ على أن الإسكان الوارد في القراءات 
القرآنية م يد إلى التباس وظيفة أخرى داخل الجملة» فلم يلتبس فاعل بمفعول به 
مثلاء بل ورد الإسكان في كلمات واضحة الموقع والوظيفة. 


وإذا كانت الكلمات التي سكّن الناظم آخرها تختلفف عن الكلمات المسكنة في 
بعض القر اءات -فإن ذلك لا يمنع من الاحتجاج بالقراءات, على أن تسكين آخر 
المعرب أجازه سيبويه في الشعرء قال: «وقد يسكن بعضهم في الشعر. ويشمء وذلك 
قول امرئ القيس: ‏ 7 
فاليوم أشرب غير مسستحقب ا مسن الله ولا واغل"'" 


فقد سكن الشاعر آخر الفعل المضارع -الذي من حقه الرفع - وهو (أشرب). 


.)1١١/5( .) 1507/50 .)١85؟‎ /1( وراجع: الخزانة‎ ,)٠١4/5( الكتاب‎ )١( 


١ 4‏ القضايا الصرفيمّ والنحوييت 


من دلالات التنوين 


وهنا نتناول ما تعرض له الشارح من تنكير الناظم لبعض الأسماء. وعدم 
تعريفها؛ فإن العدول عن التعريف إلى التنكير لا بد أن يكون لغرض معنويء وقد 
آثر الناظم تنكير بعض الكلماتء وتنوينها على التعريف مع أنها مستحقة للتعريف؛ 
لدلالتها على أمر معين معهود. ومن ذلك قول الناظم: «على نبي جاء بالتوحيد؛» 
قال الشارح: 


الواعلم أن التنوين في (نبي) للتعظيمء والإبهام فيه يرفعه ما يأتي في كلامه بعد 
إن شاء الله تعالى»”"» يريد أن التنوين في (نبي) لا يفيد التعظيم فقطء وإنا يفيد 
الإمهام أيضَاء ولكن يرتفع هذا الوبهام بجملة النعت بعده وهي: (جاء بالتوحيد). 


وبما نكرّه الناظم؛ لإفادة العموم والشمولء قوله: «والله أرجو في القبول نافعًا 
بها مريدا»» قال الشارح: «ولفظ (مريدًا) وإن كان نكرة في سياق الإثبات المراد به 
بكل مريد؛ لأن النكرة في سياق الإثبات قد تعم, كما يدل لذلك المقام والسياق» 
والمتعلق ب(مريدًا) محذوف. أي: مريدًا لها القراءة» أو الحفظء أو غير ذلك". 


فهو يبيّن أن النكرة لا تفيد العموم في سياق النفي» أو شبهه فقطء بل قد تفيده 
في سياق الإثبات أيضًّاء وهذا مفهوم من سياق كلام الناظم. ش 


.5”5 الحاشية ص‎ )١( 
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ومن دلالة لتتكير على التعظيم أ عاطزل الناظم: اواجزم بأ أوَاما يجب 
معرفة» قال الشارح: «والتنوين افيه -أي: معرفة- للتعظيم» وهو عوض عن 
المضاف إليهء والأصل: (معرفة الله)» والمراد؛ معرفة صفاته؛ وسائر أحكام الألوهية؛ 
2 ' لا معرفة كنه حقيقته»(", فهو يضيفٍ هنا إلى دلالة : التعظيم كون, الثتوين عوضًا عن 
+ مقافت إليه» و والأصل: (معرة فة الله)»ء و الحق أن هذا التنوين ليس م قبيل تنوين . 

0 العوض بالمعنى الاصطلاحي؛ لأن تنوين الغوض يلحق كلمات معينة» وقد يكون ْ 
عوضًا عن حرف: كما في نحو: : (جوارٍ)؛ و(غواشي): وقد يكون عوضًا عن كلمة» | 

1 كما في (كل)» و(بعض)ء وقد يكون غوصًا عن جملة» كا في (يومئل)ء و(حينئل). 


أماالتنوين في كل اسم معرب ليس مجمومًا بالألف والتاءء وليس مما ذكرناه من 
مواضع تنوين العوض فهو -كما يسميه النحاة- تنوين تمكين"» ومن ثم يكون 
لح ده اه د وس يد 
المضاف إليه أن الناظم عدل من التعريف بالإضافة إلى التدكير بقصد التعظيم؛ وليس 
ا سحو مرب برام 


ومن دلالة'التنوين التنويع والتعظيم؛ كي في قول الناظم: ١‏ «كذا بقاءٌ لا يشاب 
بالعدم», قال الشارح: «التنوين حرج دا ك2 نئي من أنواع البقاء , 
ددا 1 


ْ .8١ص الحاشية‎ )١( 


(١؟)‏ راجع شرح ابن عقيل على الألفية (١//ا1).‏ 


م القضايا الصرفيت والنحويق 
فقد رأينا أن التنوين -عند الناظم- يدور حول التعظيم إلى جانب معان أخرى: 
كالإبهاف والتعميم؛ والإشارة إلى المضاف إليهء والتنويع» وهذا كله لا يتضح إلا في ش 
سياق النص. وإدراك العلاقات القوية بين أجزائه. وقد تناول عبد القاهر الجرجاني 
دلالة التنوين والتدكير لكلمة (حياة) في قوله تعالل: ( وَلَجدَُم رصح الئاس 
عَلىْ حَيَوقَ 4 [البقرة: 47]» فقال: «إذا أنت راجعت نفسك؛ وأذكيت حسكء 
وجدت -طهذا التنكير؛ بأن قيل: (على حياة)» ول يقل (على الحياة)- حسنًا وروعة ' 


. ولطف موقع لا يقادر قدره. وتجدك تعدم ذلك مع التعريف. وتخرج عن الأريحية 


والأنس إلى خلافهماء والسبب في ذلك: أن المعنى على الازدياد من الحياة لا الحياة من 
أصلهاء وذلك أنه لا يحرص عليه إلا الحي. فأما العادم للحياة فلا يصح منه 
الحرص6"", ثم قال عبد القاهر: (وشبيه بتدكير الحياة في هذه الآية تنكيرها في قوله 
تعالى: ١‏ وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَؤةٌ » [البقرة: وذلك أن السبب في حنسن 
التدكيره وأن لم يحسّن التعريف -أن ليس المعنى على الحياة نفسهاء ولكن على أنه ل 
كان على الإنسان -إذا علم أنه إذا قل ُتل- ارتدع بذلك عن القتل» فسلم صاحبه 


ش -صار حياة هذا المهموم بقتله في مستأنف الوقت -مستفادة بالقصاص» وصار كأنه 


قد حيي في باقي عمره به. وإذا كان المعنى: على حياة في بعض أوقاته -وجب 
التدكير وامتنع التعريف»6”". 


ببسب سمس يبي يبب 


)١(‏ دلائل الإعجاز صن 8/8؟. 


(1) دلائل الإعجاز ص7894.” 


القضايا الصرفيي والنحويي 6م 


الضمير 

وقد تعرض الشارح هنا لبعض القضايا المتعلقة بالضمير» ونلاحظ أنه استعمل 
المصطلح البصري -وهو الضمير؛ لأن الكوفيين يسمونه الكناية أو المكني» وهو 
عبارة عم| دل على متكلم» لحو : (أنا)ء و(نحن). أو مخاطب» نحو: (أنت)» و(أنتما)» 
أو غائب» نحو: (هو)؛ و(هما)» وإنما سمي مضمرًا من قوطهم: (أضمرت الشيء) - 
إذا سترته وأخفيته» ومنه قولهم: أضمرت الشيء في نفسيء أو من الضمور وهو 
الهزال؛ لأنه في الغالب قليل الحروفء ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبًا مهموسة 
وهى العاء والكاف واهاى والهمس: هو الصوت الخفي”". 

ومهما يكن من أمر فإن الشارح لم يتناول الضمير بوجه عام وإنما تناوله من 
خلال شرحه لأبيات الجوهرة بحيث يربط -كعادته- بين كيفية استعمال الضميرء 
وما يريده الناظم من المعاني وفيا يل نذكر المسائل المتعلقة بالضمير» ئا تناولهها 
الشارح.... 

حركد الياء 2 (هي) 

تعرض الشارح لسكون الياء في ضمير المؤنث (هي) الوارد في قول الناظمء 
وهو يتحدث عن مذهب الإمام مالك في حقيقة الروح: امالك هِيْ صورة 
كالجسد». قال الشارح: ابسكون الياء: لغة في (هي) مع الفتح)”". 


.١7 شرج شذور الذهب ص4‎ )١( 
77١ الحاشية ص‎ )؟١(‎ 


22271111110 رع القاكانا العتركية والتعوية 


يريد أن سكون الياء وفتحها في (هي) -لغتان عن العرب؛ وليس إسكان 
الناظم للياء في البيت ضرورة؛ بل اختاره الناظم؛ ليناسب الوزن» ونلاحظ أن 
الشارح لم يعلل -كما فعل كثيرًا من قبل- تسكين الياء بأنه للوزن» بل فسره -كى) 
ذكرنا- بأنه لغةء مع أن الخلاف الوارد بين البصريين والكوفيين لم يكن حول سكون 
الياء أو فتحهاء بل حول كون الضمير (هو)» و(هي) -برمته- ضميرًاء أو الهاء فقطء 
والواو والياء زائدتان» قال أبو حيان: «والمعروف عند البصريين أن الاسم (هو) 
و(هي) بجملتهماء وليست الواو والياء زائدة للمد؛ لأنها متحركة» ولو كانت للمد 
لم تحرك ىا في (ضربة)؛ ولذلك ثبتت في الوقف. وذهب الكوفيون» وابن كيسان, 
والزجاج إلى أن الهاء من (هو)ء و(هي) هي الاسمء والواو والياء مزيدان 
للتكثير)”". 


فنفهم من هذا النص أن الياء في (هي) متحركة دائاء وقد استدل البضريون على 
أصالتهاء وأنها ليست مزيدة للمد بحركتها؛ إذ لو كانت ناتجة عن إشباع حركة الحاء 
ذا كانت متحركة؛ وإنما تكون ساكنة؛ لأن المد الناتج عن إشباع الحركة لا يتحرك 
ولذلك لم تتحرك الواو الناتجة عن إشباع ضمة الهاء في نحو (ضربه)» وعلى ذلك 
يكون تعليل سكون الياء في البيت إما للضرورة؛ وإما لإجراء الوصل مجرى الوقف. 
أما كون السكون لغة فلم أجد أحدًا من النحاة أشار إليه» والذي'أشار إليه النحاة 
فيا يتعلق بكل من (هو)ء و(هي) أن اهاء منهما «تسكن إذا كان قبلها واوء أو فاء. أو 
لام. وذلك قولك: (وهو ذاهب).» وهو خير منك)؛ و(فهو قائم)؛ وكذلك (هي) 
-لما كثرتا في الكلام»”". 


() التذييل والتكميل في شرح كتاب التشهيل .)١914:219/48//5(‏ 
(؟) الكتاب .)١61١/5(‏ 


القضايا الصرفييّ والنحوية لام 


تعدد مرجع الضمير 


وتعرض الشارح لمرجع ضمير الغائب. من حيث تعدده. وذلك في قول. 


الناظم: ش 


قال الشارح: «غرضه بذلك بيان السبب الحامل له على وضع هذه المنظومة في 
أصول الدين دون غيره من العلوم» والضمير في (يحتاج) للعلم» لا بمعنى الإدراك» 
بل بمعنى: الفن المروم» ويصح أن يكون الضمير عائدًا لأصل الدين» أي: الفن 
الملقب بأصول الدين»”©. 


ولما كان الضمير بحاجة إلى ما يفسر المراد منه -وهو ما يسميه النحاة بالمرجع- 
ولما كان الأصل في هذا المرجع أن يتقدم على ضمير الغائب. سواء أكان تقدمه لفظّاء 
أو تقديك|9» فإن الشارح ذكر لمرجع الضمير المستتر في (يحتاج) احتالين: 


أحدهما: أنه عائد على (العلم). 
والآخر: أنه عائد على (أصل الدين). 


وبذلك يكون الشارح قد جعل للضمير مرجعين» يصح في المعنى رجوع 
الضمير عل أحدهماء والحق أنه مرجع واحد. وهو: (العلم بأصل الدين)؛ لأن الجار 


() الحاشية ص5 6. 
برف راجع: شرح شذور الذهب لابن هشام ص 21760 وما بعدهاء ومن أمنزاق المخالفة بين 


م4 0 ٍ القضان الصرفيم والتحويم 


والمجرور (بأصل الدين) متعلقان بالعلم» فليس العلم شيئًا منفصلا عن امن 
الدين» بل مزاد الناظم: العلم بأصل الدين» وليس المراد مطلق العلم» ومن نّم 
حاجة العلم بأصل الدين إلى التبيين تقتضي حاجة أصول الدين إلى التبيين أيضًاء 
والاكحر دكار ارج رايا 
عود الضمير على معلوم 

تذكر كتب النحو أن مرجع الضمير قد يكون مصرحًا به في الكلام» وهذا هو 
الأصل. وقد يكون محذوقاء أي: غير مصرح به للعلم به وحيئئذ يطلقون عليه 
تقدمًا معنويًا؛ لأن الضمير يرجع إلى معلوم قام -لقوة العلم به وارتفاع اللبس فيه 
بدليل لفظي أو معنوي 0 0 الذكر له فأضمروه اختصاراء أو ثقة بفهم 
السامع» كقوله تعالى: «( حَتَْ تَوَارَتْ بِلَلِجَابِ 4 [ص: 0177 فأضمر الشمس؛ 
لدلالة ذكر العشي عليهاء من حيث كان ابتداء الععثي بعد زوال الشمس”". 


ومن ذلك قول الناظم: «فواجب له الوجود والقدم؛» قال الشارح: «والضمير 
المجرور -يريد في (له)- عائد عليه -تعالى)”"» ومنه أيضًا قول الناظم: «وقوهم إن 
الصلاح واجب). قال الشارح: «والضمير -يريد 5 (قوهم)- عائد على المعتزلة» 
وإن ل يتقدم ذكر هم؛ لشهرة مذهبهم)”". 


.7 أمالي ابن الشجري (؟/ 607)) ومن أسرار المخالفة للمؤلف ص5‎ )١( 
.٠١ الحاشية ص5‎ )١( 


(") الحاشية ص1875. 


القضايا الصرفيى والنحويي 04 

وعود ضمير الغائب على مفهوم من السياق شائع في العربية» وبخاصة القرآن 
الكريم. 

عود ضمير المؤنث على المذكورات 

ومن قضايا الضمير التي تعرض له الشارح عود الضمير مفردًا مؤنثًا على عدة 

أشياء مذكورة في كلام سابق» ومن ذلك ما جاء في قول الناظم: | 
7 هل لس و 000 و ع : 0 

والعسرش والكسرميٌ ئم القلم : والكاتبون اللوح كل حجكم 
لا لاحتياج وهالإيان يحب عليك أي الإنسان 


قال الشارح: «ويها الإييان» أي: ببذه المذكورات كغيرها من كل ما ثبت 
يصحيح الأحاديث6”". 

فهو يبن أن ضمير المؤنث المفرد في (بها) -لا يعود على ثبىء واحد مؤنثء وإنا 
يعود على الأشياء المذكورة في الأبيات السابقة نما يجب الإيهان به وإن كانت هذه 
الأشياء ذكرت متفرقة معطوفًا بعضها على بعض -فإنها نزلت منزلة الجمع؛ حيث 
يعود عليه الضمير مفردًا مؤنثا إن كان جمع كثرة» ويعود عليه مجموعا إن كان جمع 
قلة» ونعني بجمع الكثرة: جنع التكثير» ويجمع القلهُ المجموع بالألف والتاء. قال 
أبو بكر بن الأنباري: «اعلم أن النون علامة جمع المؤنث القليل؛ والتاء علامة جمع 
المؤنث الكثيرء تقول في جمع القلة: (المندات قمن)» و(الزينباه-, جلسن)» وتقول في 
جمع الكثرة: (الحنود قامت) و(الزيانب جلست)» وكذلك تقول في المستقبل: 
(الهندات يقمن»» و(الزينبات يجلسن) -في القلة» و(الحنود تقوم)» و(الزيانب 


.794/ الحاشية ص‎ )١( 


1 52 القضايا الصرفيتة والنحويت 
تجاس) -في الكثرة»”"» وعليه يكون الناظم قد أعاد الضمير مفردًا مؤنثًا على الأشياء 
المذكورة باعتبارها مجموعة جمع تكسير, أي: في حكمه؛ قال النحويون: «الأيام 
المعدودة أكثر من الأيام المعدودات؛ وكذلك تقول: لثلاث خلون. ومضين, وبقين 
من الشهرء فإذا كثر العدد قلت: لإحدى عشرة ليلة خلت. ومضت»6”", فإذا عاد 
الضمير على جمع التكسير مفردًا مؤنثا -كان ذلك دليلًا على الكثرة في الجمع؛ وحينئل . 
يكون الناظم أراد وجوب الإيهان بكل ما ثبت في النصوص القطعية الدلالة من 
القرآن والمسّنّة. 
عود الضمير على مجموع الشيء 

يريد الشارح بهذا الضمير -الذي يعود على مجموع الشيء- الضمير العائد على . 
القرآن الكريم في قوله تعالى: < لا يَأتبهِ آلْبطِلٌ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلفِفِ » 
[فصلت: 157) فقد ساق الشارح هذه الآية في معرض حديثه عن الخلاف بين علماء 
الكلام حول جواز نسخ بعض الشرع ببعضء. حيث أجاز ذلك الجمهورء وقد أشار 
الناظم إلى رأي الجمهور بقوله: 
ونسسح شرع بعضّه بالبعض أجزومانفيذاله من غض 


ولا كان نسخ بعض الشرع يشمل نسخ بعض القرآن -أنكر ب بعضهم أن ينسخ 
شيء من القرآن, ومنهم أبو مسلم الأصفهان. واحتج ببذه الآية الكريمة؛ إذ لو 


١‏ المذكر والمؤنث (؟787/7). 


(؟) المرجع السابق ص 77. 


القضايا الصرفيم والنحويي 4١‏ 
نسخ بعضه لتطرف إليه البطلان» وأجاب الأولون -أي: المجيزون للنسخ- بأن 
الضمير لمجموع القرآن, وهو لا ينسخ اتفاقًا»”". 


ولا يعنينا مناقشة هذا الخلاف: ولكن على فرض تأييدنا لرأي الجمهور -فإننا 
لا نوافق على ما ردوا به على المانعين لجواز النسخ من أن الضمير في (يأتيه) عائد على 
مجموع القرآن؛ لأن هذا القول يقتضي أن البعض الذي لا يعود عليه الضمير مما يجوز 
نسخه قد يتطرف إليه الباطل» وهو ما لا يقول به مسلمء وقد كان ينبغي أن يكون 
الرد بتوضيح معنى كلمة الباطل» فليس المراد بالباطل -النسخ» بحيث ما ينسخ من 
القرآن فهو باطلء وإنما كانت الآية ردًّا على الذين كفروا بالذكر لما جاءهم؛ لأنمم 
لكفرهم به طعنوا فيهء وحرفوا تأويله”"» فالمراد بالباطل -َإِذَّا- طعنهم فيه 
شريته في لولم لان أن لد يقودا ل بيع القران» امل يسا 
المنسوخ منه من حيث الحكم -قرآن يتلى أيضًاء ويتعبد بتلاوته» وليس ما نسخ 
حكمه من القرآن بآية ا 
من ذهبوا بجواز نسخ بعض القرآن يبعض 
دلالج ضمير المتكلمين 
من المعروف أن ضمير المتكلمين (نا»» أو (نحن) يدل على أن المتكلم أكثر من 
واحدء أو واحد معظّم نفسه. ولذلك ذكر الشارح هذين الاحتمالين؛ لقول الناظم: 
«هذا وأرجو الله أن يمنحنا»» قال الشارح: «والأولى في مقام الدعاء أن يكون المراد 
بالضمير -الذي هو المفعول الأول- معاشر المسلمين» أو أهل العلم لحديث: (إذا 


.7717 الحاشية ص20573‎ )١( 


.)59١١/5( الكشاف‎ )؟١(‎ 


دعوتم الله ار ا ا أن 5 المراد 
به: خصوص الناظم» ويكون تعبيره بضمير العظمة» حيث قال: (يمنحنا)» وم يقل 
(يمنحني)؛ لإظهار سبب العظمة»"". 


ويبدو أن الشارح يرجح أن يكون الضمير على حقيقته من إرادة إدخال 
المسلمين معه في الدعاء؛ لأنه بدأ به وذكر إلقول الثاني بعد.صيغة (يحتمل)» ونحن 
معه في ترجيح الاحتمال الأول؛ إذ لو كان يقصد تعظيم نفسه -لقال: «(ونرجو الله). 
ولو أراد أن يدعو لنفسه فقط -لقال: (يمنحني)؛ ولم يحدث خلل في الوزنء أما أنه 
أفرد الضمير في (وأرجو)؛ ثم جمعه في (يمنحنا) -فلكي بين أنه يتوجه إلى الله وحده 
بالدعاء له وللمسلمين معه. فهو يبيّن أنه صاحب المسألة» كما أنه صاحب هذه. 
ا ا ا ا 
التعبير بالظاهر.عن المضمر 
جاء ذلك في قول الناظم: «فتابعي 0 قال 8 ل إظهار في 
مقام الإضار؛ إذ كان مقتفى الظاهر أن يقول: (فتابعي له ويكون اليد عائدًا 
على التابعي)”". 


."0٠ الحاشية ص‎ )١( 
(؟) الحاشية ص77”5.‎ 


القضايا الصرفيم والنحوية - عه 

والتعبير بالظاهر عن المضمر -شائع في العربية» والغرض منه شدة العناية بها 
يعود الفسميز عليه ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: « قَبَدّلَ ألذيرت طظَلَمُوا َوه 
غراف قِيلٌ لهم فَأنرَلَْا عَل لَّذِينَ ظَآمُوأ ِجرًا مِّنَ آلسَمَاءٍ يما كانُوأ يَفْسقُونَ » 
[البقرة: 154 فقال: (فأنزلنا على الذين ظلموا)» وم يقل: (فأنزلنا عليهم)؛ تنبيهًا 
على أن ظلمهم سبب في عقابهم. وإيقاع الظاهر موقع المضمر على ضربين: 


الأول: ضرب يقع بعد تمام الكلام كهذه الآية. 


--- 6 


الثاني: ضرب يقع في كلام واحد. نحو قوله تعالى: « الحآقةٌ م ما الْاقةُ » 
[الحاقة: 3ق 0]7", 


وإذا نظرنا إلى قول الناظم نجده من الضرب الأول الذي يقع فيه التعبير 
بالظاهر عن المضمر بعد تام الكلام» وهو نوع من التأكيد» وشدة العناية بمن سبق 
ذكرهم في إلكلام» فهو لا يريد أن يكتفي بالكناية عنهم» بل يريد التصريح بذكرهم 
مرة ثانية؛ حرصًا على تأكيد المعنى الذي يريد أن يثبته لهم. 

نيابت (أل) عن الضمير 

ومن قضايا الضمير أيضًا نيابة (أل) عن الضمير» وقد تعرض الشارح لذلك 
ف قول الناظم: (قيامه بالنئس وحدانية») قال الشارح: «والتقدير: «(وواجتٌ قيامه 
بنفسه). ف(أل) في (النفس) عوض عن المضاف إليه06". 


(؟) الحاشية ص”١١.‏ 


بايد القضايا الصرفية والتحوية 

فهو يبن أن (أل) في (النفس) عوض عن الضمير الذي هو المضاف إلي وقد 
أجاز الكوفيوك: وبعض بعض البصريين نيابة (أل) عن الضمير الرابط في جملة الخ 
والسفهدوا يتول اناه في حديث: (زوجي الس مس أرئب» والريح ريم 
زرنب)”" والأصل: (مسّه فص أرنب» وريه ربح زرنب)» وجعلوا منه قوله تعالى: 
١‏ وَأمّا مَنْ حاف مَقَامٌ ري وََهَى لفن عن وى © فإ ةم لْمَأوَى 
[الناز عات: .]1٠‏ أي: مأوام9, ' 


. مهما يكن من خلاف بين النحاة حول نيابة (أل) عن الضمير في مثل هذاء أو 
حذف الضمير -فإن الواقع قع اللغوي يشهد باستعمال (أل) في موضع استعمال الضمير 
كما رأينا في القرآن والحديث. 
الضمير والاستخدام 
وهنا تعرض الشارح لا جاء في قول الناظم من إعادة الضمير على اللفظء 
وإرادة المعنى؛ وهو ما يسمى بالاستخدام» ومن ذلك قول الناظم: 
االو تي ايد بمامريدافي القواب طامعا 


قال الشارح : «(يها) أي: بالأرجوزة. أو بالجوهرة. وفي كلامه استخدام؛ حيث 
أطلق الأرجوزة أو الجوهرة أوّلّاء وأراد اللفظء وأعاد الضمير عليهاء وأراد المعنى؛ 


1 .0189 صحيح البخاريء الحديث رقم‎ )١( 
.)١95 198 /١1( شرح الأشموني على الألفية وحاشية الصبان عليه‎ 00 


القضايا الصرفيي والنحوييى ش 4 
فاندفع النظر بأن النفع بمعناهاء لا بلفظها الذي هو الاسم المراد فيه) تقدم0”"» فقد 
عاد الضمير إلى لفظ الأرجوزة أو الجوهرة» ولكنه أراد المعنى» أي: ما تتضمنه. 


ومن ذلك أيضًا قول الناظم: (بل ذاك فضل يؤتيه لمن)؛ قال الشارح: «الضمير 
المنصوب في (يؤتيه) عائد على الفضلء بمعنى: المتفضل به لا بالمعنى السابق؛ ففى 
بالكلام استخدام, وإنما قلنا ذلك؛ لأن الفضل بالمعنى السابق لا يتصف بذلك»”", 
ولذا لا يكون لغيره تعالى. 


وقد يعود الضمير على شيء» ولكن يراد معناه الأعم» ومن ذلك قول الناظم: 
(وواجب في حقهم الأمانة). فالمتبادر من كلام المصنف -ك) يقول الشارح- أن 
الضمير في (حقهم) عائد على الرسل» ولكن المصنف -في شرحه- فسره بالأنبياء» 
قائلا: «لأن معظم هذه الأحكام لا يختص بالرسلء وكأنه أشار إلى م ف 
المتنء وإلّا فالسابق في كلامه الرسل6”". 


ومجيء الضمير متصلا بشيء وهو لغيره أمر شائع في العربية» ومنه قوله تعالى: 
١‏ وَلَقَدَ حَلَقنَا الإِنسن ين سَلَلَوٍ ين طِِنٍ © ثم جَعَلنَهُ نُطَفَةٌ فى قَرَارٍ مكين » 
[المؤمنون: 217 17]» فإن الفسمير في (جعلناه ه) لولد آدم؛ لأن آدم لم يخلق من نطفة: 


030( الحاشية ص 5" . 
(؟) الحاشية ص7١7.‏ 


٠ 2.73٠١ الحاشية ص‎ )( 
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وإن كان الضمير -في ظاهر الآية- عائدًا على الإنسان”"» والمراد بالإنسان: هو آدم 
عليه السلام. وقد خلقه الله تعاللى من سلالة من طينء فالضمير إذن لا يعود على 
الإنسان المذكور في الآية» ولكن يعود على إنسان آخر من نسل هذا الإنسان 
الذكور", : 


ونخلص من هذا أن الشارح أراد بالاستخدام أن الضمير يطابق مرجعه في 
الظاهرء» ولكن يراد. معناه» أو يراد شيء أعم منه» أو يراد شيء متفرع عنه. 
والاستخدام بهذا المعنى يعني: الازدواجية في مرجع الضمير» حيث يرجع الضمير 
على سكين بن في آن واحد؛ غير أن الضمير سرعان ما يلفت نظر القارئ أو السامع إلى 
المعنى المراد» وفي هذا نوع من الإيجاز؛ إذ يكون في الكلام شيء محذوف. فالتقدير في 
قول الناظم: (نافعًا بمعاني الأرجوزة)؛ (بل ذاك فضل الله يؤتي المتفضل 3 
يشاء)» (وواجب في حق الرسل والأنبياء)» والتقدير في الآية الكريمة: (ثم جعلنا 
نسله)» فاستعمال الضمير لشيء ثم توجيهه إلى شيء آخر من وسائل إثراء اللغة 
واتساعها. 

العلم 

تعرض الشارح لتحليل بعض الأعلام الواردة في قول الناظم» وقد وضع 
النحاة للعَلم تعريفات كثيرة» منها ما ذكره سيبويه حيث قال: «وإنما صار معرفة؛ 
لأنه اسم وقع عليه يعرف به بعينه دون سائر أمتها” وعنها ادكه الزجاجي» وهو 


.)37”7 /4( راب جع: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
اا موري 0 ار اجرح لمن أ‎ 020 
0/0 هرق الكتاي‎ 


القضايا الصرفيت والنحوي ل ا 


وخطاب)». ْ . 


وقد وضح ابن عصفور هذا التعريف بأن قوله: (ما علق في أوله على مسمى) - 
يحترز من المعرف بالألف واللام أو بالإضافة؛ فإنه كان نكرة قبل ذلكء» وأن قوله: 
(في جميع الأحوال من غيبة وتكلم وخطاب) -تحرز من المشار إليه الذي لا يقع على 
المسمى إلا في حال الإشارة» ومن المضمر؛ لأنه لا يقع أيضًا على المسمى إلا في حال 
الغيبة إن كان ضمير غائبء أو التكلم إن كان الضمير متكلمء أو الخطاب إن كان 
ضمير مخاطب"""» ومنها ما ذكره ابن عقيل تبعًا لابن مالك» وهو «الاسم الذي يعين 
مسماه مطلقاء أي: بلا قيد التكلم» أو الخطابء أو الغيبة»”", إلى غير ذلك من 
التعريفات؛ وكلها لا تخرج عن كون العَلّم معيّنًا لمسماه دون الحاجة إلى قرينة 
خارجية» كى| هو ا حال في باقي المعارف. فإنها تعيّن المسمى بقرينة لفظية أو معنوية. 


استعمل من أول الأمر علماء ك(أَدّد) للرجل؛ و(سعاد) لامرأة. 


والمنقول -وهو الغالب- وهو ما استعمل قبل العلمية لغيرهاء ونقله إما من * 
أسم: إما لحدث كر(زيد), و(فضل). أو لعين ك(أسد). و(ثور)»؛ وإما من وصف: 
إما لفاعل ك(حارث)» و(حسن). أو لفعول ك(منصور). وحمل 


(0) شرح جمل الزجاجي /١(‏ 161). 


(؟) شرح ابن عقيل .)١1١8/١(‏ 
(؟) أوضح مسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ص7؟. 
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أما ما تعرض له الشارح من النوع الأول -وهو المرتجل- فهو لفظ الجلالة 
(الله)» فقال: «و(الله): علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد 
وقولنا: الواجب الوجود... إلخ -تعيين للمسمى. لا أنه من جملة المسمى على ما هو 
التحقيق» وإلا لكان كليّاه وهو عَلَّم شخصء بمعنى أن مدلوله معين في الخارج؛ لا 
بمعنى أنه قامت به مشخصات كالبياض والطولء وفكذا لاستحالة ذلك؛ ولا يجوز 
أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم؛ لما فيه من إيهام ما لا يليق» وبذلك تعلم أنه ليس 
عَلنَا بالغلبة خلاقًا لمن زعم ذلك» وهو اسم الله الأعظم عند الجمهور»"". 


واختلفوا في أصل لفظ الجلالة؛ فأصله عند البصريين (إله)» أدخلت عليه 
الألف واللام» فاجتمعت همزتان بينهما حاجز غير حصين» فحذفت الثانية بعد نقل 
.حركتها إلى الساكن قبلهاء فصار: (ألكَاه) -بلامين متحركتين» الأولى مكسورة 
والثانية مفتوحة» ثم سكثت الأولى» وأدغمت في الثانية» وفخمء وأصله عند 
الكوفيين (لاه): أدخل عليه الألف واللام؛ وأدغم وفخم. ' 

وبعد أن نقل الباجوري هذا الخلاف حول أصل لفظ الجلالة في كتابه: (فتح 
الخبير اللطيف) رفص محاولة التىاس أصل للفظ الجلالة» فقال: «والحق أنه أصل 
بنفسهء فك أن ذاته لا ترجع إلى شيء فكذلك اسمه تعالى»"". 


ونحن نؤيد الباجوري فيما ذهب إليه من أن لفظ الجلالة أصل بنفسه وليس 
مأخودًا من كلمة أخرى؛ إذ لا يخفى ما في المذهبين من تكلف لا طائل من ورائه. 


.76 1 الحاشية ص5‎ )١( 


(1) فتح الخبير اللطيف على شرح متن الترصيف في علم التصريف ص" . 


القضايا الصرفيم والنحويين . : 440 
عليه وسلم الوارد في قول الناظم: (محمد العاقب لرسل ربة)» فقال: «ومحمد علم 
منقول من اسم مفعول الفعل المضعف العينء أي: المكرر العين» ولذلك كان أبلغ 
من محموده فهذا الاسم يفيد: المبالغة في الحامدية» بحسب أصله؛ لأنه كان أفعل 
0 
في الأول وللفاعل في الثاني» وهذا الاسم أشرف أسرائه -صل الله عليه وسلم»”". 
اسم الإشارة 

وقد تعرض الشارح لاسم الإشارة» ولكن لم يتناوله من حيث مفهومه. أو بيان 
أنواعه؛ فذلك مبسوط في كتب النحوء وإنم| تناوله من خلال قول الناظم؛ من حيث 
توضيح المشار إليه وصولًا إلى مراد الناظم. 

ويعرف ابن هشام اشم الإشارة بأنه: «ما دل على 00 وإشارة إلى ذلك 
المسمىء تقول مشيرًا إلى ويد مثلة: (هذا)» فتدل لفظة (ذا) عل ذات زيف وغل 
الإشارة لتلك الذات6". ظ 


وأسماء الإشارة التى ؤردت في اللغة هى: 


(أ) المفرد المذكر وله لفظ واحد هو (ذا). 


6 الحاشية ص42 . 
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(ب) والمفرد المؤنثء وله عشرة ألفاظ هي (ذه)» و(تِه) -بإسكان الهاء وكسرها 
مع اختلاس الحركة» وكسرها مع إشباع الحركة» فهذه ستة» وباقيها (ذي- ذات- 


تي - تا). 
(ج) والمثنى المذكر وله (ذانِ) رفعًاء و(ذّين) نصبًا وجرًا. 
(د) والمثنى المؤنث وله (تانِ) رفعّاء و(تَيْنِ) نصبًا وجرًا. 


(ه) والجمع بنوعيه وله (أولاء) بالمد في لغة الحجازيين» وبالقصر (أولّ) في 
لغة أهل نجد من تميم وقيس وربيعة وأسد, والمد أفصح من القصر"". وعليه فإن 
المشار إليه إذا كان مفردًا مؤنثًا أشير إليه ب(ذي)» كما جاء في قول الناظم: 
ووعيدة الشكن نا وكا ني إرادةٌ والعلمٌ لك نْ عم ذي 


قال الشارح: «ومثل القدرة إرادة» فاسم الإشارة عائد للقدرة» فالمعنى أن إرادة 
لله تعالى مثل قدرته في الأمور الثلاثة المتقدمة» وهي: تعلقها بكل ممكن؛ وعدم 
تناهى متعلقاتهاء وإيجاب الوحدة لها بلا تفاوت بينهم|»”". 


كما تناول الشارح اسم الإشارة الدال على المفرد المؤنث البعيدء وهو «تلك). " 
غير أن (تلك) قد يشار بها إلى ما في حكم المفرد المؤنث وهو عدة أشياء» وقد تناول 
الشارح ذلك في معرض حديثه عن دليل وجوب الفطانة للأنبياء» فقال: «والدليل 
على وجوب الفطانة لهم ٠‏ عليهم الصلاة والسلام- آيات كقوله تعالى: « وَتَلكَ 


.)١17701171١ /١( نحو الألفية للدكتور محمد عيد‎ )١( 


(؟) الحاشية ص4 .١5‏ 


القضايا الصرفي والنحويت 0 
حُجِمَُا تنه إيرَهِيِمَ َل قَوَيِء 4 [الأنعام: 187]» والإشارة عائدة على ما احتج 
أملبيا يهاه 


ه إبراهيم على قومه من قوله تعالى: ( لما جن جَنْ عَلَيِهِ أليل 4 [الأنعام: 5/] إلى قوله 
تعالى: « وهم مُهْعَدُونَ 6 [الأنعام: 00]45". 


وقد يكون المشار إليه باسم الإشارة الدال على المفرد المؤنث مجموعة أشياء 
أيضّاء ولكنها ليست موجودة في الخارج» بل هي مستحضرة في الذهن, وقد تناول 
الشارح ذلك عند قول الناظم: (وهذه أرجوزة)» فقال: «والمشار إليه ب(هذه) هو 
الألفاظ المستحضرة في الذهن باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة:. سواء أكانت 
الخطبة متقدمة على التأليف. أو متاخرة عنه» فجعل المشا. إليه الألفاظ الموجودة في 
الخارج غير مستقيم؛ لأن الألفاظ أعراض تنقضي بمجرد 'لنطق بهاء فلا تبقى 
موجودة في الخارج؛ بل تنعدم حرفًا بعد حرف هكذا)”". 

وقد يكون المشار إليه متعددّاء ولكن يشار إليه باسم الإشارة الخاص بالمفرد 
المذكر» وقد تناول الشارح ذلك في عدة مواضع من قول الناظم؛ ومنها قوله: (ومتل 
ذا لرسله فاستمعا)» قال الشارح: 


(وإفراد اسم الوشارة مع عوده لمتعدد نظرًا لتأويله بالمذكور الذي هو الى حب 


والمستحيل» والجائز)””". 


.5١؟ص الحاشية‎ )١( 
.5١-69 (؟) الحاشية ص‎ 


زحرة اخاشية ص 6 لا. 


ومنها قول الناظم: (كذا بقاء)» قال الشارح: «أي: مثل المذكور من الوجود 
والقدم 5 الوجوب لنّه تعالى» فاسم الإشارة عائد على المذكور من الوجود 
والقدم»”". ْ 


ومنها قول الناظم: (لكن بذا إيهاننا قد وجبا)» قال الشارح:. 


«والمتبادر من كلام المصنف أن اسم الإشارة عائد على الإرسال» لكن جعله 
الشارح -يريد الناظم في شرحه- عائدًا على المذكور من الإرسال والمرسلين»”". 


ومنها قول الناظم: (هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا)» قال الشارح: «واسم الإشارة 

عائد على المذكور من تفضيل الأنبياء على الملائكة» وتفضيل الملاتئكة على بقية البشر 
من غير ته . 5 اليه 

وهكذا فإن اسم الإشارة قد يعود على أشياء متعددة بلفظ المفرد المؤنث» كما 
يعود الضمير على جمع التكسير مفردًا مؤنثاء كما يعود اسم الإشارة على الأشياء 
المتعددة بلفظ المفرد المذكر على تأويل المذكور» وبذلك يكون اسم الإشارة قد عومل 
معاملة الضميرء فكما أن الضمير قد يعود على المفهوم من السياق» فكذلك اسم 
الإشارة قد يشار به إلى ما دل عليه كلام سابق» وحيتئذ يؤول بالمذكور حتى تتحقق 
المطابقة بين المشار إليه» واسم الإشارة» والإشارة إلى المتعدد بلفظ المفرد المذكر شائع 
في العربية» ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى: « وَلَمَن صَبْرَوَغْفْرَ إن ذَلِكَ لَمِن عَرْمِ 


.١٠١8ص الحاشية‎ )١( 
.١1984 الحاشية ص‎ )١( 


ضري الحاشية ص8١ ١‏ 


القضايا الصرفيم والنحويي ْ ٠١‏ 


امور 4 [الشورى: ”15» فقد وجهت الإشارة إلى الصبر والغفران المفهومين من 
قوله تعالى: ( وَلَمَن صَبْرَوَعْفَرَ 4: لدلالة فعليهم| عليه”". 
٠ ٠‏ اسم الموصول 
. وقد تعرض الشارح لبعض ما ورد في قو الناطم 20020 
مختلفة. » أي من حيث ألفاظهاء ومن حيث حذف العائد من حملة الصلة. إلى غير 
ذلك 20 
9 تناو له 0 : استعيال 0 للفظ د او ف الياء 1 الذال» 
ا الذال لغة ف 000 
الأولى: (الذي) -بياء ساكنة» وهو الأصل فيها. . 
الثاني: (اللذِ) -بكسر الذال فيها من غير ياء. كأنهم حذفوا الياء تخفِيفًا؛ إذ كانت 
الكسرة قبلها تدل عليها. ٠‏ 
الثالثة: (اللذٌ) -بسكون الذالء ومجازه أنهم لما حذفوا الياء اجتزاءً بالكسرة منها 
-أسكنوا الذال للوقف. ثم أجروا الوصل محرى الوقف. 


.)1١7 /١( أمالي ابن الشجري‎ )١7 
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الرابعة: (اللذيّ) -بتشديد الياء للمبالغة في الصفة©©. ‏ 


ومن أساء ا موصول (ما)» وهي في أصل وضعها لما لا يعقل وحده نحو قوله 
تعالى: « ما عِندَجر يَحفَدٌ وا عِمدَ الله يَاقٍ 4 [النحل: 7 وقد تكون للعاقل أيضًا 
مع غير العاقل نحو قوله تعلل: ( سَّيْحَ يِل ما فى آلسمتوات وَآلأَرَضٍ »4 [الحشر: »]١‏ 
وقد تكون للميهم نحو قوهم: (انظر إلى ما ظهر)””» ولما كانت (ما) من ألفاظ 
العموم -فإن الناظم قد استعملها للدلالة على ذلك في قوله: 0 
فكلَّمَن كلف شرعًاوجيا 20 علي هأنيعرفَّهماقدوجيا 


قال الشارح: «قوله: (ما قد وجب له )ل أي: جميع ما وجب لله لأن (ما) من 
صيغ العموم»”". 

وقد تحتمل (ما) أن تكون موصولة» وأن تكون نكرة موصوقة» وقد قسرها 
الشارح على هذين الاحتمالين في قول الناظم: (وكل ما جاز عليه العدم)» قال 
الشارح: «أي: وكل الذي» أو كل شيء جاز عليه العدم. بمعنى: الفتائ©.. 


فعلى الاحتيال الأول -وهي الموصولة- تكون جملة (جاز عليه العدم) صلة لا 
محل لها من الإعراب» وعلى الاحتال الثاني -وهي التكرة ال موصوقة- تكون جملة 
(جاز عليه العدم) في موضع جر؛ لأنها صفة ل(ما) التي هي بمعنى: (شيء)» وقد 


.)1779/7( شرح المقصل‎ )١( 
.)1775 /١( زفق شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري‎ 
7/١ التاشية ص‎ )( 


( 5) الحاشية ص88 


أطلق ابن هشام عليها التكرة الناقصة؛ ومثّل لها بقوهم: 
أي: بشىء معجب لك"". 1 


وقد تحتمل (ما) أن تكون موصولًا اسميّاء بمعنى: (الذي)» وأن تكون 
موصولًا حرفي أي: حرفًا مصدريًا مقدرًا بي بعده بمصدرء وقد فسرها الشارح عل 
هذين الاحتالين مر جحًا الاحتبال الثاني في قول الناظم: (فخالق لعبده وما عمل)؛ 
٠‏ قال الشارح: «(وما عمل) مغطوف على (عبده)؛ و(ما) مصدرية فيؤول الفعل 
بعدها بمصدره والتقدير: (فخالق لعبده» ولعمله)» ويحتمل أن تكون موصولة 
و(عمل) صلة؛ والعائد بحذو فء وعليه فالتقدير: (فخالق لعبده والذي عمله) 
والأول أؤلى؛ لأنه لا حذف عليه» والأصل عدم الحذف»2”6. 


وما كان ينبغي للشارح أن يجعل سبب ترجيحه لكون (ما) مصدرية على كونها 
موصولة حذف العائد من جملة الصلة؛ لأن حذف العائد المنصوب المفهوم من 
السياق أمر شائع في اللغة» بل هو من مظاهر الإيجاز في اللغة» نعم يؤثر ما لا حدف 
فيه على ما فيه حذف إذا كان الحذف متكلقًاء أو غير معروف في التراكيب اللغوية» 
ولذا نقول باستواء الاحتمالين قي هذا التركيب في الدلالة على المراد. 
' وإذا كان العائد بجرورًا قإن التحاة اشترطوا لجواز حذقه أن يكون مجرورًا 
بالإضافة» أي: بإضافة الصفة إليه» وهي ناصبة له تقديرّاء نحو: (الذي أنا ضارب - 


زيد)» أي: (ضاربه)؛ أو ينجر بجرف جر متعين» فينبغي أن يتعين؟؛ حتى لا يلتبس 


.)177/1( مغني اللبيب‎ )١( 


(؟) الحاشية ص/517١.‏ 


دنا القضايا الصرفية والنحوية 
بعد الحذف بغيره» نحو قوله تعالى: ١‏ أَنْسَجَدٌ لِمَا تأَمُرَّا 4 [الفرقان: .]1١‏ أي: 
(تأمرنا به)» ويتعيّن حرف الجر قياسًا إذا :جر الموصولء أو موصوفه بحرف جر مثله: 
في المعنى» وثمائل المتعلقان» نحو: (مررت بالذي مررت)» أي: (مررت به) 
فالجارّان متهاثلان» وكذا ما تعلقا مبها(". 


وقد وقع في قول الناظم حذف العائد المجرور بحرف غير ما جر به الموصول» 
وهو قوله: (ومثل ذا تبليغهم لما آنّوا)» قال الشارح: «قوله: (لما أتوا) أي: جاءوا به 
عن الله تعالى» ففي كلامه حذف العائد المجرور مع انتفاء شرطه. وهو أن يجر بها جر 
به الملوصول للضرورة»”". 

والحق أن حذف العائد المجرور بالحرف في كلام الناظم ليس ضرورة» وإنما هو 
جائز؛ لأن الحرف متعين؛ إذ لا يحتمل كلام الناظم إلا أن يكون المحذوف (به)؛ لأن 
الفعل (أتى) يتعدى بالباء» وبالهمزة إذا كان بمعنى: (أعطى»» وقد رأينا الرضي قد 
استشهد على جواز حذف العائد المجروز بحرف متعين -وإن لم يكن مماثلا لما جر به 
الموصول -بقوله تعالى: ( أَنَسَجَدُ لما تَأَمرّكا ». 


ولعل تشبث بعض النحاة بعدم جواز حذف العائد المجرور بحرف غير تماثل 
لا جر به الموصول -مبنيٌ على عدم تعين هذا الضميرء بحيث لو حذف مع الضمير 
لا التبس بغيره. 


* .)47 537 شرح الكافية للرضي (؟/‎ )١( 


(؟) الحاشية ص .7١7‏ 


القضايا الصرفيم والنحوييضّ | 1 06 


دلالت (أل) المعرفت 
الشارح هي (أل) المعرفة» ولم يتعرض لما من حيث كون مدخوها من أنواع المعارف» 
وإنما او الوا مراد الناظم. 


وتذكر كتب النحو أن (أل) -المعرفة- تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 
الأول: أن تكون لتعريف العهدء وهذه توعان: 


أحدهما: العهد الذكري» نحو قوهم: (اشتريت فرسّاء ثم بعث الفرس). أي: 
بعت الفرس المذكور ولو قلت: ثم بعت فرسًا -لكان غير الفرس الأول» ومنه قوله 
تعالى: « مُكل تُورِهء كُمِشْكَوةَ فيا مِصبَاح | اليضباح و عاق لرْجَاجَه كأها كَوكب 
دُرَىئ » [النور: 76]. 


والآخر: العهد الذهني. نحو قولك: (جاء القاضى)» إذا كان بينك وبين 


الثاني: أن تكون لتعريف الجنسء نحو قولك: (الرجل أفضل منْ المرأة) إذا ‏ 
ترد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينهاء وإنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو أفضل 
من هذا الجنس من حيث هوء ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل 
من كل واحدة من النساء؛ لأن الواقع بخلافه. ومنه قوله تعالى: « وَجَعَلَا مِنَ أَلْمَآء 
كل شَىْءِ حي » [الأنبياء: 017١‏ و(أل) هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية؛ ويعبر عنها 
أيضًا بالتي لبيان الماهية» وبالتي لبيان الحقيقة. 


الغالث:.أن تكون للاستغراق» وهذه نوعان: 


04 القضايا الصرفيم والتحويين 


أحدهما: استغراق باعتبار حقيقة الأفراد. نحو قوله تعالى: « وَخْلِقَ آلإِنسنُ 
ضُعَيفًا 4 [النساء: 78], أي: كل إنسان. ش 


والآخر: استغراق باعتبار 58 الأفراد نحو قولك: (أنت الرجل)» أي: 
الجامع لصفات الرجال المحمودة» وضابط الأولى أن يصح حلول (كل) محلها على 
سبيل الحقيقة» وضابط الثانية انديصح حلول (كل) محلها على سبيل المجاز”". 


وما تناوله الشارح من دلالات تأتي لها (أل) لا يخرج عما ذكره النحاة, ومن 
ذلك ما جاء ني قول الناظم: (الحمد لله على صلاته)؛ قال الشارح: «ثم اعلم أن (أل) 
في (الحمد) إما للاستغراق» أو للجنسء أو للعهد واللام في (لله) للاستحقاقء أو 
للاختصاصء أو للملك؛ فتخصل من هذه احتمالات تسعة قائمة من ضرب ثلاثة 
في ثلاثة» يمتنع معها جعل اللام للملك. مع جعل (أل) للعهد إذا جعل المعهود هو 
الحمد القديم فقط؛ لأن القديم لا يملك. بخلاف ما إذا جعل المعهود حمد من يعتد 
بحمده كحمده تعالى» وحمد أنبيائه وأوليائه وأصفياته؛ لأن المعهود حيتذ هو الجملة 
المركبة من القديم والحادث6”". ٠‏ 


فقد يكن الشارح في هذا النص أن (أل) في (الحمد) تحتمل المعاني الثلإثة» وهى 
الاستغراق» والعهد الذهني. والجنسء ثم ربط الشارح بين كل معنى من هذه 
المعاني» ودلالة اللام في (لله)» فييّن أن كل معنى من معاني (أل) يقبل أن تكون اللام 


)١(‏ شرح قطر الندى لابن هشام /١(‏ ماك كذلكايى وشرح شذور الذهمب لابن هشام 
ص5ةةل0١16.,‏ 


() الحاشية ص78. 


القضايا الصرفيي والنحويي : ْ لكل 
ا ا 11443133 060002221101112 
دالة معه على الاستحقاقء أو الاختصاصء أو الملك؛ فتكون الاحتمالات باعتبار 
(أل) مع اللام تسعة» ولكن الشارح استبعد احتالّا واحدًا من هذه الاحتمالات 
التسعة؛ وهو كون اللام للملك مع جعل (أل) للعهد, غير أنه قيد المنع بجعل الحمد 
المعهود هو الحمد القديم؛ وذلك لأن القديم لا يُملكء أما إذا جعل الحمد المعهود 
هو حمد من يعتد به فلا يمتنع حينئذ كون اللام للملك مع جعل (أل) للعهد. وهكذا 
فإن الشارح ربط بين دلالات (أل)؛ وما يفهم من النصء وعليه يكون المراد بالحمد: 
كل الحمد؛ أو الحمد الكاملء أو الحمد المعهود. أو حقيقة الحمد» والنص يقبل كل 
هذه الاحتالات. 


ومن ذلك.أيضًا ما جاء في قول الناظم: (لكن من التطويل كلت الهمم)» قال 
الشارح: «والمراد: التطويل الكامل» ف(أل) فيه للكال» فالمحذور إن) هو المبالغة في 
التطويل»”"؛ فواضح من كلام الشارح أن (أل) في (التطويل) للاستغراق المجازي» 
وهو استغراق الصفاتء لا الأفراد؛ لأن الناظم لا يريد تطويلا معهودّاء كا لا يريد 
جنس التطويل» ولكنه يريد التطويل الكامل المبالغ فيه. 


' ومما جاءت فيه (أل) تحتمل أكثر من معنى قول الناظم: (بالمحرات اننا 
تكرمًا)ء قال الشارح: او(أل) في (المعجزات) للجنسن. فاندفع ما يوهمه ظاهر النظم 
من أنه لا بد في ثيوت النبوة والرسالة من عدد من المعجزات» وليس كذلك؛ إذ 
الواحدة تكفي» ويصح أن تكون للاستغراق» ويكون من مقابلة الجمع بالجمع كما في 
قوله: البس القوم ثيابهم» أي: لبس كل واحد ثويه الخاص به؛ ولو واحدًاة©. 


000 الحاشية ص /8 . 


(؟) الحاشية ص .77١‏ 


1006 | القضايا الصرفيى والنحويي 

د النص أن (أل) في (بالمعجزات) إما أن تكون للجنسء» 
فال مقصود: بجنس المعجزات تثبت الئبوة ولو بواحدة» ولا بد من توجيه (أل) إلى 
فنا الك عن مرق أن الت صر اد ة لا تثبت إلا بعدد من 
المعجزات. وإما أن تكون للاستغراق» أي: أن التعبير بالجمع مرادء ولكن ليس 
معنى هذا أن النبوة تثر تثبت بعدد من المعجزات. بل تثبت بمعجزة واحدة» ولكن إرادة 
الجمع مبنية على مقابلة الجمع بالجمع» أي: قوبل جمع المعجزات باجمع الأنبياء 
والرسل؛ والمعتى: أن كل : نبي يد بمعجزة, ومقابلة الجمع بالجمع شاتع في القرآن 
الكريم» فقد عقد الزركشي في كتابه: (البرهان) مبحثًا خاصًا تناول فيه ما ورد في 
القرآن الكريم من مظاهر مقابلة الجمع بالجمع» وضرب له أمثلة من القرآن الكريم» 
منها قوله تعالى: ١‏ وَأَعَعَدَتَ هُنّ مُيَكَكَا 4 [يوسف: :]7١‏ أي: لكل واحدة منهن؛ 
ومنها قوله تعالى: « إِنا ترَبى بسر رٍكآلْقصرٍ 4 [المرسلات: 77]» أي: كل واحدة من 
هذا الشرر كالقصرء والقصر: البيت من أدمء ولا يجوز أن يكون الشرر كله كالقصر 
. الواحد؛ لأنه منافٍ للوعيدء فإن المعنى تعظيم الشررء إلى غير ذلك من الآيات”". 


ومما تدل فيه (أل) على استغراق الأفراد قول الناظم: (ويقبض الروحٌ 0 
الموت)» قال الشارح: «و(أل) في (الروح) للاستغراق فهي دالة على العموم, والمراد 
جميع أرواح الثقلين» وأرواح الشهداء وغيرهمء وقد أشار المصنف للرد على الجميع 
ب(أل) الدالة على العموم”". يعني: أن المصنف يرد بدلالة (أل) في (الروح) على ' 
العموم على من زعموا أن ملك الموت لا يقبض غير أرواح الثقلين» وهم المعتزلة» 


.)7 /5( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.507 (؟) الحاشية‎ 


القضايا الصرفيي والتحويي للا 
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وعل من زعموا أنه لايقيض أزواج البهاكم» بل يقيضها أعوانة وهم البتدعة؛ ومن 


نّم يبن الناظم مذهب أهل الحق. وهو أنة يقبض جميع الك وذلك باستعيال 
(أل) الدالة على الا اق*". 


الجمليّ الاسميين 
ومن الثابت علميًا أن الوظيفة الأساسية للنحو تدور حول ما يتصل بالجملة 
ونظمهاء بدءًا من تحديد مفهومهاء وتحليل مقوماتهاء وتوضيح خصائصهاء 
والكشف عن أناطهاء وضبط صورهاء وانتهاء بتقنين ذلك كله في شكل قواعد 
تبدي إلى فهم وتفسير ما أثر منها'". 
وقد تناول الشارح الجملة الاسمية» ولكن لم يتناولها على نحو ما تناولها النحاة 


في كثبهم من حيث: مفهومهاء وأركانهاء ورتبتهاء وسائر أحكامهاء بل تناولها من 
خلال شرحه لهذه المنظومة» وذلك بغية الكشف عن مراد الناظم. 


وقد أفاض النحاة في حديثهم عن الجملة من حيث: تفسيرهاء وتحديد أجزائهاء 
والفرق بينها وبين الكلام؛ فمنهم من جعلههم! مترادفين» ومنهم من جعل الكلام 
أخص من الجملة» قال ابن هشام: «والصواب أنها أعم منه؛ إذ شرطه الإفادة, 
بخلافهاء ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرطء وجملة الجواب. وجملة الصلة» وكل 
ذلك ليس مفيدّاء فليس بكلام»”". 


؟) المدخل إلى دراسة النحو العربي للدكتور علي أبو المكارم (؟/ .)١7‏ 
كفي اللعت 4710/0 


0 القضايا الصرفيت والنحوية 
والجملة الاسمية أحد قسمي الجملة العربية الرئيسيين» في مقابل الجملة 
الفعلية» وما سواهما فرع عنها: كالجملة الوصفية» والجملة الظرفية» والجملة 
| الشرطية. 
ومعروف أن الجملة الاسمية تتكون من المبتدأ والخبر» وقد عرّف النحاة المبتدأ . 
بأنه: «كل اسم ابتدأته» وعريته من العوامل اللفظية» وهو يأتلف. مع خبره جملة 
تحصل الفائدة مهاء ويحسن السكوت عليها»”". 


فيتضخ لنا من هذا التعريف أن المبتدأ: هو الاسم الذي يذكر من أجل أن يسند 
إليه حكم ماء فهو المسند إليه تقدم أو تأخرء والخبر هو المسند» أو المحكوم به على 
المبتدأء تقدم أو تأخر أيضًاء فالعبرة بالمبتدأ لا بمجرد التصدر في الجملة» ولكن العبرة 
بالتحدث عنه. أو الحكم عليه بثيىء؛ ولذلك يمكن أن يتقدم الاسم في الجملة دون 
أن تعد اسمية عند النحاة؛ وذلك إذا لم يقع الاسم طرفا إسناديًا فيهاء فالجملة في نحو 
قول الله تعالى: ( خُسْعًا أَبَصَوُهُرْخحرّجُونَ 4 [القمر: 7] ليست اسمية برغم تصدر 
الاسم فيها'". 

وقد سبق أن قلنا: إن الشارح لم يتناول الجملة الاسمية بقصد الإلمام بكل 
قضاياها؛ لأن تعرضه للمسائل النحوية في هذه الحاشية ليس مقصودًا لذاته» وإنما 
بغرض الوصول إلى توضيح النصء ومراد الناظم؛ ومن ّم نجد المسائل التي تناوها 
الشارحء والتي تتعلق بالجملة الاسمية تتمثل في تحديد طرفي الجملة الاسمية» وهذا 


(؟) المدخل إلى دراسة النحو العربي للدكتور علي أبو المكارم (؟/ /23571 77"8). 


القضايا الصرفيت والنحوية ٠‏ ل 
يستلزم الإشارة إلى المبتدأ والخبر في حالة وجودهما معّاء وفي حالة تقديم الخبر على 
المبتدأء وفي حالة نوع الخبر من حيث كوته جملة أو شبه جملة» وفي حالة حذف أحد 
طرفي الجملة الاسمية» وفيا يل.نذكر هذه المسائل كما تناولها الشارح... 
المبتدأ والخبر 

وهنا نجد الشارح يحدد طرفي الجملة الاسمية» وهما المبتدأ والخبر من بين قول 
الناظم؛ حتى يتسنى للقارئ أن يفهم التركيب؛ لأن تعيين المحكوم عليه والمحكوم 
.به وإدراك النسبة أو العلاقة بينهما -وهو ما يسمى بالإسناد- مفتاح فهم النصء أو 
التركيب. 


وما اشتمل على جملة اسمية تحتاج إلى بيان حدودها -قول الناظم: 
وقنوهّم إن الصلاحَ واجبٌُ ال 
قال الشارح: «و(قوهم) مبتدأء وخبره (زور))2". 
ومن ذلك أيضًا قول الناظم: 
ومالك وسائرٌ الأئمة كذا أبو القاسم هداةٌالأمة 
قال الشارح: «و(مالك) مبتدأ وقوله: (وسائر الأئمة) عطف عليه» والخير 
قوله: (هداة الأمة)» وأما قوله: (كذا أبو القاسم) فجملة معترضة بين المبتدأ 
والخبر)©. 


.١87ص الحاشية‎ )١( 


(") الحاشية ص87 7. 


4 ٠ش‏ القضايا الصرفيخ والنحوييم . 


ومنه أيضًا قول الناظم: 
سونّائمعلابٌ القير تشكدة ولعت كمي سكن 


قال الشارح: «(واجبٌ) -بسكون الباء للوزن- وهو خبر قوله: (سؤالنا)» وما 


عطف عليه)”". 
ومنه أيضًا قول الناظم: 
واليومٌ الآخر ثم هولٌُ الموقف حقٌّ فخففْ يارحيمٌ واسعف 


قال الشارح: «و(اليوم) مبتدأء و(الآخر) صفته» و(حق) خبره7”0. 


ومنه أيضًا قول الناظم: 
ومَسنْ لمعلسوم ضرورة خبحذد من ديننا يُقتل كفرّا ليس حذ 


وحملة (يقتل) خبر)7". 

وهكذا فإن الشارح عرض عل تخذيد طرق اتلتملة الاسمنة» مع تحدي .ما 
' يتعلق بالمبتدأ من صفة له. أو عطف عليه» وتحديد الجمل المعترضة بين المبتدأ والخبر؛ 
حتى يتضح المراد من قول الناظم. ش 


)١(‏ الحاشية ص/771. 
(؟) الحاشية م 


(") الحاشية ص5 #7 ' 


القضايا الصرفيج والنحوية ىا 

وتجدر الإشارة إلى أن الشارح جزم بأن (من) -في البيت الأخير- موصولة؛ ول 
يطرح احتمال كونها شرطية؛ لأن الناظم أتى بالفعل المضارع (يقتل) مرفوعًا؛ مما يدل 
على أنه ليس جواب (من)» بل هو جملة الخبر» ولو جعلنا (من) شرطية حزم 8 
2 جوابهاء وحينئذ يختل وزن البيت. . 


ل آنا تعمل انو أرط عبر ر واالغنا رع لدوب لس فعا فقو نانع 
. نية التقديم» كما قال سييويه: : (وقد كرد (إن أتيتني آتيك). أي: : (آتيك إن أتبتني)» 
قال زهير: 

وإن أتساهخليلٌ يومَ مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حره”" 


وإذا كان الفعل المضارع المرفوع في جواب الشرط اجازم على نية التقديم -كيا 
ذكر سيبويه- فإنه يكون دليل الجواب, لا عيئه” "» وإما على تقدير الفاء كا ذهب إلى 
ذلك الميرد””؛ وإما على جواز ذلك مطلقًاء وهو مذهب ابن مالك؛ حيث يقول:. 
وبعد ماض رفعك الجزا حسن ورفعه بعد مضارع وه" 

وإذا كان الشارح م يشر إلى هذا الاحتمال -وهو كون (من) شرطية» مع رفع 
المضارع في جوابهاء واختلاف النحاة حول علة هذا الرفع- فلعل تذره أن خلاف 
النحاة حول بيت جاءت فيه الأداة (إن)» وهي لا تقبل إلا احتالّا واحدًا؛ وهو أنما 


)00 الكتاب (؟/ 57)؛ وانظر: خزانة الأدب للبغدادي (48/4: .)7١‏ 
( ؟) مغني اللبيب (؟/ 485.486). 
(") المقتضب (58/9). 


إبذق متن الألفية ص١75.‏ 


ل 00 القضايا الصرفيم والنحويم 
8 
حرف شرط جازم؛ أما (من) فإنها تقبل احتمال كونها موصولة؛ ومن ثم لم يجد 
الشارح ضرورة الخوض في احتمال كونها شرطية؛ حتى لا يقع في هذا الخلاف؛ إذ لا ١‏ 
أثر لذلك في توجيه المعنى. 
الرتبت بين المبتدأ والخبر 

لو ل ل عي ور 
7 (واعلم أن الأب ودر اا عر العا لأنه ا ل 
فحقه أن يتأخر عنه وضعاء كرا هو متأخر عنه طبعّاء لكنه قد يتقدم عليه؛ حيث لا 
مانع إما جوازًاء نحو: الو اللاوون ادو امار ا 0 
كالاستفهام» وذلك نحو: : (أين زيد)؛ الى اشر لخرج ما له صدر الكلام عن 
صدريته؛ أو بغيره نحو: (صبيحة أي يوم سفرك؟)؛ » أو يوقع تأخيره في لبس ظاهرء 
00 
0 0 ذكره الشارح -تعقيبًا على قول لناظم- من قبيل تقديم الخبر 
جواراء وسوف نستعرض ما أشار إليه الشارح من ذلك حسب وروده في النظم... 


فمن ذلك قول الناظم: 
عن ضدٌ أوشبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقا 


000 جيب الندا إلى شرح قطر الندى (1/ 2501١‏ 507). 


القضايا الصرفيم والنحويي ا 
قال الشارح: ((كذا الولد) خبر مقدمء ومبتدأ مؤخرء أي: (الولد كالوالد في 
وجوب ثنزه الله عنه))20 وقول الناظم: ١‏ 
حياه كذ الكلامٌ السمع ثم البصر بذي أتاناالسمم 
قال الشارح: «(كذا الكلام). -(كذا) خبر مقدمء و(الكلام) مبتدأ مؤخرء 
؛ والمعنى: : والكلام مثل ذاء أي: ل يا 
في مطلق الوجوب لله تعالىي»". 
ومنه أيضًا قول الناظم: ٠ ٠‏ 
قال الشارح: «(ومثل ذا كلامه) -أي: ومثل علمه تعاللى كلامه» فاسم الإثمارة 
عائد _ 0 00 خير 0 0 مبتدأ مؤخر 0 وكلامه 


بالواجبات» 5 والمستحيللات» وعدم نان متعلقاته, وإيجاب وحدته)2, 


وكل موجود أنط للسمع بة كذا البصز إدراكهإن قيلبة 


.١١7ص الحاشية‎ )١( 
.١79ص الحاشية‎ )١( 
.١ الحاشية ص45‎ )* ( 


14 ل 0_١‏ لمح الفسم ا ول تس 
فاسم الإشارة 5 ا و(كذا) 0 و(البع م 000 
ومنه أيضًا قول الناظم: . 
وغيرُ علم هذه كائبثُ ثم الحياة مسا بشيء تعلقتٌ 
قال الشارح: «(وغير علم هذه)» أي:. هذه لعنات الأربع» وهي الكلام». 
والسمع؛ والبصرء والإدراك -غير العلم؛ فاسم الإشارة مبتدأ مؤخرء و(غير علم) 


ومنه أيضًا قول الناظم: 
وجائرٌ في حقهما مكنا إيجادًا اعدامًا كرزقه الغِنى 


قال الشارح: «و(جائز) خبر مقدم. و(ما أمكنا) مبتدأ مؤخر» وألف (أمكنا) 
للاطلاق6””. 


قال الشارح: ((وجائز عليه خلق). (جائز) خبر مقذم. و(خلق) مبتدأ مؤخرا. 
)١(‏ الحاشية ص58 .١‏ 
(؟) الحاشية ص .١6٠١‏ 
(؟) الحاشية ص"5١.‏ 


(5) الحاشية ص 185. 


القضايا الصرفيت والنحوية ظ ذا 
ومنه أيضًا قول الناظم: 
وواجبٌ إياشابالق در «وبالفضاكمأتىفيالخير 


قال الشارح: الأوواجب إيماننا)ء (واجب) خير مقدم. و(إيماننا) مبتدأً مؤخر» 
وغرض المصنف بذلك الرذ على القدرية)»”". 

ومنه أيضًا قول الناظم: ٠‏ : 
ومالك وسسائر الأئلمة كذا أبو القاسم هداةالأمة 

قال الشارح: «(كذا أبو القاسم)» كذا -خبر مقدم؛ وأبو القاسم -مبتدأً مؤخرء 
أي: مثل ماذكر في الحداية» واستقامة الطريق أبو القاسم: محمد الجنيد سيد الصوفية 


عدًا وعملة»9. 
وواجسبٌ إيهاثنا بال وت ويقببض الروحَ رسول الموتٍ . 


قال الشارح: «وواجب إياننا بالموت)؛ (واجب) خبر مقدم» و(إيماننا) مبتداً 
مؤخرء و(بالموت) متعلق ب(إياننا»)””". 


ومنه أيضًا قول الناظم: 
0 وميتٌ بعمره من يُققتلٌ وغيرٌ هذاباطلٌُ لايقبلٌ ‏ 


.187 الحاشية ص‎ )١( 
.7 (؟) الحاشية ص58‎ 


(؟) الحاشية ص١7"3.‏ 


القضايا الصرفيت والنحويتة 


قال الشارح: (ميت) خبر مقدم» و(من يقتل) مبتدأ مؤخر»"". 


وواجثٌ أنحةٌالباوالصها 2 كيامن القرآن نصّامُرِفَ ٠‏ 


قال الشارح: «(واجب) خبر مقدم» و(أخذ العباد) مبتدأ مؤخر» والأصل: أخذ 


العباد الصحفا واجب»”". 
ومنه أيضًا قول الناظم: - 
كذا الصراطٌ فالعباهٌ غتلفٌ مرورّهم فسالومتلفٌ 


قال الشارح: «(كنا الصراط)» (كذا) خبر مقدم؛ و(الصراط) مبتدأ مؤخره أي: 
١‏ الصراظ مثل المذكور من أخذ لعباد الصحف» والوزن واميزان في الوجوب السمعي» ". 


وواجبٌ تعذيبٌ بعض ارتكبٌ 0 كبيرة ثم الخلوةُ بحتب 


| قال الشارح: «(وواجب تعذيب)» (واجب) خبر مقدم» و(تعذيب) مبتدأ . 
مؤخرء أي: وتعذيب بعض غير معين من عصاة هذه الأمة ارتكب كبيرة من غير 
تأويل يعذر به ومات بلا توبة واجب» أي: ثابت وواقع شرعًا»"". 

.777 الحاشية ص‎ )١( 

(؟) الحاشية ص .784٠‏ 

(*) الحاشية ص 7176. 


(4)الحاشية ص9١".‏ 


القضايا الصرفيي والنحويي هق 


قال الشارح: «(وثابت في الخارج الموجود) جملة من مبتدأ وخبرء ف(ثابت في 


الخارج) خبر مقدم. و(الموجود) مبتدأ مؤخر»©. 


ومنه أيضًا قول الناظم: 


قال الشارح: «(واجب) خير مقدم. و(نصب) مبتدأ مؤخر» أي: وتصب إمام 
عادل واجب على الأمة عند عدم النص من اه" , 


هل بعض المواضع التي وردت في قول الناظمء وقد تقدم فيها الخبر على المبتدأ 
جوارًا؛ لأن الخبر إما جار ومجرورء والمبتدأ معرفة» مثل (كذا أبو القاسم)» وإما نكرة 
والمبتدأ معرفة أيضًاء مثل: (وواجب إيماننا بالقدر). ونلاحظ أن الشارح جزم بأن 
المتقدم في نحو: (وجائز في حقه ما أمكنا)ء ونحو: (وجائز عليه خلق الشر)؛ ونحو: 
(وواجب إعاننا بالقدر)ء ونحو: (وميت بعمره من يقتل)» ونحو: (وواجب أخل 
العباد الصكفات بما كان فيه الخبر -وصفًا: كاسم الفاعل- خبرء وهذا هو مذهب 
البصريين؛ لأن الكوفيين منعوا التقديم في مثل: (زيد قائم)؛ و(زيد قام أبوه)» و(زيد 
أبوه منطلق). 


() الحاشية ص١7.‏ 


(؟) الحاشية ص5 77. 


5-5 القضايا الصرفيت والنحوييّ 


>7 :ُ 1 يُحببب 227055252525252 2 22 
وقد عقب ابن عقيل على مذهب الكوفيين بقوله: : الوالحق الجواز؛ إذ لا مانع من 


ذلك» فتقول : (قائم زيد). ومنه قولهم: (مشنوء : من يشنق نوك)”, 


ولعل مذهب الكوفيين هذا ير- و 1 
(قائم زيد) مبتدأء وما بعده وهو المرفوع به أغنى عن الخبر؛ حيث لا يشترطون اعتماد 
الوصف في هذه الحالة على نفي؛ أو استفهام”". 


وقد يصلح كل من طرفي الجملة الاسمية أن يكون مبتدأء وأن يكون خيراء 
وذلك إذا تساوى الطرفان في التعريف أو التدكيره مما جعل النحاة يقولون في نحو 
ذلك بوجوب تقديم المبتدأ على الخبر» إذا لم يوجد في التركيب من القرائن ما يدل 
على المحكوم به والمحكوم عليه؛ ومثلوا لذلك بقوهم: ل در 
زيد أفضل من عمرو). 


وقد تعرض الشارح لمثل هذا في قول الناظم: 
وأفسضلٌ الخلقٍ على الاطلاق نافملعن الشقاق 


فقال: «والأولى أن ان الخلق) خبر مقدم. و(نبينا) مبتدأ مؤخر؛ يفج 
الع> اللنة 


. .)779 578 /1١( شرح ابن عقيل‎ )١( 
.)197 0197 /١1( (؟) شرح ابن عقيل‎ 
.)5737 /١( المرجع السابق‎ )”( 

(4) الحاشية ص .1١4‏ 


القضايا الصرفية والنحويي 1 ١00‏ 

فالشارح هنا لم يتبع النحاة في جعلهم المتقدم مبتدأ وجوبًا؛ لكون الخبر معرفة 
أيضَاء ولكنه جعل أصل الترتيب جائرٌاء بل رجح أن يكون المتقدم خبرّاء ولعل علة 
ترجيحه هذا هي أن المتقدم وصف. وهو اسم تفضيلء ولذا فهو أولى أن يكون 
محكومًا به. ش ْ 

الإخبار بالجملة 

ومن قضايا الجملة التي تعرض ا الشارح الإخبار عن المبتدأ بالجملة» وقد 
قسم النحاة الخبر إلى مفرد وجملة» وقد يكون المفرد جامداء أو مشتقّاء وقد تكون 
الجملة اسمية أو فعلية» وقد اشترطوا للجملة إذا لم تكن في معنى المبتدأ أن تشتمل 
على رابط يربطها بالمبتدأء وهذه الروابط -الضمير- وقد يحذف. والإشارة إلى المبتدأ» 
وإعادة المبتدأ بلفظه» والعموم؛ وكل ذلك مبسوط في كتب النحو”", 


وقد أطلق ابن هشام على الجملة الاسمية التي وقع خبرها جملة بأنها كبرى في 
مقابل الجملة الصغرى التي وقع الخبر فيها مفرداء أو تكونت من الفعل ومرفوعه 
ا فقط2, 


وما تعرض له الشارح من مظاهر الإخبار بالجملة -في قول الناظم- هو من 
قبيل الإخبار بالجملة الفعلية» سواء أكان الفعل فيها ماضيّاء أو مضارعاء أو أمراء 


فمن ذلك قول الناظم: 
كمل عدو كلك سرعارهتا علب أ يراق بآ دوجن 


(1) راجع أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص 6؛ وما بعدها. 


(١؟)‏ مغني اللبيب (577//7) وما بعدها. 


قل القضايا الصرفيخ والنحويين 
قال الشارح: ”قوله: (وجبا عليه)؛ هذه الجملة خبر المبتدأ الذي هو (كل من 
كلف»» و(عليه) متعلق ب(وجبا)» والألف فيه للإطلاق)”", فجملة الخبر هنا حملة 
فعلية فعلها ماضء والرابط فيها هو الضمير في (عليه). 
نك أيضًا قول الناظم: 
إذكل مسن قلّد في التوحيد إعاثنهليمحلمنترديد 
قال الشارح: «قوله: (م يخل من ترديد). هذه الجملة خبر عن المبتدأ الذي هو 
(كل من قلد))”". 
ونلاحظ أن الشارح جعل جملة: (/ يخل من ترديد) خبرًا عن اللمبتدأ الذي هو ش 
(كل). وليس كذلك. بل الجملة الفعلية خبر عن المبتدأ الثاني الذي هو (إيانه) 
وبذلك 0 الحملة ب ال حملة اسمية خبرًا عن 0 ا في خبر 
ومن ذلك أيضًا قول الناظم: وبعضٌ كل بعضّه قد يفضا 


قال الشارح: ((بعض) -بالرفع - مبتدأء و(بعضه) حبالنصب- مفعول مقدم 
ل(يفضل) الواقع بعده» والحملة خبر المبتدأء أي : وبعض كل من الأنبياء والملائكة 


)١(‏ الحاشية ص ال. 


0 الحاشية ص”لا. 


القضايا الصرفيمٌ والنحويي كا 
قد يفضل بعضه الآخرء و(قد) للتحقيق)”") فجملة الخبر هنا'هي جملة فعلية فعلها 
مضارع؛ وهي جملة (يفضل)» والرابط فيها هو الضمير المستتر في الفعل. 


وقد يكون الفعل في الجملة الفعلية الواقعة خبرًا فعل أمرء وقد حمل الشارح على 
ذلك قول الناظم: . 
وكلّنصٌ للحدوث دلا امل على اللفظ الذي قددلا 

قال الشارح: «وقوله: (احمل... إلخ) خبر المبتدأ الذي هو (كل): والرابط 
محذوف». والتقدير: (احمله... إلخ1)”". 

فقد فسر الشارح قول الناظم بجعله جملة (امل) خبرًا مع حذف الرابط على 
احتمال واحدء وهو رفع (كل)» والغريب أن الشارح لم يذكر احتّالَا آخر -وهو وارد 
وصحيح- وهو نصب (كل) على جعله مفعولًَا به مقدمًا على فعله وهو (احمل). 

الأول: أنه لا يترتب عليه حذف شىء بخلاف الاحتتمال الأول» فقد ترتب عليه 
حذف الرابط» وما لايؤدي إلى حذف أولى مما يؤدي إلى حذف. 

والثاني: أن الإخبار بفعل الأمرء أو النهى فيه خلاف بين النحاة» حيث منعه 
.بعضهمء واشترط في جملة الخبر أن تحتمل الصدق والكذب وقدر قولا محذوقًا؛ ا 
أخبر فيه بجملة الطلب» وهذا هو مذهب ابن السراج؛ وقد حكم عليه ابن عصفور 


.519 2057178 الحاشية ص‎ )١( 


(؟) الحاشية ص57١.‏ 


03 00 القضايا الصرفييّ والنحويي 
بأنه فاسد: وأجاز الإخبار بجملة الطلب”"» ولهذا فإن النحاة -في باب الاشتغال- 
قد رجحوا نصب الاسم المتقدم على رفعه إذا'كان الفعل المتأخر .المشغول عنه 
بضميره فعل طلب: كالأمز والنهي. والدعاء؛ نحو: (زيدًا اضربه). و(زيدًا لا 
تبنه)» و(اللهم عبدك ارحمه)» قال ابن هشام: «وإنما يترجح النصب في ذلك؛ لأن 
الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأء وهو خلاف القياس؛ لأنها لا 
تحتمل الصدق والكذب»”". 

وإذا كان النحاة يرجحون نصب الاسم المتقدم مع اتصال الفعل المتأخر 
بضميره -فإن ترجيحهم لنصب الاسم المتقدم مع خلو الفعل المتأخر من ضميره 
ونعني: أن الفعل المتأخر لا يعمل في ضمير الاسم المتقدم أقوى وأولى؛ لأن الفعل 
المتأخر حينئذ موجه إلى الاسم المتقدم للعمل فيه. ْ ١‏ 

فالشارح اختار الاحتمال المرجوح على ات فضا عن كونه لم يشر إلى 
الاحتهال الآخر. 

على أن الشارح قد أشار إلى احتمالي رفع الاسم المتقدم ونصبه في قول الناظم: 
وعصمة الباري لكل حَتَّا. 

قال الشارح: «و(حت)) -بفتح الحاء- على أنه فعل أمرء وألفه منقلبة عن نون 
التوكيد الخفيفة في الوقف بعد الحذف الرابط» والأصل: ١حَتَّمَئْها)؛‏ والجملة خبر 
الخذا وهر( عفية) إن رو الرقم ركم اذ يك ا بالنعنت عل السيدرك 


.)03279/1( شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
(؟) شرح قطر الندى (5/ 54؟).‎ 


القضايا الصرفيم والنحويي 5 ' ١‏ 
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للمذكور؛ لأنه مقترن بنون التوكيد الخفيفة» وهو حينئذ لا يعمل فيها. 


فإن قيل: إذا لم يعمل لم يفسر عاملاء أجيب بأن قوهم: ما لا يعمل لا يفسر 
عاملًا -إن) هو في التفسير الاصطلاحيء فلا ينافي أنه يشير إليه في الجملة)”". 


فقد ذكر الشارح هنا الاحتمالين» وعلى الرغم من اصطدام الاحتمال الثاني بعدم 

عمل الفعل المتصل بنون التوكيد الخفيفة في المتقدم» ولجوء الشارح إلى تقدير فعل 

محذوفء ثم تعارض ذلك مع عدم تفسير ما لا يعمل عاملا -فإن الشارح قد ذكر ' 

الاحتمال الثاني» وحاول أن يلتمس رجا لتفسير ما لا يعمل عاملًا بأن هذا الفعل 

المتصل بنون التوكيد الخفيفة -م يفسر العامل المحذوف الناصب للاسم المتقدم 
بالمعنى اللاصطلاحي» بل أشار إليهء ودل عليه. 


ونحن نرى أن الاسم المتقدم وهو (عصمة) -إن قرئ بالنصب- منصوب 
بالفعل المتأخرء ولا يمنع اتصاله بنون التوكيد من العمل فيه ولا داعي إلى تقدير 
ها ترف 

ثم ذكر الشارح احتالَا ثالنّاه فقال: «أو بضم الحاء على أنه فعل ماض مبني 
للمجهول وألفه للإطلاق» وعلى هذا فل(عصمة) -بالرفع- لا غير على أنه مبتدأء 
وبالجملة من الفعل ونائب الفاعل خيرء وتذكير الفسمير -الذي هو نائب الفاعل مع 
كونه عائدًا على العصمة -لتذكيزهاء باعتبار كونها وصمًا»". 


)١(‏ الحاشية ص؟7؟77. 


(؟) الحاشية ص777. 


٠ 14‏ القضايا الصرفيمٌ والنحويم 


وليس هذا 3 عل الاحتالين الأولين- من باب الاشيعال: لأن الفعل لا 


الناظم: ا د 


فقال الشارح: «(وكل موجود)؛ أي: وكل موجود علق للسمع به ف(أنط) فعل 
أمر من الإناطة» وهي التعليق» و(كل) مبتدأ خبره جملة (أنط للسمع به)» أو مفعول 
بع عد و ابقصره المذكور من باب 0 ولقدير 


(اقصد كَّ موجود)”". 


فلا شك أن الاحتمال الثاني وهو نصب (كل) بفعل محذوف يفسره الفعل 
المذكور بعده -من باب الاشتغال؛ لأن الفعل المتأخر.مشغول عن الاسم المتقدم 
بالعمل في ضميره وإن لم يعمل فيه مباشرة» وإنما عمل فيه حرف الجر المتعلق به» 
ولذلك قدر الشارح للاسم المتقدم فعلا من معنى الفعل المذكور؛ إذ لا يصح تقدير 
فعل من لفظ المذكور؛ لأن المذكور لازم ولا يتعدى إلا بحرف الجرء وقد ذكر النحاة 
أن الفعل المتأخر -إذا كان لازمًا أو متعديًا بحرف الجر -وجب تقدير الفعل 
المحذوف الناصب للاسم المتقدم من معناهء بحيث يكون متعديًا بنفسه إلى هذا 
الاسم المتقدمء فالتقدير في نحو: (زيدًا مررت به)» (لابست زيدًا)» أو (لقيت 


0) 


.١58ص الحاشية‎ )١( 


(1) ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان ("/ 5 .)1١‏ 


القضايا الصرفييّ والنحويين ْ 4 
كما ذكر الشارح هذين الاحتمالين أيضًا في قول الناظم: 


فقال الشارح: «(وكل نص... إلخ)؛ يصح قراءة (كل) بالرفع مبتدأء وجملة 
(أوله) خبرء وبالنصب مفعولا لفعل محذوف يفسره المذكور من باب الاشتغال]20. 


ونلاحظ أن الشارح يقدم احتمال رفع الاسم المتقدم على احتمال نصبه. مما يشير 
إلى اختيار الشارح لهذا الوجه. وقد ذكرنا سابقًا أن النحاة رجحوا نصبه على 
الاشتغال؛ لما في الاحتمال الأول من الإخبار بالجملة الطلبية» وهو قليل عندهم. 


وتجدر الإشارة إلى أن ما ذكره الشارح من قبيل الإخبار بالجملة الفعلية» اللهم 
إلا قول الناظم المتقدم: 0 


فإن خبر (كل) جملة اسمية وهي (إيعانه لم يخل من ترديد)» غير أن الشارح لم 
يشر إلى ذلك كما تقدمء وجعل جملة ( يخل) خبرًا عن (كل)؛ وهذا خطأ كا بيّنا. 

وقد تنبه الشارح إلى مثل هذا في قول الناظم: (والسابقون فضلهم نضا عرف). 
فقال: «هذه حملة مستأنفة ولهذا ' يأت بكرف الارتييت» و(السابقون) مبتدأ ول 
و(فضلهم) مبتدأ ثان» وجملة (عرف) خبر المبتدأ الثاني» وهو وخبره خبر عن المبتدأ 
الأول)9©. ظ ا 


الم الحاشية ص5 .١6‏ 


2020 الحاشية ص 5 ؟. 


١‏ ِ القضايا الصرفي والنحويي 


فهذا النض لا يختلف عن النص السابق» وتحليله لا يختلف عن تحليل النص 
السابق. 1 


ولا نتوقع أن الشارح حلل النص الأولء وهو (إيهانه لم يخل من ترديد) على 
مذهب الكوفيين”"؛ حيث يقتضي مذهبهم أن (إيرانه) فاعل مقدم على فعله» وحينئف . 
ليس في الفعل ضميرء وعليه يكون أصل التركيب:.(لم يخل إيمانه من ترديد)؛ إذ لو , 
قصد اتباع مذهب الكوفيين لما حلل النص الثاني وهو (والسابقون فضلهم نضّا . 


عرف) على مذهب البصريين. 
الإخبار بشبه الجملت 
يطلق النحاة مصطلح شبه الجملة على الظرفء والجار والمجرور الواقعين خبرًاء 
أو صلةء أو نعتّاء أو حالا. 


أنبا من حيز الجمل؛ واستدل على ذلك بوصل الموصولات بهم» نحو: (جاءني الذي 


ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز فيهما أن يكونا من حيز الجمل» وأن يكونا من حيز 
المفردات» وجعل ذلك على حسب العامل فيههما الذي نابا منابه» فإذا قلت: (زيد في 
الدار)؛ إن قدرت أصل المسألة (زيد مستقر في الدار) -كان من حيز المفردات لنيابته 
مناب المفرد» وإن قدرت أصل المسألة (زيد استقر في الدار) -كان من حيز الجملة 
لنيابته مناب الحملة. 


)١(‏ راجع: شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري /١(‏ ا 


القضايا الصرفييّ والنحويي ش 2 اا 

ومنهم من جعله قسمًا برأسه ليس من حيز الجمل» ولا من حيز المفردات» وهو 
مذهب أبي بكر بن السراج» واستدل على ذلك بأنك تقول: (إن في الدار زيدًا)» ولو 
كان نعنالة (مستقر)» أو (استقر) 1 يجز تقديمه على نبي ريك 


. فلم) كان الطرف والخان والمجرون مورجتحين نين المفرد والحملة. أو مستقلين 

أطلق عليهما النحاة شبه الجملة. 

وقد تعرض الشارح للإخبار بشبه الجملة» ولكنه كان متبعا لمذهب من يوجبون 
تعلق الظرف أو الجار والمجرور بمحذوف يقدر فعلًا أو وصمًا؛ لأنه كان في تحليله 
للظرف أو الجار والمجرور الواقعين خبرًا يقدر عاملًا محذوفا هو الخبر في الحقيقة. 

قال الشارح: «أي: (كائنان على نبي)» فالجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأء وليس من باب التنازع؟ لأن بعضهم منعه ُْ الجوامد»”7. 

ومنه أيضًا قول الناظم: فوز السعيد عنده في الأزلٍ. 
المخضاف العائد على الله تعالى متعلق بمحذوف حالء والتقدير: فوز السعيد مقدر في 
الأزل حال كونه سابقًا عنده تعالى» أي: في علمه)©. 


.)7717/١( شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١0( 
.77 اليم الحاشية ص‎ 


(3) الخاشية ص ١7/١‏ 5 


7 القضايا الصرفيت والنحويّ 
ع بم 0 
ومنه أيضا قول الناظم: والعقل كالروح ولكن قرروا. 


قال الشارح: «(والعقل كالروح) مبتدأ وخبر»ء أي: والعقل مثل الروح من ٠‏ 
حيث الخوض في بيان الحقيقة والوقف عن ذلك6". 


وواضح أن الشارح -في النص الأخير- لم يجعل الخبر وهو (كالروح) من قبيل 
شبه الجملة» أي: الجار والمجرور؛ لأنه لم يقدر لما عاملا محذوقًا يتعلقان به» بل جعل 
الخبر من قبيل المفرد؛ لأنه قدر الكاف اسمًا بمعنى: مثل» وعليه تكون الكاف هي 
الخبر في موضع رفع» وتكون (الروح) مضافًا إليه. 

ومجيء الكاف اسمًا بمعنى: (مثل) -في اللغة - كثير» ومنه قول“اللأعشى: 
ل ل | كالطعن يبلك فيه الزيت والفتل 

فالكاف هاهنا في موضع رفع؟ لأنها فاعله, أي: فاعل (ينهي). 

0 حذف الخبر 

خير المبتدأء وقد تحدث ث التحاة عن حذف الخبر وجويا وجوازاء وعينوا يت 
الوجوب. 

أما حذفه جوارًا فعندما توجد في الكلام قرينة تدل عليه؛ كقرينة الاستفهام عن 
المخبر عنه كقولك: (زيد) لمن قال لك: (من عندك؟): أي: (زيد عندي)؛ والعطف 


زبنق الحاشية ص ١07/7؟.‏ 


(1) معاني الحروف للرماني ص87 . 


القضايا الصرفييّ والنحويي ١‏ 1 
عليه نحو: (زيد قائم وعمرو). أي: (وعمرو كذلك). فهذا و شبهه من الحذف 
الجائز؛ لأن المحذوف فيه لا يزيد ذكره على ما حصل بالقرينة التي دلت عليه,' 

فمعنى ذلك أن ذكره وحذفه يستويان من حيث الحواز» غير أن في حذفه يجار 
لفه هن السياق. 

1 تعرض له الشارح -ني قول الناظم- من صور حذف الخبر -يعد من قبيل 
الحذف الجائز؛ إذ يمكن التصريح به. 

ومن ذلك قول الناظم: فهل له إدراك أو لا خُلْفٌ؟ 

قال الشارح: «قوله: (خلف). أي: في جواب ذلك اختلاف. فهو مبتدأ» خيره 
محذوفء وهذا الاختلاف مبني على الاخثلاف في دليل الصفات الثلاث السابقة»”". 

فقد دلت هنا قرينة الاستفهام على الخبر المحذوف الذي قدره الشارح بالجار . 
والمجرور المتقدمين على المبتدأ؛ لأنه نكرة. 

وما جاز يلات الخبر أيضًا -على أحد الاحتمالين- قول الناظم: 
للمؤمنين إذ بجائز علقت 2 هذاوللمختارديائئيتت 

قال الشارح: «قوله: (هذا). أي: افهم هذاء فهو مفعول للحذوفء. أو: هذا ى) 
علمت» مبتدأ خبره محذوفء أو نحو ذلكء وهذا تخلص من بحث إلى بحث آخر؛ 


.)7178 /١( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١ 
.١5ص (؟) الحاشية‎ 


0 القضايا الصرفيم والتحويي. 


لأن الكلام السابق كان بجواز رؤيته تعالى» فانتقل عنه إلى الإخبار بوقوعها في - 
الدنيا»”". 


وك كلت ترك الام هذا وقوم فضلوا إذفضلوا. 


قال الشارح: «قوله: (هذا) مفعول لمحذوف» أي: افهم هذاء الح يه 


كما تقدم في نظيره: يريد أنه مبتدأ خبره محذوف»”". 


. ونلاحظ أن الشارح -في هذين النصين- قد ذكر في إعراب (هذا) التي 
استعملها الناظم؛ للتخلص من بحث إلى بحث -احتمالين» وهما: مفعول به لفعل 
محذوفء أو مبتدأ خبره محذوف؛ وذلك لأن إعراب (هذا) محل ولهذا قبلت هذين 
الاحتمالين» وعليه تكون (هذا) في الاحتمال الأول إشارة إلى جملة فعلية حذف منها 
فعلها مع الفاعل» وتكون في الاحتمال الثاني إشارة إلى جملة اسمية محذوف متها أحد 
ركنيها وهو المسند؛ لدلالة السياق عليه. 


ظ ومن جواز حذف الخبر أيضًا قول الناظم: 
كذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم قفسالم ومنتلف 


.5١8ص الحاشية‎ )1١( 


القضايا الصرفيي والتحوييم كنا 


قال الشارح: «قوله: (فسالم ومنتلف). أي: فمنهم فريق سالم من الوقوع في نار 

جهنم» ومنهم فريق منتلف بالوقوع فيها»”". 
: حذف المبتدا 

الأصل في المبتدأ والخبر هو الثبوت؛ لأن الحذف خلاف الأصلء لكن يجوز 
حذف أحدهما عند الدلالة إذا وجدت قرينة تدل على ذلك المحذوف. كما قال الله 
تعالى: ( فَصَبَرّجمِيلَ 4 [يوسف: 18]. فإنه إما خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: (أمري 
صبر جميل)» أو مبتدأ خبره محذوف. والتقدير: (فصبر جميل أجمل)» والقرينة هاهنا 
وجود (فصير جميل)؛ لأنه يصلح أن يكون أحد جزئي الكلام» فيدل على أن الجحزء 
الآخر محذوف يناسبه”". 


ومن جواز حذف البتدأ قوله تعال: ( قُلَ أقَأتيقُكُم بِشَرٌ يّن لِك آلكَارُ > 
[الحج: الآ أي: (هي النار)» وقوله تعالى: « سُورَةٌ أَنرَلْتَهَا وَقَرَضْمهَا 4 [النور:. 
38 أي: (هذه سورة)”". 

وقد فصلت كتب النحو مواضع حذف البتدأ وجوبا9» ولم يتعرض لها 
الشارح» بل تعرض لحذف المبتدأ جوازاء ومن حذف البتدأ جوازًا أحد الاحتمالات 
الثلاثة في قول الناظم: 


.796 الحاشية ص‎ )١( 


.7 4 شرح الأنموذج في النحو للأردبيلي ص””,‎ )١( 
شرح قطر الندى وحاشية السجاعي عليه ص//.‎ )”( 


(4) راجع: هامش شرح الأنموذج في النحو ص”77. 


الققضايا الصرفيت والنحوية 


على نبي جساء بالتوحييد وقد خلا الدين عن التوحيد 
محئدٌالعاقبٌ لرشل ربه 


قال الشارح: «ويجوز في اللفظ الشريف حيعني: محمدًا صل الله عليه وسلم- . 
أوجه الإعراب الثلاثة: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي: (هو محمد)» وهذا هو 
الأول منجهة التعظيم؛ ليكون الاسم الشريف مرفوعًاء وعمدة, كما أن مدلوله 
مرفوع الرتبة» وعمدة الخلق» والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف. والتقدير: 
. (أعني: محمدًا). ونحو ذلكء» لكن النصب لا يساعده الرسم إلا على طريقة من 
يرسم المنصوب بصورة المرفوع والمجرور والجر على أنه بدل أو عطف بيان»”". 


وقد آثر الشارح وجه الرفع على كونه خير لمبتدأ محذوف رابطًا بين مدلولي الرفع 
. والعمدة نحويّاء ومدلوليهما اجتماعيّا كيا أنه استدرك على الوجهين الآخرين با 
يضعف من كونه مفعولَا به أو بدلاء أو عطف بيان» وسوف نوضح وجه استدراكه 
على وجهي النصب والجر عند حديثنا عن المفعول به ثم عن البدل وعطف البيان 
إن شاء الله تعالى. 

ومن جواز حذف البتدأ أيضًا قول الناظم: 


حي عليمٌ قادرٌ مريد 


قال الشارح: «(حي) لا يصح أن يكون معطوفًا على (الوجود) بحذف حرف 
العطف؛ لأنه يجعل المعنى: (وواجب له حي)»؛ وهذا فاسد؛ لأنه الله تعالى هو الحي؛ 


١ 


)١(‏ الحاشية ص/4. 


القضايا الصرفيت والنحوية ١‏ . / 0 ا 
فتنين أن يكون يرا :يعدا تحذوف مقرون بالفاء»: والتقدير: (وحيث وجبت له 


8 الحياة فهو حي0)0". 


وهنا لم يبيّن الشارح الموقع الإعرابي فقط لكلمة (حي)» بل بن فساد عطفها على 
قول الناظم السابق: (وواجب له الوجود) مع حذف حرف العطف. كا هو الحال 
في مواضع كثيرة من النظم؛ وذلك لأن الوجود مصذرء و(حي) وصف. ولذلك 
جعل الناظم هذه الجملة: التي حذف منها المبتدأ ' جوابًا لشرط مقدر ربط به بين 
المعطوفات السابقة» وما لا يصح عطفه عليهاء فجعل جملة الشرط المحذوفة 
المتضمنة للحياة معطوفة على ما ذكره الناظم من صفات الله تعالى. 


وكذا قول الناظم: (عليم قادر مريد)؛ فهي أخبار لمبتدآت محذوفة مقرونة بالفاء 
في جواب شرط مقدرء والتقدير: (وحيث وجب له العلم فهو عليم» وحيث وجبت ' 
له القدرة فهو قادرء وحيث وجبت له الإرادة فهو مريد)". 


وكذا قول الناظم: (سَمِعٌّ بصير ما يشا يريد) متكلم؛ فهي أخبار للبتدآت 
محذوفة مقرونة بالفاء في جواب شرط مقدر على نحو ما ذكرنا9. 


ومن حذف البتدأ جوازا أيضًا -لفهمه من السياق- قول الناظم: (فخالق لعبله وما 
عمل)» قال الشارح: (و(خالق) خبر لمبتدأ محذوف. والأصل: (فالله خالق))2. 


.١77/ص الحاشية‎ )١( 
.١78ص‎ ةيشاحلا)١(‎ 
.١5٠ .١78ص (؟3) الحاشية‎ 


(؛) الحاشية ص/7ا5١.‏ 


5 1 القضايا الصرفيت والنحوية 

في الكلام مبتدأ محذوقًاء ومن ذلك قول الناظم: | 

فإن يثبنا ف بمحض الفضل وإنيعذب فبيمحض العدل 

0 قال الشارح: «فبمحض الفضلء أي: فإثابته لنا إنما هي بفضله المحضء أي: 
الخالص, أي: وإن يعذبنا فتعذيبه إنما هو بالعدل المحض أي: الخالص)"". 

فيتضح من تقدير الشارح أن الفاء داخلة في الحقيقة على المبتدأ المحذوف» 


قال الشارح: «(بل بمحض الفضل»» أي: بل إرسالٌ الرسل إنما هو بإحسانه 
الخالص»”". 
تعدد خبر كان 
يذكر النحاة أن خبر المبتدأ قد يتعددء أي: يُخبر عن المبتدأ الواحد بأكثر من خير ٠‏ 
بعطف وبغير عطفء فمما تعددت فيه الأخبار من غير عطف قوله تعالى: «. وَهوَّ 
لَْفُورُلْوَدُودُ (2 ذو ألْعَرَشٍ التجِيدُ 4 [البروج: :١15‏ 15]. ومثال ما تعدد بعطف 
قولهم: (زيد فقيه وشاعر)؛ على أنهم يشترطون لجحواز العطف بالواو اختلاف 


)000( الحاشية ص 2١7/8‏ .8 . 


»)0 الحاشية ص58 .١‏ 


القضايا الصرفية والنحويت ا 
. الأخبار في المعنى» لا في اللفظ فقطء فلا يجوز العطف في نحو قولهم: (هذا حلو 
حامض»» و(هذا أعسر أيسر)» فهذان يقومان مقام خبر واحد في اللفظ والمعنى؛ إذ 
معنى (حلو حامض) -(مُرْ)؛ ومعنى (أعشر أيسر) -أضبط”". 

وقد تعرض الشارح لتعدد خبر (كان)» وهو جائز قياسًا على تعدد خير المبتدأء 
قال ابن مالك: «وإذا دخل شيء من هذه الأفعال على خبر متعدد نصب الجميع كما 
ينصب الخبر الذي لم يتعدد: فيقال في (هذا حلو حامض): (كان هذا حلوًا حامضًا)؛ 
وذلك أن ارتفاع الخبرين فصاعدًا -ثبت بعاملء أي: بالابتداء» و(كان) وأخواتها 
أقوى منه» ولذلك انتسخ عمله بعملهاء فا جاز للعامل الأضعف أن يعمل في 
خبرين فصاعدًاء كذلك يجوز للعامل الأقوى. بل هو بذلك أولى»”". 

فابن مالك لا يقيس تعدد خبر (كان) وأخواتها على تعدد خبر المبتدأ فقطء بل 
يجعل تعدد خبر (كان) أقوى؛ لأن عمل (كان) في نصب الخبر أقوى من عمل 
الابتداء في رفع الخبر؛ لأن الابتداء عامل ضعيف؛ لكونه من العؤامل المعنوية» ولا . 
يعنينا مقارنة أثر عامل بعامل بقدر ما يعنينا من قياس ظاهرة لغوية على ظاهرة لغوية 
أخرى تسير معها جنب إلى جنب في الاستعمال. 

وما ورد فيه تعدد خبر (كان) قول الناظم: 


وكن كها كان خيارٌالخلق حليفٌ حلم تابعاللحق 


.)88)41/ /5( التذييل والتكميل لأبي حيان‎ )١ 
.)73037//١( شرح التسهيل‎ )( 


4 القضايا الصرفيخ والنحويت 

قال الشارح: «قوله: (حليف حلم)» أي: (وكن حليف حلم)؛ فهو خبر ثان 
ل(كن) في قوله: (وكن كما كان خيار الخلق)» وقوله: (تابعا للحق)» أي: (وكن تابعًا 
للحق)» فهو خبر ثالث ل(كن) المتقدمة”". 


ونفهم من تقدير الشارح أن الخبر الأول (ى))؛ وهو إما جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف هو الخبرء وإما أن تكون الكاف بمعنى: (مثل) فتكون هي الخبر» أما 
المجرور بالحرف أو الإضافة على كلا الاحتمالين فهو إما المصدر المؤول من (ما) وما 
بعدها إن كانت (ما) مصدرية» وإما أن تكون (ما) نفسها هي المجرور على جعلها 
موصولة» وحينئذ يكون العائد محذوقاء والتقدير: (وكن مثل كون خيار الخلق)؛ أو 
(وكن مثل الذي كان عليه خيار الخلق)» والتقدير الأول على جعل (ما) مصدرية» 
والتقدير الثاني على جعلها موصولة؛ ويحتمل أن تكون (ما) زائدة كفت الكاف عن 
العمل» وهيأتها للدخول على الجملة» ونرى أن الأفضل جعلها موصولة» ولا يضر 
حذف العائد مع جره بغير ما جر به الموصول؛ لأن ذلك كثير في اللغة» ويجوز في 
الكلام احتمال آخر لم يشر إليه الشارح؛ وهو أن يكون (حليف) خررًا أول: و(تابعًا) 
خبرًا ثانيّا ل(كن)» وأن تكون (ى)) في موضع ا حال المتقدمة على صاحبهاء والتقدير: 
(وكن حليف حلم تابعًا للحق مثل) كان خيار الخلق كذلك)» والجار والمجرور وهما 
(عليه) في موضغ خبر (كان) في قوله: (كى) كان)؛ فخبرها إذن محذوفء وإذا جعلنا 
(ك)) كافة ومكفوفة قدرنا ل(كان) هذه خبرين محذوفين دل عليههما المذكوران» 
والأصل في هذا التركيب حينئذ: (وكن حليف حلم تابعًا للحق ى) كان خيار الخلق 
حليف حلم تابعًا للحق)» ويحوز أن يكون التقدير: (كذلك). . 


.8" 57 2 5١ص الحاشية‎ )١( 


وقد أجاز النحاة حذف خبر (كان) إذا دل عليه دليل» مثل قولهم: (كان أبوك) 
جوابًا لمن سأل: (من كان في الدار؟)» أي: (كان أبوك في الدار) ومثل قوهم: (كان 
حموك) جوابًا لمن سأل: (من كان قائًا؟)؛ أي: (كان حموك قاق))”". 


١4١ 00 5 (0 ١  يدووحتلاو القضايا الصرفيم‎ 


خبر(آن) 
وقد تعرض الشارح لخبر (أن) المفتوحة؛ فأشار إليه» وعينه في كلام الناظم؛ 
حتى يتين مقصوده. وهو: ش 
واجزم بأن اولا مما يجب معرف : 


. قال الشارح: «قوله: (معرفة) خبر (أن»)9©. 


و(أن) من الحروف الناسخة التي تغيّر حكم الجملة الاسمية؛ فتنصب الاسم 
وترفع الخبر» قال الواسطي في (شرح اللمع): «وهي: (إن)» و(لكن)؛ وهما يغيّران 
اللفظ دون المعنى» و(كأن), و(ليت)؛ و(لعل)؛ وهي تغير اللفظ والمعنى» وتجتمع 
الخمسة في أنها تنصب الاسم وترفع الخبر» وإنما عملت ذلك تشبيهًا بالفعل»”. 

وما نتناوله الآن من هذه الأحرف (أن) المفتوحة؛ ولم يذكرها الواسطي مكتفيًا 
بذكر (إن) المكسورة» وهو متبع في ذلك لسيبويه» حيث عدها خمسة أيضًاء وليس 
منها (أن) المفتوحة”*!؛ لأنها فرع من (إن) المكسورة» فليس عدها من بين هذه 


.)57' أمالي ابن الشجري (؟/‎ )١( 
.8١ص (؟) الحاشية‎ 

( ؟) شرح اللمع في النحو ص47. 
(؛) الكتاب .)١717/95(‏ 


01 . القضايا الصرفية والنحويت 
الأمران في مواضعء والواردة في قول الناظم هنا واجبة الفتح؛ لأنها في تأويل مصدر 
مجرور بالياء» وحيث)] سدت مع معموليها مسد المصدر وجب فتحها. 


الأفعال الناصبت لمفعولين 
وبعد أن استعرضنا آراء الشارح فيا يتعلق بقضايا الجملة الاسمية تأتي هنا إلى 


تناوله لبعض القضايا التي تتعلق بالأفعال التي تنصب مفعولين» وهي في 
استعمالات اللغة نوعان: 


الأول: نوع ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء وهي أفعال الرجحان 
واليقين والتحويلء وم يتناول الشارح بطبيعة الحال هذه الأفعال تناول النحاة لحا» 
بل تناؤل ما يتصل منها بمراد قول الناظمء فقد تناول مجيء الظن بمعنى اليقين» 
وذلك في معرض سوقه للآية الكريمة: « إن ظُتَتٌ أي مُلَ حِسَابِيَة 4 [الحاقة: 
ْ0] ستدلا مها على يوم المساب» فقال: «أي: علمت؛ لأنه جازم»"". 

قال ابن مالك: «وتستعمل (ظن) في المتيقن كثيرًا كقوله تعالى: < آلَذِينَ يَكْدُونَ 
نّم مُلَشواريِمَ 4 [البقرة: 6]147”". 

كما تعرض الشارح للفعل (رأى) من حيث دلالتهء وأثر هذه الدلالة على 


تعديته إلى مفعول. أو مفعولين» وذلك من خلال شرحه لقول الناظم: ألم يَرَوَا إيلامّه 
الأطفالٌ 


.79١ص الحاشية‎ )١( 


.)8١ /١( شرح التسهيل‎ )١( 


القضايا الصرفييّ والنحويّ 0 1# 

قال الشارح: (ألم يروا»» الرؤية بصرية؛ ويحتمل أن تكون علمية» والأول أبلغ 
لزيد التشنيع عليهم. وقوله: (إيلامه) مفعول (يروا)» وعلى جعلها علمية يكون 
المفعول الثاني محذوفًا تقديره (حاصلا) مثلاء وعلى جعلها بصرية لا تحتاج إلى مفعول 
ثان» واعترض بأن الإيلام عبارة عن تعلق القدرة بالألم» وهو لا يرى» وأجيب بأنه 
على حذف مضاف والتقدير: أثر إيلامه. وذلك الأثر هو الأل4)”". 


فعلى احتمال كونها بصرية يكون المعنى: (ألم يبصروا)؛ وعلى احتمال كونها علمية 
يكون المعنى: (ألم يعلموا)» وقد اختار الشارح الاحتمال الأول؛ لأن المشاهدة أبلغ 
في التشنيع على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى» ولأن 
الاحتمال الثاني يترتب عليه حذف المفعول الثاني وما لا يقتضي حذفًا أولى مما يقتضي 
الحذف -وإن كان حذف المفعول الثاني في باب (ظن) وأخواتها جائرًا إن دل عليه 
دليل» ومنه قول الشاعر: 
ولقدنزلتٍ فلا تظني غيرّه 0 مني بمنزلةالمحب المكرم 


أي: (فلا تظني غيره واقعًا)". 


والثاني: نوع يتعدى إلى مفعولين ليس أصلههم المبتدأ والخبر» مثل (أعطى). وما 
في معناهء و(كسا)©. 


.185 الحاشية ص‎ )١( 


02 شرح ابن عقيل (07/5). 
لوف ا مرجع السابيق (؟58/5١).‏ 


١‏ القضايا الصرفيى والتحويى 


وما تعرض له الشارح من هذا الباب -(منح) الوارد بصيغة المضارع في قول 
الناظم: 
هذاوأرج و الله أن يمنحنا عندًَّالسؤالٍ مطلّاحجتنا 

قال الشارح: «(أن يمنحنا)ء أي: يعطيناء يقال: منحه إذا أعطاهء والمنحة: 
العطية».و(نا) هو المفعول الأول» و(حجتنا) هو الثاني؛ لأن هذا الفعل يتعدى 
لمفعولين)0”". 1 

وهناك نوع من الأفعال يتعدى إلى المفعولين بنفسه تارة» وإلى الأول بنفسه. وإلى 
الثاني بحرف الجر تارة أخرىء ومنه: (اختار)» (استغفر)» (أمر)ء (سمى).» (كنى)» 


(دعا)ء (زوج)» (صدق) -بالتخفيف. (هدى)» (عير)0. 


وقد تعرض الشارح لبعض هذه الأفعال وهو (لقب) وهو لير (سمى)» 


و(كنى)» وذلك في قول الناظم: 
وهذهأرج وزةلقبتهما جوهرةً التوحيدقدهابتها 


قال الشارح: «قوله: (لقبتها جوهرة التوحيد)» وهذا الفعل أعني: (لقَّبِ) 
تمدع لنمؤين آنا التعؤل الأزل اقتسيه داقاء- وان المتتول العا افبتفسه اتارة 
وبحرف الجر أخرىء تقول: لقبت ابني سعد الدين» وبسعد الدين» وقد تعدى هنا 
إل المفعولين بنفسهة*©. 


(؟) الشمع للسيوطي (؟/ 87). 


() الحاشية شيا 


القضايا الصرفيم والنحويي ١.‏ 
الفاعل ونائبه 


لقد عرّف ابن هشام الفاعل بأنه «اسم صريح. أو مؤول به أسند إليه فعل» أو 
مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعًا منه أو قانّا به. مثال ذلك (زيد) من قولك: (ضرب 
زيد عمرًا)» و(علم زيد)؛ فالأول اسم أسند إليه فعل واقع منه؛ فإن الضرب واقع من 
زيدء والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به والمراد بقوله: أو مؤول به يدخل فيه نحو: (أن 
تخشع) في قوله تعالى: <« ألم ين لِلَينَ َامَثَا أن عَدْسَعَ قلُوجم إكر أله 4 [الحديد: 
7" فإنه اسم مع أنه ليس باسمء ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع»”". 


وقد تعرض الشارح للفاعل الذي هو المصدر المؤول من الحرف المصدري 
والفعل الوارد في قول الناظم: 


قال الشارح: «قوله: (أن يعرف)» أي: معرفة» ف(أن) والفعل في تأويل مصدر. 
وهو فاعل (وجب»)”". 

وقد يحذف الفاعل؛ وحينئذ ينوب عنه المفعول به إن وجد وغيره إن لم يوجد. 
فيأخذ أحكامه. 
٠‏ . والغرض منه حذف الفاعل إما لفظي: كالإيجاز وتصحيح النظم؛ أو مشتوي: 
كالعلم به. والجهلء والإبهام» والتعظيمء والتحقيرء والخوف منه أو عليه» ولكن 
النيابة مشروطة بتغيير صورة الفعل من مبني للفاعل إلى مبني للمفعول”. ظ 


.)87/5( شرح قطر الندى‎ )١( 
.١ الحاشية ص‎ )؟١(‎ 
.)51 شرح الأشموني على الألفية وحاشية الصبان عليه (؟5/‎ )( 


45 القضايا الصرفيم والنحوييم 

ومن قبيل حذف الفاعل للعلم به قول الناظم: وقْسّر الإيهانُ بالتصديق 
والأصل: فسر جمهور الأشاعرة والماتريدية» وكذا غيرهم من المعتزلة كالصالحي 
وابن الراوندي)”". ش 


ومن حذف الفاعل للعلم به أيضًا قول الناظم: 

وعندنا للعبد كسب كلفا 

قال الشارح: «قوله: (كلفا»» ألفه للإطلاق» وهو مبني للمفعول؛ ونائب 
الفاعل ضمير يعود على العبد» والأصل: كلفه الله أي: ألزمه ما فيه كلفة)”". 

ومن ذلك أيضًا قول الناظم: 

2 5 

وخص خيرٌ الخلق أن قد تم 

قال الشارح: «(خص خير الخلق) ببناء الفعل للمفعول» و(خير الخلق) نائب 
فاعل الذي هو: الله والأصل: وخص الله خير الخلق» أي: أفضلهم وهو نبينا محمد 
صل الله عليه وسلم»7©. . 


2000 الحاشية ص .9٠‏ 
(؟) الحاشية ص”95١.‏ 


(") الحاشية ص 777. 


القضايا الصرفيت والنحويت ١0‏ 


الاشتغال 

وقد تناولنا حديث الشارح عن الاشتغال عند حديثنا عن الإخبار بالجملة 
الفعلية» حيث ين الشارح أن في الاسم المتقدم وجهين: الرفع على الابتداء والجملة 
بعده هي الخير» والنصب على الاشتغال؛ أي: بفعل محذوف يفسره المذكور» ونعيد 
هنا حديث الشارح عن الاشتغال» وحده عند النحاة أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل 
متصرفء أو اسم يشبهه ناصب لضميره أو الملابس ضميره بواسطة, أو غيرهاء 
ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم المتقدم 
لنصبه”". 


وقد ذكررت كبن الفح عه أز نجه إغراريذ للاسم المتقدم تخضع هذه الأوجه 
لنوع الفعل المشغول بضميره؛ أو لنوع الأداة التي تسبق الاسم المتقدم ما إذا كانت 
تختص بالأفعال. أو الأسماء؛ أو يغلب دخولا على الأفعال» وعليه فقد يجب رفع 
الاسم المتقدم» وقد يجب نصبه» وقد يترجح رفعه؛ وقد يترجح نصبه» وقد يستوي 
الرفع والنصب. وما تعرض له الشارح مما ورد في قول الناظم إن) هو ما يترجح 
نصبه؛ لأن الفعل الناصب لضمير الاسم المتقدم يدل على الطلب, فعلى وجه الرفع 
يكون الإخبار بالجملة الطلبية؛ وهذا ضعيف عندهم. قال ابن أبي الربيع: «والأمر 
والنهي يختار فيهما النصب بإضمار فعل ويجوز الرفع على الابتداء» وإنما حسن 
النصب بإضمار فعل؛ لأن الابتداء يضعف فيها لما ذكرته من أن الخبر أصله أن يكون 
مفرداء وإذا كان جملة» فالجملة موضوعة موضع الفرد. وأنت إذا قلت: (زيد 
ضربته)» فأنت قد أخبرت عن ضرب زيد مؤكدّاء وكذلك إذا قلت: (زيدًا اضرِبه). 


.)؟97/١( شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري‎ )١( 


01 ش القضايا الصرفيم والنحويي 


فقد أمرت بضرب زيد مؤكدّاء فلما ضعف الابتداء لما ذكرته قوي النصب بإضمار 
فعل)”". ١‏ 


وعلى الرغم من ترجبح النحاة لنصب الاسم المتقدم -إذا كان الفعل المتأخر 
عنه المشغول بضميره دالا على الطلب من أمر» وخبي»؛ ودعاء» وغيرها -فإن الشارح 
يقدم في الذكر احتمال الرفع على الابتداء في قول الناظم: وكل موجود أنط للسمع به 


فيقول: (وكل موجود). أي: وكل موجود علق للسمع به ف(أنط) فعل أمر 
من الإناطة» وهي التعليق» و(كل).مبتدأ خبره جملة (أنط للسمع به)؛ أو مفعول 
لفعل محذوف يفسره المذكور من باب الاشتغال» على حد (زيذًا مُرّ به)» والتقدير: 
(اقصذ كل موجود))”". 

انظ أن« الشارت قذي الفحل المسدوكتمن نعتق الفغل اللاكورة ول يقلن 
لفظه؛ لأن الفعل المذكور لا يتعدى إلا بالباء» فلا بد أن يقدر للاسم المتقدم فعل من 
معناه يصل إلى الاسم المتقدم بنفسه. ولا يجوز أن يقدر فعل من لفظ المذكور» قال 
ابن أبي الربيع: «فإن كان الضمير أو السبب منصوبًا كان الاسم كذلكء, فإن كان 
مخفوضًا فتنظر إلى موضعه. فإن كان موضعه نصبًا فينصب الاسم وإن كان موضعه 
رفعًاء فير فع الاسمء فإن قلت: و لا يكون الاسم مساويًا لضميره؛ أو سببه في 
الخفض؟ قلت: لو أتوا به تحفوضًا لم يخل أن يأتوا به بحرف الجر, أو يحذفوا حرف 
الجر؛ فإن حذفوا حرف الجر فقالوا: (زيد مررت به) -دخلوا في باب ضعيف». وهو 
عذك حرف ونا عدار الأككر دح لخر تعلق الأايتن غيل كن 


000 البسيط في شرح جمل الزجاجي (؟/ 25777 06 * 
(؟) الحاشية ص5/8١.‏ 


القضايا الصرفيتّ والنحوين ١‏ 
أبقوا حرف الجر فقالوا: (بزيد مررت به) فليس الكلام مقتضيًا للفعل؛ لأنه يمكن 
أن يكون (بزيد) متعلقًا ب(امررت)؛ ويكون (به) بدلا من (بزيد)؛ ويكون التقدير: 
(مررت بزيد به)» وهو من بدل المضمر من الظاهرء كما تقول: (ضربت زيدًا 
إياه»)0, 


فابن أبي الربيع ينتهي إلى القول بإضمار فعل مناسب في مثل هذا؛ إذ يؤدي 
إضمار لفظ الفعل المذكور إلى حذف حرف الجر مع بقاء عمله. أو إلى جر الاسم 
المتقدم بها جر به ضميره. وحينئذ تخرج المسألة عن باب الاشتغال؛ فلا مناص إذن 
من تقدير فعل مناسب من معنى الفعل المذكور يكون متعديًا بنفسه إلى الاسم 
المتقدم. 

وما تعرض له الشارح أيضًا فن باب الاشتغال ما جاء في قول الناظم: 


وكلن صأوهم التشبيها ال سه 

قال الشارح : «(وكل نص .. .. إلخ). يصح قراءة (كل) بالرفع مبتدأء وحملة 

(أوله) خبره ربالنتصب مفعولًا لفعل محذوف يفسره «المذكور من باب الاشتغال»)2. 
الملفعول به 


راس د م 


)000 البسيط في شرح جمل الزجاجي (3179/0515/7). 
0 الحاشية ص655١.‏ 


6 5 القضايا الصرفية والنحوية 

وقد عقب الرضي على هذا التعريف بأنه لفظ جار الله -يعني الزمخشريء ثم 
قال: ايريد ما وقع عليه» أو جرى مجرى الواقع؛ ليدخل في المنصوب في (ما ضربت 
زِيدَا) و(أوجدت ضربا)؛ و(أحدثت قتلا)ء وكأنك أوقعت عدم الفرب.على زيدء» 
وكأن الضرب كان شيئًا أوقعت عليه الإيجاد)". 


فالرضي يوضح المراد من تعريف ابن الحاجب متابعة للزمحشريء فيبّن أن المراد 
بوقوع فعل الفاعل عليه: ما يشمل الإيجاب والسلبء وفي هذا يقول السيوطي: 
«والمراد بالوقوع -التعلق؛ ليدخل نحو (أحدثت ضرم و(أحدثت قتلا)ء و(ما 


ضربت زَيد2)»1, 


وقد تعرض الشارح لبعض القضايا المتعلقة بالمفعول به ما جاء في قول الناظم» 
فتناول نجي ء المفعول به مصدرًا مؤولاء ومجحيئه حملة محكية بالقول» وتقديمه على 
عامله» وحذفه. وحذف عامله. وفيها يل نستعرض هذه القضايا... 

فقد جاء المفعول به مصدرًا مؤولًا من الحرف المصدري والفعل في قول الناظم: 

قال الشارح: «أي: للذي أراد وصوله لرضاه و ححبته» ف(أن) والفعل في تأويل 
مصدر مفعول (أراد)» والجار والمجرور متعلق ب(موفق)؛ وضمير (أراد) عائد على 


.)١71//١( شرح الكافية للرضي‎ )١( 
.)١156 /١( ال همع‎ 020 


القضايا الصرفيم والتحويي ١6١‏ 


الله تعالى». وضمير (يصل) عائد على (من). فالمعنى: أن الله موفق للشخص الذي 
أراد الله أن يصل لرضاه عنه ومحبته)0". 


مجيئه مقوئًا للقول 

يذكر النحاة أن القول قد يستعمل في معنى الظن» فينصب مفعولين بشروط 
عند الجمهورء وهي: أن يكون بلفظ المضارعء وأن يكون للمخاطب. وأن يسبق 
باستفهام» وألا يفصل بينه وبين الاستفهام بغير المعمول» وبغير الظرف والجار 
والمجرور» وبلا شروط عند سليم» وقد يستعمل في غير الظن» وحيتئذ هو وفروعه 
ما يتعدى إلى واحد, ومفعوله إما مفرده وهو على نوعين: مفرد في معنى الجملة: 
نحو: (قلت شعرّاء أو خطية» وحديثًا) ومفرد يراد به مجرد اللفظ» نحو قوله تعالى: 
( يقال لَددَ إِيَرَهِمْ 4 [الأنبياء: 2.17١‏ أي: يطلق عليه هذا الاسمء ولو كان مبئًا 
للفاعل لنصب (إبراهيم) خلافا لمن منع هذا النوع؛ وإما جملة» فتحكى به فتكون في 
موضع مفعوله6"", ومما حكيت فيه الجملة بالقول -قول الناظم: 
وقوغهمإنالصلاح واحين عليبب | يخ ول 


قال الشارح: «وجملة قوله: إن الصلاح واجب عليه -مقول القول6”". 


.١!7١ص الحاشية‎ )١( 
شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه (؟/ 5”) وما بعدها.‎ (20) 


(؟) الحاشية ص87١.‏ 


6 القضايا الصرفيم والنحويي 


تقديمه على عامله 


الأصل في رتبة المفعول به أن يلي الفعل والفاعل» وقد يتقدم المفعول على عامله 


والفاعل إما جوارًا نحو قوله تعالى: ١‏ قريقًا هَدَئ وَقَرِيقَا حَقَ عَلَّهِمْ آلصَلَلّةَ » 
[الأعراف: »]7١‏ وإما وجوبًاء وذلك في مسألتين: ْ 


الأولى: أن يكون له صدر الكلام نحو قوله تعالى: ١‏ أَيّا ما تَدْعُوا فَلَهُ آلأسَمَآء 
سي 4 [الإسراء: ٠‏ ف(أي) اسم شرط مفعول به مقدم ل(تدعو). و(ما) 
صلة. 


الثانية: أن يقع عامله بعد فاء الجزاء في جواب (أما)» وليس للعامل منصوب 
غيره مقدم نحو قوله تعالى: ١‏ فَأمًا آلْيَتِمَ فا تقَهَرَ 4 [الضحى: 9]» ونحو قوله 
تعالى: ( وَرَبَكَ فَكيْرَ 4 [المدثر: “7]» فإن كلّا من (اليتيم)» و(ربك) مفعول به مقدم 
وجويًا؛ لأن عامله واقع بعد فاء الجزاء في جواب (أما) الظاهرة في الآية الأولى» 
والمقدرة في الآية الثانية» أي: (وأما ربك فكبر)2". 


التقدم الجائز؛ لأنه غير هاتين المسألتين» ومن ذلك قول الناظم: والله أرجو في القبول 
نافعًا 


.07١ مجيب الندا إلى شرح قطر الندى للفاكهي وحاشية يس عليه (؟/‎ )١( 


القضايا الصرفيمّ والتحوييم ١6‏ 

قال الشارح: «(والله أرجو)» أي: لا أرجو إلا الله؛ لأن تقديم المعمول يفيد 
ا لحصر. ولفظ الخلالة منصوب على التعظيم)"". ش 

. ومن ذلك أيضًا قول الناظم: شطر والاسلامٌ اشرحنٌّ بالعمل 

قال الشارح: (وهو يريد (الاسلام) -بالتصب» وما بعده عامله. أو بالرفع وما بعذه 
خبره حذف منه الضمير الرابط؛ والتقدير: (والاسلام اشرحنه بالعمل الصالح)”". 

فقد ل هنا 9 08 وهو رفع 0 17 الابتداء. وجملة 
وعلة قوته أمزاة: 

أحدهما: أنه خالٍ من التقدير والحذف؛ إذ يترتب على الاحتمال الثاني حذف 

والآخر: أنه خالل من الضعف؛ إذ يترتب على الاحتمال الثاني الإخبار عن المبتدأ 
بالجملة الطلبية» وهذا ضعيف عند النحاة. 


ومن تقديم المفعول به على العامل أيضًا قول الناظم: ووحدةً أوجبْ ها 
قال الشارح: «أي: أوجب للقدرة وحدة؛» بمعنى: اعتقد وجوبهاء فيجب أن 


تعتقد أن قدرة الله تعالى واحدة؛ لأن تعددها لا يقتضيه معقول ولا منقول)". 


زنتق الحاشية ص132. 
(؟) الحاشية ص95. 


(”") الحاشية ص ١54‏ . 


6 القضايا الصرفيى والنحويي 


فقد بيّن الشارح أن (وحدة) مفعول به مقدم على عامله جوازاء وهو فعل الأمر 
الذي هو (أوجب).ء وإن كان الشارح لم يصرح بذلك فإن تقديره للأصل في ترتيب 
' 1 ش 2 0 
ومن تقديم المفعول به على العامل أيضًا قول الناظم: وليس كلا يفعل اختيارا 


قال الشارح: «أي: وليس العبد يفعل كل فغل حال كون ذلك الفعل اختيارياء 
فاكلا) مفعول ل(يفعل) مقدم عليه؛ و(يفعل) بمعنى: (يخلق0)1". 


ومبه أيضًا قول الناظم: 
ونسحٌ بعض شرعه بالبعض الت يز 


قال الشارح: «لا يخفى أن (نسخ) مفعول مقدم ل(أجز) الواقع بعده أي: 
اعتقد جواز نسخ بعض شرعه -صل الله عليه وسلم- بالبعض الآخر جوارًا 
وقوعيّا؛ لأن ذلك وقع بالفعل»”". 

حذفه 

يجوز حذف الفضلة وهي المفعول به اختصارًا أو اقتصارّاء أي: لدليل؛ وبلا 
دليل إن لم يضر حذفه؛ وذلك لغرض إما لفظي: كتناسب الفواصلء. نحو قوله 7 

. تعالى: « ما وَدّعَلكَ رَبّكَ وَمَا قََهْ 4 [الضحى: ”]» أي: (وما قلاك)» ونحو قوله 
تعالى: ( إلا تَدْحجرَةٌ لَمَن عَحْتَئ » [طه: *], أي: (لمن يخشى الله)» وكالإيجاز في 


' .١ الحاشية ص18‎ )١( 


)١(‏ الحاشية ص775؟. 


القضايا الصرفيت والتخويق ش هما 


عرمر درلمر 


قوله تعالل: « فَإِن لَّمْ تَفعَلُوا ولّن تَفْعَلُواْ 4 [البقرة: 754]» وإما لغرض معنوي: 
كاحتقاره في نحو قوله تعالى: ( كَتَبَ الله لأَغْلبرى أتأ وَرُسْلَ 4 [المجادلة: ١؟]»‏ 
أي: (لأغلبن الكافرين): أو استهجانه كقول عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت منه 
وما أرى مني»”", أي: العورة. فإن ضر الحذف امتنع» وذلك كحذف ما سيق 
جوابًا لسؤال سائل» نحو: (ضربت زيدًا)» لمن قال: (من ضربت؟))» أو حصرء نحو: 
(ما١ضريت:‏ إلا رنافا ودإنا تريك زينا». ار جلك عامل تعره زياد 


والأسد)”2". 

وقد تعرض الشارح لحذف المفعول به إلا أنه يعد من قبيل الحذف الجائز الذي 
يقصد به الإيجازء ومن ذلك قول الناظم: ومنجز لمن أراد وعده 

قال الشارح: «أي: ومعطٍ للذي أراد به خيرًا ما وعده به غلى لسان نبيه» أو في 
كتابه, فمفعول (أراد) حذوفء و(وعده) مفعول (منجز): والمراد به: الموعود به 


فالشارح يقدر المفعول به المحذوف بقوله: (خيرًا)» كما يقدر عائد الموصول 
. المحذوف بقوله: (به)» وليس هذا التقدير دقِيَاِ لأن العائد المجرور بالحرف لا يجوز 


حذفه إلا إذا جر بها جر به الموصول, نحو قوله تعالى: ( يَأكُلُ يما تَأَُونَ مِنَدُ 
وَيَقْرَثُ يِمًا تَفْرَبُونَ » [المؤمنون: 0177 أي: (ويشرب مما تشربون منه)» على 


(1) شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه (؟/4) 44). 
. (5) المرجع السابق (؟/ 44). ظ 

(*) الحاشية ص١17.‏ 

ع (4) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ص 51. 


١‏ القضايا الصرفية والنحويم 

حين أن العائد المحذوف الذي قذره الشارح جرور بالباءء وا موصول وهو (من) 

خجرور باللام» والتقدير الصحيح أن يقال: (ومنجز للذي أراده بخير وعده)ء 
حدف عامله 


الاصل في الفعول به أن يكون مذكوً في اكلا ولك قد جف للعلم بإ 
جوازًا نحو قوله تعالى: (١‏ وَقِلٌ لِلذِينَ توا ماد ذا أَنرَلَ ردك قَانُوأ حيرا 4 [النحل: 
»]“٠‏ أي: أنزل خيرّاء وإما وجوبًا قياسًاء وذلك فيا نصب على الاشتغال ى) تقدم» . 
أو على الاختصاص نحو: (نحن العربٌ أقرى الناس للضيف»» أي: نخص العرب» 
أو على الإغراء نحو: (السلاح السلاح)» أي: الزم السلاح السلاح» أو على التحذير 
نحو: (الأسد الأسد)؛ أي: احذر الأسد الأسدا» : 


وقد تعرض الشارح لحذف عامل المفعول به جوارًا للعلم به» وقد ذكر ذلك في 
أحد احتمالين؛ إذ الاحتمال الثاني أن يكون مبتدأ خبره محذوفء وقد ذكر الشارح 
هذين الاحتالين في إعراب قول الناظم: (هذا) حين) استعملها للانتقال من 
موضوع إلى موضوع. ومن ذلك قول الناظم: 
للمؤومنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيائيبتت 


قال الشارح: «(هذا)» أي: (افهم هذا)» فهو مفعول لمحذوف, أو (هذا ى]| 
علمت) مبتدأ خيره محذوف, أو نحو ذلك» وهذا تخلص من بحث إلى بحث آخر؛ 


القّضايا الصرفييٌ والنحويي 1 ا 
لأن الكلام السابق كان متعلقًا بجواز رؤيته تعالى» فانتقل عنه إلى الإخبار بوقوعها 
في الدنيا»”". 3 

ومن ذلك أيضًا قول الناظم: هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا 

قال الشارح: «(هذا) مفعول لمحذوف. أي: (افهم هذا)ء ويصح غير هذا ىا 
تقدم في نظيره» يريد أنه مبتدأ خبره محذوف]2. ١‏ 

ومن ذلك أيضًا قول الناظم: هذا وفي تعبينهم قد اختلف 
قال الشارح: «(هذا). أي: افهم هذاء فهو مفعول لفعل محذوف. ويصح غير 
ذلك»2976, 1 5 

قال الشارح: «(هذا) مفعول محذوف. أي: افهم هذاء أو مبتدأ والخبر محذوف». 
والتقدير: هذا الذي ذكرته لك في هذه المنظومة مذهب أهل السَُّنّه أو نحو ذلك» 


وهذا من باب التخلصء وهو الانتقال من غرضء وهو هنا الأمر بمتابعة السلف 
الصالح. ومجانبة البدعة من خلف إلى غرض آخر وهو هنا رجاء الإخلاص», . 


., ١90 الحاشية ص‎ )١( 

(؟) الحاشية ص518. 2 
(؟) الحاشية ص4 5 7. 

00 الحاشية ص 044 0 84. 


م١‏ القضايا الصرفية والنحويي 
وقد يزيد الشارح -فني مثل هذا- احتالَا ثالثّاء بالإضافة إلى كونه مفعولًا لفعل 
محذوف,. أو مبتدأ خبره محذوف, وهذا الاحتمال الثالث أن يكون خيرً لمبتدأ محذوف, * 


وقد ذكر الشارح هذه الاحتمالات الثلاثة عند قول الناظم: هذا وأرجو الله أن يمنحنا 


المطلوب هذاء أو مفعول لمحذوف. أي: اسأل. أو نحو ذلك؛. وهذا من باب 
التخلص» ئا مر في نظيره)0", 


على أن الشارح قد يضع أمامنا في نصب الاسم احتمالا واحدّاء وهو أنه مفعول 
به لفعل محذوف. وقد فعل ذلك عند قول الناظم: 
بكل عبد حافظون وكلوا ٠.‏ وكتتبون خيرةلمن هملوا 
من أمره شيئًا فعل ولو ذهل 2 ستى الأنينفي المرض كم نقل 


قال الشارح: «(حتى الأنين في المرض). أي: حتى يكتبون الأنين الصادر منه في. 
المرض""". فنفهم من تقديره أن (الأنين) مفعول به لفعل محذوفء. أي: (حتى 
يكتبون الأنين)» ولم يذكر احتالا آخرء مع أنه يمكن أن يكون معطوقًا على قوله: 
(شيئًا)؛ والمعنى أن الملائكة لن يبملوا من أمره شيئًا فعله. حتى الأنين فإنهم لا 
عله 


(؟) الحاشية ص 708. 


القضايا الصرفيق والنخويج 2 . 16 

ويمكن أيضًا أن يكون (الأنين) مرفوعا على أنه مبتدأ خيره محذوف. وتكون 
(حتى) ابتدائية» داخلة غلى جملة اسمية» والتقدير: حتى الأنين في المرض -لا 
تحلوتف أو( كتيونة): 

وقد عهدنا الشارح يستقصي الأوجه الممكنة في إعراب الكلمة؛ ويختار من هذه 
الأوجه -ما هو أكثر تلاؤمًا مع المعنى المراد. 

وتما استقصى الشارح فيه الأوجه الإعرابية الثلاثة: الرفع» والنصبء والجر - 
قول الناظم: (على نبي جاء بالتوحيد)» (محمد العاقب لرسل ريه). 

فقد سبق أن ذكرنا عند حديثنا عن حذف المبتدأ أن الشارح ذكر في الاسم 
الشريف (محمد صل الله عليه وسلم) الأوجه الإعرابية الثلاثة» وقد اختار الشارح 
من بين هذه الأوجه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي: (هو محمد)؛ لأنه عمدة 
مرفوعء وقد بيّنا أن الشارح ربط بين المفهوم الاصطلاحي النحويء والمفهوم 
اللغوي والاجتماعي للعمدية والرفع؛ حيث إن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- 
مرفوع الرتبة» وعمدة الخلق. 

| كما أجاز الشارح أن يكون منصوبًا على أنه مفعول لفعل محذوفء والتقدير: 

(أعني: محمدًا), ونحو ذلك» ولكن الشارح يستدرك على هذا الوجه أن النتصب لا 
يساعده الرسم إلا على طريقة من يرسم المنصوب بصورة المرفوع والمجرور". 

أما وجه الجر فسوف نرجئ الحديث عنه عند حديثنا عن البدل إن شاء الله 
تعالى. 


2000 الحاشية ص57 . 


1 القضايا الصرفية والنحويخ 

ولم يتعرض الشارح لحذف عامل المفعول به جوارًا فقط كا رأينا في هذه ' 
التراكيب» بل تعردض أيضًا؛ لحذف عامله وجوباء ى) رأينا في باب الاشتغال» وذلك 
عندما يتقدم الاسم المنصوبء ويشتغل الفعل بعده بالعمل في ضميره؛ فيكون هذا 
الفعل المتأخر مفسرًا للفعل المحذوف الناصب للاسم المتقدم؛ ولكن الشارح يذكر . 
شيئًا قريبًا من هذاء غير أنه ليس من باب الاشتغالء وهو أن الاسم المتقدم المنصوب 
ليس منصوبًا بفعل الأمر بعده مع عدم اتصاله بضمير هذا الاسم المتقدم. ولكنه 
منصوب بفعل محذوفء وقد بِيّن الشارح أن علة نصبه بفعل محذوفء وليس بالفعل 
المذكور أن الفعل المذكور متصل بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألما للوقف عليهاء 
. وحيتئذ لا يعمل فيما قبله» وذلك في قول الناظم: وعصمة الباري لكل حَتّا 


قال الشارح: «و(حت)) -بفتح الحاء- على أنه فعل أمرء وألفه منقلبة عن نون 
التوكيد الخفيفة في الوقف بعد حذف الرابط» والأصل: (حتمنها)» والجملة خبر 
المبتدأ وهو (عصمة) -إن قرئ بالرفع» ويصح أن يقرأ بالنصب على أنه مفعول , 
لحذوف يدل عليه المذكور والتقدير: وحتم عصمة الباري ولم يجعل مفعولًا 
للمذكور؛ لأنه مقترن بنون التوكيد الخفيفة» وهو حينئذ لا يعمل فيا قبله فإن قيل: 
إذالم يعمل لا يفسر عاملاء أجيب بأن قوهم ما لا يعمل لا يفسر عاملًا إننا هو في 
التفسير الاصطلاحيء فلا ينافي أنه يشير له في الجملة)”". 


فالشارح يذكر أولًا وجه بالرفع في (عصمة) على أنها مبتدأ خبره الجملة 
الطلبية» مع حذف الرابط» وقد قدم هذا الوجه وكأنه يختاره على الرغم من ضعف 
الإخبار بالجملة الطلبية فضلًا عن قلة حذف الرابط من جملة الخبر» ثم ذكر وجه 


() الحاشية ص؟777. 


القضايا الصرفيم والنحويي 5 5 


التصساعل أن الذكوو ادل عل اللعذو نه ولكق [ا فده بالسن الاتطلاتس عل 
حد تفسيره في باب الاشتغال» وقد علل لذلك بأن الفعل لا يعمل فيه| قبله بسبب 
اتصاله بنون التوكيد الخفيفة الموقوف عليها بانقلابها ألمّاه وهو يشير بذلك إلى أن 
الفعل -ني هذه الحالة- له صدر الكلام؛ كما يشير إلى أن الفعل المتصل بنون التوكيد 
له صدر الكلام إذا كانت خفيفة لا ثقيلة» فإن كانت ثقيلة جاز أن يعمل فيما قبله» 
ولذلك لم يقدر فعلا محذوقًا ناصبًا للاسم المتقدم» بل جعله منصوبًا بم بعده في قول 
الناظم: والاسلام اشرحنٌ بالعمل'"» وبذلك نفهم أن الشارح بين ما هو متصل 
بنون التوكيد الخفيفة» وما هو متصل بنون التوكيد الثقيلة؛ حيث منع أن يعمل الأول 
فيه| قبله» وأجاز ذلك في الثاني؛ ولا داعي لهذه التفرقة» بل يجوز أن يعمل الفعل 
ظ المتصل بنون التوكيد فيها قبله مطلقًاء سواء أكانت النون خفيفة أو ثقيلة» وقد ذكرنا 
هذا عند حديثنا عن الإخبار بالجملة» وتعرضنا لما ذكره الشارح من وجه النصب في 


«(عصمة). 


(١)الحاشية‏ ص"9. 


فس القضايا الصرفينّ والنحويي 


اللفعول له 


ويسمى المفعول لأجله ومن أجله؛ وهو المصدر القلبي الذي يفهم علة الحدث. 
المتحد مع فعله في الوقت والفاعل”". 


ويتييّن لنا من ذلك شروط المفعول له» وهي: أن يكون مصدرًا قلبيًا مبيئًا لعلة 


الحدث. متحدًا مع عامله في الزمن والفاغل. 


فإذا اجتمعت هذه الشروط ترجح نصب المفعول لأجله. وقد أجمل السهيل 
هذه الشروط في ثلاثة فقال: «لا يكون المفعول من أجله منصوبًا حتى يجتمع فيه 


الأول: أن يكون مصدرًا. 

الثاني: أن لا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة. 

الثالث: أن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره نحو: (جاء زيد خوفا) و(رغبة 
فيك)9'. : 


ولا يعني السهيلٍ بالشرط الثالث أن يكون المفعول لأجله مأخودًا من لفظ 
الفعل» وإلا لكان مفعولًا مطلقّ ثم إن المفعول لأجله مين لعلة الحدثء فلا يجوز 


)010 شرح الأشموني على الألفية وحاشية الصبان عليه (؟/ .)١77‏ 


(؟) نتائج الفكر ص 590. 


القضايا الصرفيت والنحوية نف 
(أحسنت إليك إحسانًا إليك)؛ لأن الثىء لا يعلل بنفسه”"» بل يريد السهيلٍ أن 
التقتل لاله لا تنيلك عن فعله فق الرمن اذى يلال عليقة .ولا فلن الفاعل + هذا 
. قيل: (جاء زيد خوقًا) فإن الخوف مصدر قلبي بين علة المجيء؛ وهو متحد مع 
المجيء في الزمن, وفي الفاعل. 

فإذا فقد المفعول لأجله أحد هذه الشروط وجب جره بحرف دال على التعليل» 
فيقال: (جئتك للقر 386 


وقد تعرض الشارح للمفعول لأجله عند شرحه لقول الناظم: 
ومنلمعلوم ضرورةً جحد. ا من ديدايقتل كفراليس حد 


قال الشارح: «(كفرًا) منصوب على أنه مفعول لأجله. أي: يقتل لأجل كفره؛ 
لأن جحده لذلك مستلزم لتكذيب النبي -صل الله عليه وسلم- لسن علوهدا 
ولا كفارة الاك سائل كدر 


فيتضح اف قور الشارع لقول الناظم أن ما أعربه مفعولًا لأجله -وهو 
(كفرًا)- ينطبق عليه ما ذكره النحاة من شروط جواز نصبه. ٠‏ 


.)١77 شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه (؟/‎ )١١( 
وما بعدها.‎ )١77 ؟) شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه (7؟/‎ ( 


(*) الحاشية ص 4 57. 


القضايا الصرفيم والتحويي 


1١5 

ه55 252654123333 افجج22222227272626261267626275 2222 2000007222222 
الظرف 

وقد تناول الشارح ما ورد في قول الناظم من بعض الظروف». ولم يتناولها ى| 
تناولها النحاة» أي: من شتى زواياهاء ولكنه تعرض لها في ثنايا تحليله لقول الناظم 
وصولًا إلى بيان المراد منه» ولذلك لا نجده يبين نوع الظرفء أو حالته الإعرابية؛ بل 
نجده يُعنى بها يتعلق به الظرفء أو بترتيبه في الجملة» وبيان علة تقديمه على متعلقه؛ 
أو يعنى ببيان دلالته وخروجه عن معنى الظرفية» كا يبين علة تسكين آخره» فقد 


تعر ض ل(عند)؛ و(مع)؛ و(إذ). 


ويظلة النحاة على الظرف -بنوعيه: المكاني والزماني- مفعولًا فيه؟ لوقوع 
الحدث فيه» وقد عرفه ابن هشام بأنه: اما ذكر فضلة لأمر وقع فيه من زمان مطلقاء 
أو مكان مبهم» أو مفيد مقداراء» أو مادته مادة عامله» كذ(صمت يومًا)» أو (يوم 
الخميس)» و(جلست أمامك), و(سرت فرسحًا)» و(جلست مجلسك0)6". 

(عند) 

ببين سيبويه أن (عند) تستعمل لحضور الشيء ودنوه”» ومعنى هذا أنها قد 
تستعمل في الزمان أو المكان حسبم)| يقتضيه السياق. 


(؟) الكتاب (5/ 777). 


القضايا الصرفية والنحويت ' م 

أما من حيث تمكنها من الظرفية -فإن سيبويه يبين أنها ملازمة للظرفية؛ فيقول: 
اولو قلت: (ما زيد على قومنا ولا عندنا) -كان النصب ليس غير؛ لأنه لا يجوز حمله 
-يريد عطفه- على (على)»؛ ألا ترى أنك لو قلت: (ولا على عندنا) -لم يكن؛ لأن 
(عندنا) لا تستعمل إلا ظرقًا»7". 

ويوضح السيرافي قول سيبويه؛ فيبين أن (عند) لا يجوز أن تدخل عليها (على), 
لا تقول: (زيد على عندنا)؛ ولا تستعمل (عند) إلا ظرقاء ولا يدخل عليها من 
حروف الجر إلا (من)”". 

وأما من حيث إضافتها فإن النحاة يذكرون (عند) من الأساء الملازمة 
للإضافة©. 
وعندن أسهؤه العظفيمسة ٠١6‏ كذاصفاتذاتهقديمة 

قال الشارح: «و(عندنا) تقديم الظرف للحصر. والضمير لأهل الحق1'. 

يريد أن الظرف مقدم على الجملة الاسمية» لإفادة الحصرء أي: عندناء لا عند 
غيرنا من أهل الباطل» ونفهم من هذا أن أصل التركيب: (أسماؤه العظيمة كذا 


(1) الكتاب (38/1). 

.)0 5 /( شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

(*) راجع: المقرب لابن عصفور (1/ .)51١‏ 
(4) اطاشن م31 


5 ْ القضايا الصرفيم والتحويي 


صفات ذاته قديمة عندنا)» فالشارح لم يبين حالة الظرف الإعرابية» وقد سبق أن 
ذكرنا أنه ملازم للنصب على الظرفية» ولا يخرج عن الظرفية إلا إلى الجر ب(من)» 
فهو من الظروف غير المتصرفة. 

كما أن الشارح لم يبين متعلق الظرفء غير أن حديثه عن تقدمه يفهم أنه متعلق 
بالخبرء وهو (قديمة)» أو متعلق بالنسبة بين المبتدأ والخبر» كما بين ذلك عند شرحه , 
لقول الناظم: وعندنا للعبد كسب 


فقال الشارح: «الظرف متعلق بالنسبة بين المبتدأ -وهو (كسب». والخبر -وهو 
الجار والمجرور» والضمير في (عندنا) لأهل لسن والحق6”". 


1 (مع) 
وأما (مع) -فإن الشارح تناولحا من حيث إسكان عينها في قول الناظم: ثم 
سلامٌ الله معْ صلاته. فقال الشارح: «بإسكان العين هنا على اللغة القليلة؛ لأجل 
الوزن» وإن كان الأفصح فتحها»”". 
قال ابن هشام: (وتسكين عينها لغة غنم وربيعة» لا ضرورة خلافًا لسيبويه» 
واسميتها حينئذ باقية» وقول التحاس: إنها حينئذ حرف بالإجماع -مردود. 
وتستعمل مضافة:» فتكون ظرفاء وها حينئذ -ثلاثة معانٍ: 


200 الحاشية ص ١7/6‏ . 


(؟7) الحاشية ص ٠‏ ". 


القضايا الصرفيم والنحويم ا 
أحدها: موضع الاجتماع» ولهذا يخبر بها عن الذوات» نحو قوله تعالى: « وَاللهُ 
مَعَكُمَ 6 [محمد: 6]. 


والثاني: زمانه. أي: زمان الاجتماع» نحو: (جئتك مع العصر). 
والثالث: مرادفة (عند). 


وت د ور وخر رم : (جئنا معا). 


4١ 
وتناول الشارح (إذ) من حيث دلالتها في التركيبء. فبين أنها تفيد التعليل»‎ 
وذلك في قول الناظم:‎ 


إذكل من قلدفي التوحيد إيعانهلم يمحل من ترديد 
قال الشارح: «(إذ) هذا تعليل لوجوب المعرفة السابقة» فكأنه قال: وإنما وجب 
على المكلف معرفة ما ذكر؛ لأن من قلد.... ف(إذ)- للتعليل”")؛ وفي قول الناظم 
أيضًا: للمؤمنين إذ بجائز علقت 
قال الشارح: ((إذ بجائز عقلت) -و(إذ) للتعليل داخلة عل (علقت). 
و(بجائز) متعلق به؛ فكأنه قال: : حكمنا بجواز الرؤية عقلا؛ لأن الله تعالى علقها بأمر 
جائز عقلًا وهو استقرار الجبل» حين سأله لوي 0 


.)756 /١( مغني اللبيب‎ )١( 
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534 القضايا الصرفيي والنحويم 
وفي قول الناظم أيضًا: 
ولا تخحض في الروح إذ ماوردا نص عن الشارع لكن وجدا 


قال الشارح: «إذ ما وردا» أي: (لأنه 1 يرد دليل عن الله تعالى ببيانها»”". وفي 
قول الناظم كذلك: إذ جائز غفران غير الكفر 

قال الشارح: «هذا تعليل للشفاعة؛ فكأنه قال: «لأنه يجوز عقا وسممًا غفران 
غير الكفر من الذنوب بلا شفاعة»”". 


فقد بين الشارح أن (إذ) في هذه التراكيب تفيد التعليل» ولم يشر إلى احتمال آخرء 
كما أنه لم يشر إلى كونها حرفا أو اسّاء وحيئئذ لم يشر إلى موقعها الإعرابي» وقد ذكر 
ابن هشام دلالة (إذ) على التعليل من بين استعمالاتها الأربعة: وهي أن تكون اسم 
للزمن الماضي. وأن تكون للزمن المستقبل؛ وأن تكون للتعليل؛ وأن تكون للمفاجأة» 
واستشهد على استعللها في التعليل بقوله تعالل: ( وَأَن يََفَعَكُمْ آليومَ إذ ظلَمْثْر أنكز 
فى الْعَذَابٍ مُسْتَرْكُونَ 4 [الزخرف: 79]. أي: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في 
العذاب» لأجل ظلمكم في الدنيا. 


ونقل ابن هشام في حقيقتها قولين: 


نلق الحاشية ص19 ٠.7‏ 


(١ 2)‏ الحاشية صل ١‏ ”؟. 


القضايا الصرفية والنحويت 

الثاني: أنها ظرف. والتعليل مستفاد من قوة الكلام» لا من اللفظ فإنه إذا قيل: 
(ضربته إذ أساء)؛ وأريد ب(إذ) -الوقت- اقتضى ظاهر الحال أن الإساءة سبب 
الضرب. وحينئذ تكون موضع نصب. وتكون مضافة إلى الجملة بعدهاء ويكون لما 
متعلق والجمهور لم يثبت هذا القسم. أي: دلالتها على التعليل”". 


وقد أنكر السمين الحلبي أن تكون (إذ) لغير الظرفية» فقال عند تفسير قوله 
تعالى: ١‏ وَإِذْ قال بلك لِلمَلَبِكةٍ إنى جَاعِلَ فى لأَرْضٍ حَلِمِفَة 4 البقرة: :]7١‏ (إذ) - 
ظرف زمان ماضء يخلص المضارع للمضي؛ وبني لشبهه بالحرف في الوضع 
والافتقار. وتليه الجمل مطلقّاء فإذا كانت الجملة فعلية -قبح تقديم الاسم وتأخير 
الفعل» نحو: (إذ زيد قام)؛ ولا يتصرف إلا بإضافة الزمن إليه نحو: (يومئف 
وحيتئذ)؛ ولا يكون مفعولا به» وإن قال به أكثر المعربين» فإنهم يقدرون: (اذكر 
وقت كذا)» ولا ظرف مكان, ولا زائدّاء ولا حرقًا للتعليل» ولا للمفاجأة» خلامًا 
لزاعمي ذلك©. 

وبذلك يكون السمين الحلبي قد ضيق من دائرة الدلاللات التي تفيدها (إذ) في 
التراكيب المختلفة» وقد رأينا ابن هشام قد ذكر لها استعمالات متعددة مستشهدًا 
عليها بنصوص عربية فصيحة؛ وهي القرآن الكريم وغيره» وما ذكره الشارح من 
دلالتها على التعليل في أقوال الناظم يعفينا من تقدير محذوف تتعلق به؛ كما يعفينا من 
البحث عن كونها ظرقاء أو مفعولا به لهذا المحذوف؛ لأن القول بدلالتها على 
التعليل يستلزم القول بحرفيتها وأنها بمنزلة اللام؛ وحينئذ لا يكون لها محل إعرابي. 


2000 مغني اللبيب .)8١8٠١ /١(‏ 
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القضايا الصرفيي والتحويي 
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الحال 


' لقد تعرض الشارح لبعض ما ورد في قول الناظم من الأحوال معيئًا إياهاء مبيئا 
نوعها من حيث الجحمود والاشتقاق» وذلك نفهمه من تقدير المصدر بالمشتق» ومن 
حيث اللزوم» والتأكيد» ومن حيث ترادفها أو تداخلهاء ومن حيث كونبها جملة أو 
شبه جملة» مبيئًا صاحب ا حال في ذلك كله رابطًا باقتدار بين المعنى الوظيفي والمعنى 
الدلالي في التركيب» متوصلًا إلى ما يريده الناظم من معان عقدية» فهو -كعادته في 
تناول الظواهر النحوية- لا يتناول الحال من حيث هي» بل من حيث دورها في 
معطيات النص الدلالية. ٠‏ 


والحال في اللخة يُذكر ويُؤنث» وهو الأفصح. يقال: حال حسن» وحال حسئة» 
وقد يؤنث لفظها فيقال: حالة» وفي اصطلاح النحويين هي: وصف فضلة مسوق 
لبيان هيئة صاحبه؛ أو تأكيده؛ أو تأكيد عامله؛ أو مضمون الجملة قبله'". 

1 وللحال أحكام فصلتها. كتب النحو وهي الانتقال» وقد تكون لازمة» 
والاشتقاق وقد تكون جامدة مؤولة بمشتق» وكونها نكرة وقد تأي معرفة مؤولة 
بنكرة» وكون صاحبها غير نكرة محضة:؛ وقد يأتي نكرة مفيدة'". 

وقد بين الشارح فيها عرض له من الأحوال في قول الناظم هذه الجوانب 
تصريحًا كان أو تلميحَاء فقد تناول الحال المفردة المشتقة المقدرة مع بيان صاحبها في 
٠‏ قول الناظم: والله أرجو في القبول نافعا 


[طر4 شرح شذور الذهب لابن هشام ص؟ 5 27 5159. 


زفق راجع شرح شذور الذهب ص45 ؟ ومابعدها. 


القضايا الصرفيم والنحويير ١/١‏ 

فقال الشارح: «(نافعًا) حال من الاسم الكريم؛ واستشكل جعل (نافعًا) حالًا 
من الاسم الكريم بأنه يقتضي لو لم يخصل نفع ببذه المقدمة» لا يرجو الله» وأجيب 
بأنه لما تقوى رجاؤه في النفع صار محققّاء فكأنه موجود في سائر الأحوال» وحينئذ 
فلا ضرر في تقييد الرجاء بالنفع؛ ويصح جعله حالًا من فاعل (أرجو)» لكنه بعيد؛ 
إذ فيه إساءة أدب حيث جعل نفسه نافعًاء وعلى كل فهي حال مقدرة؛ لأن النفع بها 
متأخر عن زمن نطق المصنف بذلكء لا سيهما إن كانت الخطبة متقدمة على 
التأليف»6©. ٠‏ 


فهو يِبيّن صاحب الحال» وهو لفظ الجلالة الواقع مفعولًَا به مقدمًا على الفعل 
للاختصاصء ثم يرد على شبهة قد تثارء وهي تقبيد الرجاء بالنفع» فيوضح أن قوة 
الرجاء تتغلب على هذا التقييد» وتجعل الرجاء مطلقّاء ويجيز أن يكون صاحب الحال 
فاعل (أرجو) المستتر» ولكنه يستبعد ذلك؛ لما فيه من إساءة الأدب. ثم بين دلالتها 
على الزمن» فهي حال مقدرة؛ لأن النفع متأخر في الزمن عن نطق المصنف بذلك» 
وقد قسم النحاة الحال من حيث زمانها إلى ثلاثة أقسام: 


عد 
الأول: مقارنة في الزمن نحو قوله تعالى: « بَعَلَى شَّيّخًا رس 4 [هود: .]7١‏ 


الثاني: مقدرة» وهي المستقبلة» نحو قوله تعالى: ١‏ فَآَدَخْنُوهَا حَِِينَ 4 [الزمر: 
أي: ادخلوا الجنة مقدرين خلودكم؛ إذ الخلود ليس مقارنًا للدخول بل 


000 الخاشية ص7 56 


فق القضايا الصرفيي والنحويي 


الغالث: محكية وهي الماضية» نحو: (جاء زيد أطيى ا 


وإذا كان الشارح يرجح أن تكون الحال: (نافعًا) من لفظ الجلالة» لا من فاعل 
(أرجو) -فإن هذا الرأي يناسبه رأيه في قول الناظم: (طامعا) الوارد في الشطر الثاني 
من قوله: (بها مريدًا في الثواب طامعا) حيث يرى أن (طامعًا) صفة لقوله: (مريدًا). 


أما الاحتمال الثاني -وهو أن (طامعًا) يصح أن يكون حالا من فاعل (أرجو)”” 
-فإنه لا يتناسب مع كون (نافعًا) حالا من لفظ الجلالة» بل يكون صاحب الحالين 
واحدًا وهو فاعل (أرجو)» وعليه تكون الحال متعددة دون أن يتعدد صاحبهاء وعلى 
ما رجحه الشارح من أن (نافعًا) حال من لفظ الجلالة -تكون الحال متعددة 
وصاحبها متعددء وحينتذ تكون الحال الأولى من المفعول بهء وتكون الثانية من 
الفاعلء وهذا مواقق لما نص عليه النحاة -من أن الحال إذا تعددت لمتعدد جعلت 
الأولى للثاني» وجعلت الثانية للأول» ومثلوا لذلك بقوهم: (لقيته مصعدًا منحدرًا)؛ 
فيقدر الحال الأول -وهو (مصعدًا)- للثاني من الاسمين وهو الماء» وبالعكس» 
فيقدر الحال الثاني -وهو (منحدرًا)- للأول من الاسمين وهو التاء» وشاهده قول 
الشاعر: 
عهدت سعاد ذات هوى مُعَنْنى فزدت وعاد سلوانًا هراها 


ف(مُعَنّى) حال من التاء» و(ذات هوى) حال من (سعاد). 


)00 شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري» وحاشية العطار عليه ص77١.‏ : 


)١(‏ الحاشية ص54. 


القضايا الصرفيتّ والنحويم فمد كاد 


0 عل الريشاقيل مسرطمرحل 
الضمير في (يها0'". 


ونخلص من هذا إلى القول بجواز تعدد الحال لصاحب واحد -وهو فاعل 
(أرجو)؛ وجواز تعددها لصاحبين» على جعل الحال الأولى للثاني -وهو لفظ 
الجلالة» وإن كان متقدمًا على الفعل وفاعله -فإنه متأخر في الرتبة» وجعل الحال 
الثانية للأول وهو فاعل (أرجو) المستتر؛ وهذا ما رجحه الشارح؛ لأن النفع من الله 
تعالى» والطمع في الثواب من العبد؛ ولكن الشارح لم يشر إلى ما قرره النحاة في هذا 
الشأنء ا أنه لم يصرح بأن الحال هنا مفردة» أي: ليست جملة ولا شبه جملة» وأنها 
مشتقة؛ إذ هي اسم فاعلء كما أنه لم يوضح نوع الحال من حيث انتقالها ولزومهاء 
فكان ينبغي أن يبين لزوم الحال: (نافعًا) إذا كانت من لفظ الجلالة كذلك الحال: 
(طامعًا) فإنها منتقلة» ولعل الشارح ينبه إلى الجانب الذي يتعلق بالمعنىء أما ما لا 
تعلق له بالمعنى -فإنه يتركه لفهم القارئ» ولذلك صرح بلزوم الحال» وتأكيدها 


وهي (منزمًا) في قول الناظم: 
قيامه بانفس وحدانيةً منزمّا وصسافه سنية 


فقال: «(منزهًا) حال من الضمير في قوله: (فواجب له)» فالمعنى: أنه تعالى 
وجبت له هذه الصفات حال كونه منزهاء فهي لازمة؛ مثل: 


(دعوت الله سميعًا)» وهى مؤكدة للصفات السابقة)2. 


6 شرح الأزهرية للشيخ تحالد الأزهري» وحاشية العطار عليه ص15 4 


(؟) الحاشية ص5١١.‏ 


3 القضايا الصرفيمّ والتحوييم 
ا 1 


فهو يبين صاحب الحال؛ ويبين أنها لازمة» أي: لا تفارق صاحبها؛ لأنها 
مفهومة من وجوب الصفات المذكورة له -تعالى. 


وقد نجد الشارح يوضح الحال» ويوضح صاحبها من خلال التقدير والتفسير 
لقول الناظم» وهذا ما نراه عند شرحه لقوله: ْ 
هذاوأرج و الله أن يمنحنا عند السؤالٍ مطلقًّا حجتنا 


فقال الشارح: «أي: عند ورود السؤال علينا من الغير حال كون السؤال مطلقاء 
أي: في الدنياء وفي القبر» وفي القيامة»”". 


فنفهم من تقدير الشارح أن (مطلمًا) حال من (السؤال) من قول الناظم: (عند 
السؤال)» ومعنى ذلك أن صاحب الحال مضاف إليه. وقد نص النحاة على أن الحال 
إذا كانت من الفاعل» أو من الول به فإنها تأتي بلا شروطء وإذا جاءت من 
المضاف إليه فإن ذلك يتوقف على واحد من ثلاثة أمور: 


الأول: أن يكون المذساف بعضًا من المضاف إليه» كما في قوله تعالى: « أَحَدكرْ 
أن يَأَكُلٌ لحم أَحِيه مَيعَا فكَرهَتُمُوه وَأنقُوا 4 [الحجرات: .]١١‏ 


والثاني: أن يكون المضاف كبعض من المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء 
عنه بالمضاف إليه» وذلك كما في قوله تعالى: ١‏ بل مِلَ إِيَرَهِعمَ حَنِيفًا » [البقرة: 
.]٠‏ 


."0٠0ص الحاشية‎ )١( 


القضايا الصرفيمّ والنحويمٌ ها 
2 


والثالث: أن يكون المضاف عاملًا في الحال؛ كما في قوله تعالى: « إلَيّهِ مَرْجِفُكُمْ 
حيبعًا 4 [يونس: 4]. 


ف(جميعًا) حال من ضمير المخاطبين في (مرجعكم).؛ والمرجع هو العامل في 
الحال؟ اميا انس (لالرويل وق قرا (إليه ترجعون جميعًا) - 
لكان الفعل هو العامل في الخال" . 

وإذا جئنا إلى تقدير الشارح لا نجد ما وضعه النحاة من شروط لمجيء الخال 
من المضاف إليه متوافرًا في مجيء الحال: (مطلقا) من المضاف إليه: (السؤال)؛ إذ 
ليست (عند) بعضًا من المضاف إليه ولا بمنزلة البعضء ولا عاملة في الحال؛ بل هي 
رق متصوب متاق بمحذوف:حالا من العير (0ا) ف (بمتجنا»» والعتن: (أن 
يمنحنا حجتنا كائنين عند السؤال). 


والحق أن (مطلقا) ليست حالاء إنم! هي نائب عن المفعول المطلق؛ لأنها وصف 
مصدر حذوف» والتقدير: (أن يمنحنا عند السؤال حجتنا -منحًا مطلقا). 
وقوع المصدر حائا 


ا كدعو يتيك سما 4 [البقرة: ,؛ وقوله تعالى: 
( الذيت يَُفِفُوَ أ مُوَلهُم بِاليّلٍ وَآلكهَارِسرًا وَعَلَانيَةٌ 4 [البقرة: 114] إلى غير 


000 شرح شذور الذهب لابن هشام ص58 25 719. 


ا0000 القضايا الصرفيم والنحويي 
ذلك من الآيات القرآنية» والنتصوص الواردة عن العرب, وقد اختلف النحاة في 
سماعية وقوع المصدر حالاء أو قياسيته7" . 


ومهما يكن فإن كثيرًا من المصادر المنصوبة يمكن تأويلها بالمشتق على أنها حال» 
وعلى هذا حمل الشارح بعض المصادر المنصوبة الواردة في قول الناظم مؤولا إياها 
بالمشتق» أي: باسم الفاعل» أو اسم المفعول حسبم| يقتضيه المعنى. 


ومن ذلك قول الناظم: وليس كلا يفعل اختيارا 


قال الشارح: «أي: وليس العبد يفعل كل فعل حال كون ذلك الفعل 
اختيا ا 


فواضح من تقدير الشارح أنه جعل قوله: (اختيارًا) حالا من (فعل)» وهو ما 
أضيفت إليه (كل)» ثم حذف, وعوض عنه بالتنوين» ولذلك أوّل الشارح المصدر 
بمصدر منسوب؟ حتى يضفي عليه معنى المشتق» والمعنى: (وليس العبد يفعل كل 
فعل اختيارًا)» وبا أن كله تكتسب معنى ما تضاف إليه -فإنها هي صاحب الحال» 
ولكن الشارح جعل الفعل صاحب الحال توضيحًا للمعنى. 


ونرى أن الشارح لو أوَّل المصدر باسم المفعول» وجعل صاحب ال حال الضمير 
المستتر في الفعل: (يفعل) العائد على ما يعود عليه اسم (ليس)» وهو العبد -لكان 
أفضلء وأوضح للمعنى» ويكون التقدير حيتئذ: (وليس العبد يفعل كل فعل 


مختارًا). 


.)547 راجع: ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان (؟/‎ )١( 


(؟) الحاشية ص178. 


القضايا الصرفيي والتحودين شنا 

ونسخه لشرع غيرة وقمّ حم أذل الله من له منع 
قال الشارح: «أي: ونسخ شرع نبينا صلى الله عليه وسلم لشرع كل نبي غيره 

وقعء وحصل حال كونه متحتّاء ف(حتًا) بمعنى: متحت حال من فاعل (وقع1)”". 
ومن ذلك أيضًا قول الناظم: ش 

وعندنا أن الدعاءً ينشفع فلحا ند لدان وقنة للم 


قال الشارح: «أي: لأجل الذي يسمع داله من ألفاظ القرآن الكريم حال كونه 
موعودًا به فالكاف للتعليل» و(وما) اسم موصولء و(يسمع) صلته؛ و(وعدًا) 
بمعنى (موعودًا به) حال» والمسموع إنما هو الدال» والموعود به -المدلول» لا 
الدال296", : 


كذلك قول الناظم: 
وواجبٌ أذ العباد الصحفا كهامن القرآنٍ نصّاعٌرفا 


الموصولء و(من القرآن) متعلق به» قدم عليه لاستقامة الوزن»)©. 


)١(‏ الحاشية ص5؟؟. 
(؟) الحاشية ص١59.‏ 


(*) الحاشية ص .791١‏ 
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وهكذا فإتنا نرى الشارح يؤول المصدر باسم الفاعل تارة» كم فعل 5 (حت). 
وباسم المفعول تارة أخرىء كما فعل في (وعدًا)» و(نضًّا) وذلك على حسب ما 
يقتضيه المعنى الذي يريده الناظم. 


ويمكن أن نستننج من صنيع الشارح -أنه يؤيد المذهب الداعي إلى جواز وقوع 
المصدر حالا قياسًا مطلقاء ولا يوقف فيه عند.حد ما ورد من نصوص عن العرب. 
وهو مذهب المبرد» ولكن الناقلين عنه اختلفوا في قياس ذلك مطلقاء أو قياس ذلك 
فيها كان المصدر فيه من نوع العقل» قال أبو حيان: «ومع كثرة ما ورد من ذلك» 
فقيل: أجمع الكوفيون والبصريون على أنه لا يستعمل من هذه المصادر إلا ما 
. استعملته العرب» ولا يقاس عليه غيره؛ فلا يجوز: (جاء زيد بكاء)» ولا: (رضحك 
زيد بكاء) وإن اختلفوا في التخريج» وشذ المبرد» فقال: يجوز القياس» فقيل عنه 
مطلقّاء وقيل: فيي| هو نوع للفعل» نحو: (أتيته سرعة»)'". 

ويبدو أن مذهب المبرد قياس ذلك إذا كان المصدر من نوع الفعل» قال: «ولو 
قنت: (حنته إعطاء) لم يجز؛ لأن الإعطاء ليس من المجيء؛ ولكن (جئته سعيًا)» فهذا 
حيد؛ لأن المجيء يكون سعيّاء قال الله عزَّ وجل: ١‏ ثُم أَدْعْهُنٌ يَأتِبنَكَ سَعيَا » 
[المقرة: 356]ء فهذا المت از يدل عل :هآ يرد غعاايشناكله»؟: 

ونحن نرى أن ما ذهب إليه المبرد -وهو جواز وقوع المصدر حالا قياسًا إذا كان 
المصدر من نوع الفعل- هو الصحيح؛ لأن هذا موافق لا ورد في قول الناظم من 


ابلق ارتشاف الضرب من لسان العرب (؟7/ 757). 


.)575 /”( المقتضب‎ )١( 


القضايا الصرفيم والنحويم كاده 


العبد» والتحتم نوع من الوقوع, والوعد نوع من السماع. والنص نوع من العرف» ' 
فليست المصادر هنا غريبة» أو مناقضة للأفعال. 


الحال الجملت والمتعددة 
ومن قضايا الحال التي تعرض لحا الشارح مجيئها جملة» وتعددهاء وقد جاء ذلك 


في قول الناظم: . ْ 
:قيائه بالنفس وحدانية منزما وصافه سنية 


.قال الشارح: «وكذلك جملة: (أوصافه سنية)» فهي حال أيضًا من الضمير 
حال مترادفة» ويجوز أن تكون حالا من الضمير في (منزمًا)» فهي حال متداخلة)”". 


فقد جاءت الحال هنا جملة اسمية من مبتدأ وخبر, كما أنها جاءت متعددة, فإذا: 
كان صاحبها هو صاحب الحال الأولى وهي (منزهًا) سميت الحال مترادفة» وإذا 
كان صاحبها الضمير المستكن في (منزمًا)؛ لأنه اسم مفعول سميت ال حال متداخلة» 

قال الشيخ خالد الأزهري: لومتعددة لواحد مع الترادفء أو التداخل نحو: (جاء 
زيد راكبًا مبتسًا)» فإن جعلت (راكبًا) و(مبتسً)) حالين من (زيد) حالا بعد حال - 
فهي المترادفة» بمعنى: المتتابعة؛؟ سميت بذلك لترادفهاء أي: تتابعهاء وإن جعلت 


.١١6ص‎ ةيشاحلا)١(‎ 
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(مبتسًا) حالا من فاعل (راكبًا) المستتر فيه فهى المتداخلة» سميت بذلك لدخول 
صاحب الخال إلثانية في الخال الأولى)”". 


مجيء الحال شبه جمليّ 


كذلك تعرض الشارح لوقوع الجار والمجرور في موضع الحال؛ حيث يتعلق ٠‏ 
الجار والمجرور بمحذوف هو الحال في الحقيقة. 


وما جعل فيه الشارح الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حالا قول الناظم: .. 
سر الإ يهن بالتصديق والنطق فيه الخُلفٌ بالتحقيق 


فقال الشارح: «(بالتحقيق)؛ أي: متلبسًا بالتحقيق الذي هو إثبات الثيء 
بدليل» فالمعنى: متلبسًا بالإثبات بالأدلة القائمة على دعوى كل من الفريقين»”") 
فالشارح بين أن الجار والمجرور (بالتحقيق) متعلقان بمحذوف حالا من (الخلف). 
وإن ‏ يصرح بذلك إلا أن تقديره للحال المحذوفة بقوله: (متلبسًا) يدل على ذلك. 


ويذكر النحاة أن الجار والمجرور إذا وقعا بعد معرفة أو نكرة -كانا في حكم 
الجملة» قال ابن هشام: احكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة» 
فهو صفة في نحو: (رأيت طائرًا على غصن)؛ لأنه بعد نكرة محضة؛» وهو (طائر)» أو 
حال في نحو قوله تعالى: ١‏ فَحَرَجَ عَلَْ قَوَيِ فى زيئتِه 4 [القصص: 175 أي: 
متزيئًا؛ لأنه بعد معرفة محضة؛ وهي الضمير المستتر في (خرج)7©. 


)00 شرح الأزهرية» وحاشية العطار عليه ص584١.‏ 
(؟) الحاشية ص 97. 


(") الإعراب.عن قواعد الإعراب ص4 7. 
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كا يذكر النحاة أيضًا أن الجار والمجرور متى وقعا صفة لموصوفء أو صلة 

لموصولء أو خبرًا لمخبر عنه» أو حالا لذي حال -تعلق الجار والمجرور بمحذؤف 

وجوبًا تقديره كائن؛ لأن الأصل في الصفة, والحال» والخبر -الإفراد» أو تقديره: 


استقر؛ لأن الأصل في العمل للأفعال» ويعضده الاتفاق عليه في الصلة'". 
التمييز 
ومن الأساء المنصوبة التي تناوها الشارح بالتحليل التمييز» وهو اسم نكرة 


بمعنى (من) مين لوبهام أسم أو نسبة» فالميكن لوبهام اسم نحو: (عشرين درهما)» 
والميئن لوبهام نسبة نحو: (طاب نفسًا)” . 


وتقسم كتب النحو التمييز إلى: تمييز مفردء وتمييز نسبة» وتقسم تمييز المفرد إلى: 
تمييز عدد. وتمييز مقدارء وتمييز شبه المقذارء وتقسم تمييز النسبة إلى: محول عن 
الفاعل» ومحول عن المفعول به ومحول عن غيرهماء وإلى غير 7 وكل ذلك 
موضح في كتب النحو'”. ش 


محولء ومن التمييز المحول عن المضاف الذي هو المبتدأ ما جاء في قول الناظم: 
وجسائز في حقه ما مكنا إيجادًا اعدامًا كرزقه الغِنَى 


)١(‏ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد الأزهري ص50 بهامش إعراب الألفية. 
)7١(‏ أوضح المسالك لابن هشام ص .١715 21١77‏ 
(*) شرح شذور الذهب لابن هشام ص04؟ وما بعدهاء وشرح ابن عقيل (587/1) وما 


بعدها. 
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قال الشارح: ((إِيجادًا اعدامًا) تمييزان محولان عن المضاف الذي كان مبتدأ في 
الأصلء والتقدير: (وإيجاد ما أمكن وإعدامه جائز كل منهما في حقه -تعالى0)1". 


فقد جعل الشارح -التمييز محولا من المبتدأ المضاف إلى (ما) الموصولة» ثم 
ناقش ما قد يتوهم من عدم المغايرة بين المبتدأ والخبر» وأنهها في معنى واحد؛ لأن 
إيجاد الممكن وإعدامه هو الجائز فبيّن الشارح أن المغايرة اللفظية القوية بينهم| كافية 
لجواز الإخبار بكلمة (جائز) عن (إيجاد ما أمكن وإعدامه)» ثم قال: «ويدفع أصل 
.الإشكال بأن المبتدأ هو الممكن في ذاته. والخبر هو الجائز في حقه -تعالى»7. 


وبذلك تندفع شبهة عدم المغايرة في المعنى بين المبتدأ والخبر على أن التمييز هنا 
يجوز أن يكون محولا عن الفاعل» ويكون التقدير: (ما أمكن إيجاده وإغدامه جائز في 
حقه -تعالى)» وربم| كان هذا التقدير أحسن؛ لما يترتب على التقدير الأول من عدم 
المطابقة بين المبتدأ والخبر في التثنية» ولذلك اضطر الشارح إلى تقدير (كل منهما) بعد 
الخبر الذي هو (جائز)؛ حتى يحقق المطابقة بين المبتدأ والخبر في التثنية. 


ولم يرى الشارح هنا احتمالا إعرابيًا آخر غير التمييز المحول عن المبتدأ ى) 
وضحناء على حين رأى في نظيره وجهًا إعرابيًا آخر -وهو النصب على نزع الخافض» 
وذلك في قول الناظم: 
فكل من كلف شرعًاوجبا علي هأنيعرف ماقدوجبا 


() الحاشية ص5١١.‏ 


.١55ص الحاشية‎ )١( 
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قال الشارح: «(شرعًا) الآؤلى أنه منصوب على التمييز» وإن ذكر الشيخ عبد 
السلام أنه منضوب على نزع الخافض؛ لأنه سماعي لكن أجيب عنه بأنه كثر في كلام 
المؤلفين حتى صار كالقيامي» وعلى كل فهو متعلق بقوله: (وجبا)» وقيل متعلق 
ب(كلفا)ء لكن الأظهر الأول؛ لأن المقصود أن المعرفة وجبت 0 لا بالعقل» 
وليس المقصود تقييد التكليف بالشرع:"". 

فهو يرجح كونه قير على كونه منصوبًا بتزع الخافض» كما يرجح أن يكون 
متعلقًا بالفعل (وجب) لا بالفعل (كلف)؛ إذ لا معنى في تقييد التكليف بالشرعء 
على حين تكون المعرفة بالشرع وبالعقل» وليس هذا التمييز محولا عن شيء. 

وقد نجد الشارح يذكر هذين الوجهين أيضّاء ولكنه يقدم النصب على نزع 
الخافض على التمييز» كما فعل في قول الناظم: 
والسابقون فضلهم نصّاعرفٌ هذاوفي تعيينهم قد اتلفٌ 


قال الشارح: «و(نصًا) منصوب على نزع الخافض» وفي عبارة بعضهم منصوب 
على التمبيز»”"» فهو هنا يقدم النصب على نزع الخافضء وكأنه يرجحه على التمييز» 
وم يذكر سبب هذا الترجيح مع أنه في الموضع السابق رجح التمييز. 

على أنه لم يذكر هنا احتمال كونه حالا بمعنى: (منصوصًا) ى) ذكر ذلك في قول 
الناظم: (ىا من القرآن نضا عرفا)» فقد اقتصر هناك على وجه واحد وهو الحال؛ ولم 
يذكر احتمالي: التمييز» والنصب على نزع الخافضء على حين لم يذكر هنا إلى جانب 


.,/١ الحاشية ص‎ )١( 


(؟) الحاشية ص44 ؟. 
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هذين الاحتمالين احتمال الحال» وكان ينبغي على الشارح أن يذكر علة الاختلاف بين 
تحليله لكلمة (نضًا) هناك؛ وتحليله لها هناء مع أن التركيب هناك لم يختلف عنه هنا. : 


كما نجد الشارح أيضًا يقدم النصب على نزع الخافض على التمييز في قول 
الناظم: ش | 
ومنلمعلوم ضرورة جحذد من دينايقتل كفراليس حد 


قال الشارح: «(ضرورة) منصوب بنزع الخافضء أي: بالضرورة؛ أو على 
التمييز» أي: من جهة الضرورة»”"). والاسم المنصوب هنا ليس متعلقًا بالفعل بعده 
(جحد)» وإنم) هو متعلق باسم المفعول وهو (معلوم)؛ لأن المعنى: (ومن جحد 
معلومًا من الدين بالضرورة» أو من جهة الضرورة). 


.77 5 الحاشية ص‎ )١( 


القضايا الصرقيي والتحودي كيلا 
مسد ع ته له امساح 1711 ات الف ان نا ل ا 1 15 110 


احروفاالجة 
وهنا نعرض لما تناوله الشارح من حروف الجر الواردة في قول الناظم» وقد 
تناوها الشارح من حيث بيان معانيها حسب| يقتضيه سياق النظمء ومن حيث 
متعلقها وهو الفعل أو شبهه؛ لأن معنى الحرف لا يتضح إلا من خلال بيان جهة 
تعلقه بالفعل» أو شبهه. 


وقد ختازال منيوزة اعروف :كار و ساق حدله. عق اندر روي غاء فال 
«والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء: شيء ليس باسم ولا 
ظرفء وبشيء يكون ظرقاء وباسم لا يكون ظرقًا. 

فأما الذي ليس باسم ولا ظرف فقولك: (مررت بعبدٍ الله)» و(هذا لعبدٍ الله)» ' 
و(ما أنت كزيدٍ)ء و(يا لبكر). و(تالله لا أفعل ذاك)؛ و(من)» (في)» (عن)؛ (مذ). 
(رب»» وما أشبه ذلك» وكذلك (أخذته عن زيد)ء و(إلى زيد))". 


فواضح من كلام سيبويه أنه يسميها حروف الإضافة إدراجًا لها مع الأسماء 
والظروف الملازمة للإضافة» وقد سار أبو جعفر النحاس على مهجه؛ حيث ذكر 
الأسماء والظروف الملازمة للإضافة مع حروف الجرء وجعلها جميعا تحت باب: 
(حروف الخفضص”"» ولكن النحاة بعد ذلك فصلوا حروف الجر عن الإضافة» 
وخجعالوا كل مدهي انا متتفلة لقاياة وسسائله» بل إن يفهن الها أقرك ادرو 
بمؤلفات مستقلة: كالرماني في كتابه (حروف المعاني)» والمرادي في كتابه (الجنى 


.)470:419/1( الكتاب‎ )١( 


(؟) التفاحة في النحو ص7١‏ . 
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الدان في حروف المعاني)» وغيرهماء وفيما يلي نتناول معاني بعض حروف الجر كما 
ذكرها الشارح... 
من معاني الباء 

يز الشارح أن الباء في البسملة إما للمصاحبة على وجه التبرك» أو للاستعانة 
كذلك. أي: للتبرك أيضاء ثم يذكر أنه لا مانع من الاستعانة باسمه تعالى» كما 
يستعان بذاته» وباء الاستعانة تدخل على الآلة» فيلزم عليها جعل اسم الله تعالى 
مقصودًا لغيره؛ لا لذاته إلا أن يقال: إن من جعلها للاستعانة نظر إلى جهة أخرى؛ 
وهي أن الفعل المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالى": قال 
المرادي: «وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل نحو: (كتبت بالقلم)» 
و(ضربت بالسيف)» ومنه في أشهر الوجهين: بسم الله الرحمن الرحيم”". 

كما تعرض الشارح لمعنى الباء في قول الناظم: 
فأرشد الخلىٌّ لدين الحق بسيفهوهديهلحق 

فقال الشارح: «الباء في (بسيفه) يحتمل أن يكون متعلقًا بحال محذوفة من فاعل 
(أرشد). أي: أرشد الخلق لدين الحق في حال كونه متلبسًا بسيفه» أو حال كونه 
ملجنًا لهم بسيفه؛ لأن الإرشاد والدلالة ليسا بالسيف حتى تكون الباء للتعدية؛ بل 


.7 5 الحاشية ص77‎ )١( 


0 الجنى الداني في حروف المعاني ص78. 


القضايا الصرفيخ والنحوي ا 
باللسان قطعّاء وهذا إذا جعل (أرشد) بمعنى: (دل)» أما إذا جعل بمعنى: (صيرهم 
راشدين) على أن المراد بالخلق أمة الإجابة» فالباء للسببية»20©. 


ولعل الشارح يريد بالاحتمال الأول أن الباء للمصاحبة -وإن لم يصرح بذلك؛ 
الأنبا هي التي تتعلق بالحال المحذوفة» قال المرادي في باء المصاحبة: «ولهها علامتان: 


إحداهما: أن يحسن في موضعها (مع). 


لك واس 


والأخرى: أن يغني عنها وعن مصحوبها الحال كقوله تعالى: « جَاءَكُم الرَسُولٌ 
لْحَقٍ مِن 4 [النساء: »]1١‏ أي: مع الحق, أو محقاه”", وعليه يمكن أن يكون 
. التقدير هنا: (مع سيفه)» أو (مجاهدًا). 


ويعلل الشارح لذلك بأن الإرشاد والدلالة لا يكونان بالسيف. بل يكونان 

باللسان» ومن ثم ليست الباء للتعدية» وهذا تعليل خاطى؛ إذ لو جعل الإرشاد 
:والدلالة بالسيف. أو باللسان -لكانت الباء للاستعانة» لا للتعدية ىا توهم 
الشارح؛ لأن السيف حينئذ يكون آلة الفعل» وقد تورع الشارح أن يكون السيف آلة 
الإرشاد والدلالة» فلم يجعل الباء للاستعانة مع أنه جعلها للسببية على جعل 
(أرعد) يمت (صين)» ويلك يكن السيف :سيا ف تصبيدر هم راشنين+ ومن اق 
لا تزول شبهة إدخال الناس في الإسلام كرهاء وربها كان جعل الباء للاستعانة أبعد 
عن هذه الشبهة؛ إذ لا مانع أن يرشد الناس إلى الحق مستعينًا بسيفه. بمعنى: مجاهدًاء 
ولذلك نرجح أن تكون الباء هنا للمصاحبة» أو للاستعانة. 


(؟) الجنى الداني ص٠‏ 5. 


امسووه 


44 القضايا الصرفين والنحوية 
ودُعُسسنيت زناهة الأينان بها تزيد طاعة الإنسان 


قال الشارح: «بم| تزيد طاعة الإنسان» أي: بسبب زيادة طاعة الإنسان. فالباء 


0 


وما ترددت فيه الباء بين أكثر من معنى قول الناظم: قيامه بالنفس وحدانية 


فقد ذكر الشارح أن السكتاني جعل الباء في (بالنفس) حباء الآلة يعنى 
للاستعانة» وقد بن الشارح أن في هذا الرأي إساءة أدب,. غير أن الشبخ يحبى 
الشاوي قد تخلص من إساءة الأدب بأن فائدة ذلك تظهر في المقابل» أي: لا بغيره» 
فالمعنى: أذالعين لسن الاق قتا ستطاتها ل فهو نظن جااسيية فى وده لداقه لذ ملق 
ثم عقب الشارح على ذلك بقوله: «ولكن الأولى أن الباء للسببية؛ لأن الآلة واسطة 
الفعل» ولا تناسب هناء كما لا يناسب هنا جعلها للتعدية؛ لأن مجرور الباء التي 
للتعدية يكون مفعولا به معنّى كقوله تعالى: ١‏ ذَهَبَ آنه بتُورِهِمٌ 4 [البقرة: .]١10/‏ 
ولا كذلك ما هناء وجعلها الشيخ الملوي بمعنى (في) ان 
فالمعنى: قيامه في نفسه ليس باعتبار شيء آخر»”". 


ومما ذكر الشارح أن الباء فيه للسببية أيضًا قول الناظم: 
محضين لكن ذا الخلاف خصا بالأنبيا ومن عليهم نصا 


.٠١١ص الحاشية‎ )١( 


.١١7ص الحاشية‎ )١( 


القضايا الصرفيى والنحويي دل 


قال الشارح: «بالأنبياء» أي: بسبب إخراج الأنبياء منه؛ فإن الأرض لا تأكل 
600 
ث0 


أجسامهم. ولا تبلي أبدانهم اتفاقّاه فالخلاف في غيرهم وغير من ألحق بهم 

وبذلك يكون الشارح قد دفع توهم كون الخلاف بين العلماء حول العدم 
متعلقة بالفعل (خص) من جهة وقوع الخلاف على أجساد الأنبياء أيضًا؛ٍ لأن العلماء 
اتفقوا على أن أجساد الأنبياء لا تبلى» ولذلك جعل الباء متعلقة بالفعل: (خص) من 
جهة أن الأنبياء م يدخلوا في هذا الخلاف. بل إخراجهم ممن تأكل الأرض أجسادهم 
سبب في أن العلماء قيدوا إطلاق هذا الخلاف. 


وقد تأتي الباء للظرفية صراحة» بمعنى: (في) كما في قول الناظم: 

تجد به صنعا بديع الحكم 

قال الشارح: «والباء في (به) بمعنى: (في0)”". 

من معاني (من) 

وقد تعرض الشارح لبعض معاني (من) الواردة في النظم ولم يقصد الشارح إلى 
كل (من) في أقوال الناظم؛ لأنه لا يعني الحديث عن حروف الجر في ذاتهاء وإنما 
يعني بحرف الجر حين| يكون له معنى في السياق قد يخفى على القارئ» أو ربا فهمه 
فهيًا يخالف مراد الناظم فبّن دلالة (من) على التعليل في قول الناظم: 


.78١ الحاشية ص‎ )١( 


(؟) الحاشية ص817. 


5 القضايا الصرفيجّ والنحويت 


لكن من التطويل كلت الهمم 


قال الشارح: رمن التطويل). أي : من أجله وسبيه) فر ) للتعليل)”". 


كما بين أنها تدل على البدل في قول الناظم: 
هذاوأرجو الله في الإخلاص من الرياءئمفيالخلاص 


قال الشارح: ((من الرياء) -بالمد- أي: بدلهء ف(من) للبدل على حد قوله 
تعالى: « بِالْحَمَرة آلدّثهًا مرت الأآجرة” فَمَا 4 [التوبة: 78]؛ أي: بدلهاء وليست 
للتعدية؛ لأنه لم يعبر بالخلاصء أو بالخلوصء بل عبر بالإخلاص»'". 

من معاني اللام 

كما تعرض الشارح لبعض معاني اللام» فناقش معنى اللام الداخلة على الفعل 
المضارع في قوله تعالى: «١‏ م بَعَتْكهُمَ لِتعَلّمَ أى أربي أخصّئ لِمّا لَبِنوَا أَمَدًا » 
[الكهف: ؟١],‏ وذلك في معرض حديثه عم| قد يوهمه ظاهر الآية من اكتساب علمه 
-تعالى» وكان ذلك في ثنايا شرحه لقول الناظم: (وعلمه ولا يقال مكتسب»» فبّن 
أن المراد بقوله تعالى: <« لِتَعلَمَ 4 -لنظهر لهم متعلق علمناء أو أن المراد: (لتُعلِم) - 
بضم النون وكسر اللام من (أعلم)» ثم ناقش الشارح ما قد يتوهم من أن اللام 
للتعليل مع أن أفعال الله لا تعلل» فأجاب بأن اللام هي لام العاقبة"". 


000 الحاشية ص 07» وراجع: مغني اللبيب /١(‏ )0 
»)0 الحاشية ص” 4 ”27 وراجع: مغني اللبيب /١(‏ موثل ١ه"‏ ): 


(*) الحاشية ص178. 


القضايا الصرفيت والنحوية 1١‏ 


وتأتي اللام للعاقبة كثيرّاء قال الرماني: وقد تقع هذه اللام بمعنى: العاقبة نحو 
قوله تعالى: « فَآلْتَفَطَمُدَ ءَالُ فرَعَوْسَ لِيَكُونَ لَهُرْ عَدُوًا وَحَزَنَا 4 [القصص: 14]. 
أي: فكانت عاقبته أن كان لهم عدوًاء وهم إنم| التقطوه؛ ليكون لهم ولدَاء وبعض 
النحويين يسمي هذه اللام لام الصيرورة» أئ: ليصير لهمء أو فصار لهم)"". 


وما نقله الشارح عن الشيخ الملوي من أن المراد بالفعل (لنعلم) -وهو مفتوح 
النون واللام من (علم)- قد يكون بضم النون وكسر اللام من (أعلم)» فهو ضرب 
من التخمين والتكلف؛ إذ لم ترد به قراءة حتى يستند إليهاء وكان ينبغي على الشارح 
أن يرد على هذاء كا رد على ما نقل عن ابن العربي من أن المراد: تنزيل المتكلم منزلة 
من لم يعلم -بأنه مدسوس على الشيخ» وكنا قد أشرنا من قبل عند حديئنا عن معنى 
(أل) في قول الناظم: (الحمد لله) إلى ما ذكره الشارح من احتمالات ثلاثة في معنى 
اللام في (لله)» وهي إما للاستحقاق» أو للاختصاص. أو للملك» فتحصل من هذا 
احتالات تسعة قائمة من ضرب ثلاثة في.ثلاثة -يريد أن معاني اللام الثلاثة تأت مع 
كل احتمال من الاحتالات الثلاثة التي ذكرها في (أل) في (الحمد)ء وهي: 
الاستغراق» والجنسء والعهد. ثم يعقب على هذه الاحتمالات التسعة بقوله: 
«فيمتنع.منها جعل اللام للملك. مع جعل (أل) للعهد إذا جعل المعهود هو الحمد 
١‏ القديم فقط؛ لأن القديم لا يملك بخلاف ما إذا جعل المعهود حمد من يعتد بحمده 
كحمده تعالى» وحمد أنبيائه وأوليائه وأصفياته؛ لأن المعهود حينئذ هو الجملة المركبة 
من القديم والحادث, والقاعدة أن المركب من القديم والحادث حادث فهو يربط بين 
هذه المعاني الثلاثة ل(اللام)» والمعاني الثلاثة د ا 0 معاني 
اللام لكل معنى من معاني (أل)) قيقر امتناع كون اللام للملك مع كون (أل) 


للق معاني الحروف ص5 6. 


ان القضايا الصرفيت والنحويت 
للعهد. وذلك إذا جعل المعهود هو الحمد القديم» وبذلك يتخذ الشارح المعاني 
اللغوية للأدوات وسائل إلى فهم المسائل المتعلقة بالعقيدة» ويوفق بين ما تعطيه اللام 
من دلالات في (لله)؛ وما تعطيه (أل) من معانٍ في (الحمد)» فيبيّن ما يقبل الملك من 
أنواع الحمد» وما لا يقبله» فيناسبه من معاني اللام الاختصاصء أو الاستحقاق» 
يقول الواسطي في سياق حديثه عن حروف الجر: «ومنها اللام وهي على ضربين: 
للملك فيها يصح فيه الملك نحو: المال لزيد والتخصيص. والتحقيق في| لا يصح 
فيه الملك نحو: (المسجد لزيد»)7". 


وما تعرض له الشارح من معاني اللام -مجيئها بمعنى (على)» أي: دالة على 
الاستعلاء المعنوي» ومن ذلك قول الناظم: 
فكل نص للح دوث دلا احل على اللفظ الذي قددلا 


قال الشارح: «(للحدوث دلَّا)» أي: دل على حدوث القرآن» فاللام بمعنى 
(على). والألف في (دلًا) للإطلاق»7". 


وقد فسر الشارح اللام في (للحدوث) ب(على)؛ لأن الفعل وهو (دل) يتعدى 
ب(على) لا باللام» ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: « وَإِنْ أُسَأَتُمَ لها 4 . 
كدر اهديا رتسو قرلة عناق 8 كدلة للقااين تس البيين 4 
[الواقعة: )]4١‏ أي: فسلام عليك”". ظ 


)١(‏ شرح اللمع في النحو ص”17. 
(؟) الحاشية ص57١.‏ 


( ) تفسير القرطبي (0/ 79410). 


القضايا الشترقيد والنحويت [ْ ٠‏ 5 
ومن معاني اللام التي تعرض لما الشار بح دخوفا على المفعول به؛ لتقوية العامل 
كا في قول الناظم: (فخالق لعبده وما عمل)؛ قال الشارح : «اللام في (لعبده) 
للتقوية”"”» وكا في قول الناظم أيضًا: : (ومّن لمعلوم ضرورة جحد). قال الشارح: 
المعلوم مفعول مقدم ل(جحد)ء واللام زائدة لتقوية العامل» فإنه ضعف 


بالتأخير»)2". 


وليست اللام في الحقيقة هنا زائدة في المفعول به بل هي مقوية للعامل الذي 
ضعف عن العمل إما بسبب تأخيره عن المعمول ىا في قوله تعالى: ( الذين هم 
لربهم يرهبون » [الأعراف: ».]١154‏ وقوله تعالى: « كُشُر للها تعبرت © » 
[يوسفف: 157, أو بسبب كون العامل فرعًا من العمل كما في قوله تعالى: ( مُصَّدَ 
لْمَا بت يَدَيْهِ 4 [البقرة: 917]» وقوله تعالى: ١‏ -فْعَال لْمَا يُرِيدُ 4 [البروج: ,]1١‏ 
فالعامل هنا -كم| يقول الصبان- متعدٌ إلى ما بعد اللام الزائدة» لكنه بحسب الظاهر 
لازم فهو مما في حكم اللازم» فزيادة اللام لا تنافي كون الفعل لازمًا بحسب 
الظاهر» مع أن لام التقوية ليست زائدة محضة؛ ولا معدية محضة”". 


ولداتفهن اللدوعل الفدرن يه درن اننبا قو عله سانا رةه 


التوكيد» وعبر عنها ابن هشام بأنها معترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله» واستشهد 
ها بقول الشاعر: 


.١50/نص الحاشية‎ )١( 
.77 الحاشية ص4‎ )١( 


(؟) شرح الأشموني» وحاشية الصبان عليه (؟/45). 


94 القضايا الصرفيم والتحويني 


كيتنا نان التعراق ويفترت بك جار ليل سياه را 


وقد تعرض الشارح لمذه اللام الزائدة في قول الناظم: (وكل موجود أنط 
للسمع به) فقال الشارح: «واللام في (للسمع) زائدة» و(السمع) مفعول ل(أنط)» 
بمعنى (علق)»؛ أو ضمنه معنى (اعترف)» فعدَّاه باللام00". ظ 


فهو يبيّن أن اللام في (للسمع) قد زيدت في المفعول به؛ لأن الفعل (أنط) 
يتعدى بنفسه؛ إذ هو بمعنى (علق)» أي: (علق السمع)»؛ ثم التمس وجهًا آخر لا 
تكون فيه اللام زائدة» وهو تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى باللام؛ وهو 
(اعترف) والتضمين من الوسائل التي بها يمكن تحويل الفعل المتعدي إلى لازم؛ وهو 
رات اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه؛ لتصير الكلمة تؤدي مؤدى كلمتين 
نحو قوله تعالى: « فَلَيَحَدَّرٍ الَذِينَ خْمَالِهُونَ عَنْ أمرمة + [النور: 7]: أي: 


. لإفرف 
حرجوت 0 


ومما زيدت فيه اللام أيضًا قول الناظم: (وبرئن لعائشة مما رّموا)» قال الشارح: 
ابزيادة اللام» وسكون الماء للوزن»2. 


.)51١/1١( مغني اللبيب‎ )١( 
.١5/8ص (؟) الحاشية‎ 
.)468 شرح الأشموني» وحاشية الصبان عليه (؟/‎ 20 


(5) الحاشية ص" 77. 


القضايا الصرفيت والنحويت ما 
ولعل قوله: (للوزن) تعليل لسكون الهاء. وليس تعليلًا لزيادة اللام أيضَاء لأن 
زيادة اللام في المفعول به للتوكيد قد يقع في الشعر وغيره تنزيلًا للمتعدي منزلة 
من معاني (ل4) 
وما تعرض له الشارح من معان الحروف معنى (في) الواردة في قول الناظم: 
ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكونفي الجهات 


قال الشارح: «(في حقه) أي: على ذاته تعالى» فافي) بمعنى (على)ء و(حق) 
بمعنى الذات. والإضافة للبنان؛ لأن الحق اسم من أسمائه تعالى» أي: حقٍ هو هوء 
ويجحتمل أن تكون (في) باقية على بابها -يريد الظرفية» والمراد من الحق: الحكم 
الواجب له» والإضافة حقيقية)". 

فقد ذكر الشارح لمعنى (في) هنا احتمالين» وهذان الاحتمالان متوقفان على دلالة 
(حق)»؛ وما يترتب على هذه الدلالة من معنى الإضافة, فإذا كان المراد ب(حقه) ذاته 
تعالى -كانت (في) بمعنى (على)؛ لأن الفعل (استحال) يتعدى ب(على)» وعليه 
تكون إضافة (حق) إلى الضمير إضافة بيانية» ويكون المعنى: (ويستحيل عليه تعالى 
ضد ذي الصفات). 


وإذا كان المراد من الحق الحكم الواجب له -كانت (في) على بابها من إفادة 
الظرفية» وعليه تكون الإضافة حقيقية» أي: بمعنى اللام؛ ويريد الشارح بالإضافة 


.١7”ص الحاشية‎ )١( 


7 القضايا الصرفيت والنحويت 
الحقيقية ما بين المضاف والمضاف إليه من تغاير في المعنى؛ إذ هذا هو الأصل في 
الإضافة. 


ودلالة (في) على الظرفية المكانية أو الزمانية هو الأصل فيهاء نحو: (في الدار)؛ 
(في اليوم)"", وقد تخرج عن هذا الأصل إلى إفادة معانٍ أخر منها: الاستعلاء كا في 


. » 


قوله تعالى: « وَلْأْصَلِيكَكُمْ فى دوع آلتَخَلٍ 4 [طه: :]9١‏ أي: على جذوع النخل”". 

ومما جاءت فيه (في) بمعنى (على) قول الناظم: (وجائز في حقهم كالأكل)؛ قال 
الشارح: «(في حقهم).؛ أي: على ذاتهم» ف(في) بمعنى (على)؛ و(حق) بمعنى الذات» 
والضمير للرسلء وكذا الأنبياء عليهم الصلاة و السلام»”". 

كما تعرض الشارح لمعنى (في) الواردة في قول الناظم أيضًا: ْ 

وواجب في حقهم الأمانة 


قال الشارح: «(في حقهم) أي: لذا: تهم» ف(في) بمعنى اللام» وو بمعنى 
الذات كما تقدم0”". 


هذا أن (حق) بمعنى الذات. فتكون الإضافة للبيان ى) سبق أن أشار إلى ذلك عند 


.١6 شرح لمحة أبي حيان للفاضل البرماوي ص0‎ )١( 
الجنى الداني للمرادي ص١ 0؟7.‎ )١( 
5 .7١ 06 ضرق الحاشية ص‎ 


20 الحاشية ص ٠‏ لت 


القضايا الصرفية والنحوية 2 : 500 5 
شرحه لقول الناظم: (ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه)» ومن ثم يكون المعنى: 
(وواجب لهم الأمانة)؛ لاتحاد المضاف والمضاف إليه في المعنى» ول يذكر الشارح 
احتمال أن تكون (في) للظرفية» وأن يكون (حق) بمعنى الحكم الواجب لهم؛ وعليه 
تكون الإضافة حقيقية للمغايرة بين المضاف والمضاف إليه في المعنى» والحق أن هذا 
الاحتمال الثاني وهو أن تكون (في) على بابها من الدلالة الظرفية» وأن (حق) بمعنى 
الحكم الواجب لمم -هو الأولى بالقبول لموافقته لقواعد العربية» ولقد بحثت في 
كتب النحو عن استعمال (في) في موضع اللام فلم أجد ذلكء ويبدو أن الشارح نظر 
إلى كلمة واجب. فلم| وجدها من فعل يتعدى باللام فسر (في) بمعنى اللام؛ وهذا 
صحيح لو كانت اللام داخلة على الضمير مباشرة؛ فيقال: (يجب لهم)» أي: للرسل 
الأمانة» أما وقد دخلت على كلمة (حق)؛ فإنها تبقى على بابها من الدلالة على ' 
الظرفية؛ على أن تكون ظرفية معنوية» ونحن نقول: (واجب في حقك كذا)؛ أي: في 
شأنك وفيها يتعلق بكء فلا ينبغي أن نخرج الحروف عن نطاق استعللها في اللغة 
دون حاجة تدعو إلى ذلك. 
من معاني (على) 

كما تناول الشارح بعض ما تفيده (على) -وهو التعليل» وذلك في قول الناظم: 
(الحمد لله على صلاته) -بكسر الصاد جمع صلة» قال الشارح: «(على صلاته)؛ أي: 
لأجل صلاته. ف(على) للتعليل على حد قوله تعالى: ١‏ وَلِتُكَيَرُوا آله ع ' ما 


948 القضايا الصرفيى والتحوييم 


هَدَدَكُمَ 4 [البقرة: 1465]. والجار والمجرور متعلق بالحمد)'"» وعليه يكون معنى 
الآية: لحدايته إياكه”". 


من معاني (عن) 
ومن معاني (عن) التي تعرض لما الشارح -مجيئها بمعنى (بعد) وذلك في قول 
الناظم: 
وقل يعاد المجسم بالتحقيق عن عدموقيل عن تفريق 2 


تفريق)» أي: بعد تفريق» ف(عن) بمعنى (بعد) كما تقدم»”". 


ومجيء (عن) بمعنى (بعد) وارد في القرآن الكريم؛ ومنه قوله تعالى: « تحَرفُونَ 
لْكَلِمَ عَن موَاضِعِيِ 4 [المائدة: ]١‏ بدليل أن في آية أخرى: ١‏ بَعَدٍ مَوَاضِعِ و 
يَقُونُونَ 4 [المائدة: ١‏ 4]» وقوله تعالى: «١‏ لَتَركيُنُ طَبَقَا عن طَبَّق » [الانشقاق: »]١9‏ 
أي: حالة بعد حالة”“". 


)١(‏ الحاشية ص5؟. 

(؟) معجم الأدوات النحوي وإعرابها في القرآن الكريم من كتاب الإتقان للسيوطيء تحقيق 
الشيخ عبد العزيز السيروان» ويوسف علي بديوي ص7١١.‏ 

(") الحاشية ص 71/8 


)0( معجم الأدوات النحوية من كتاب الإتقان للسيوطي ص ١١5‏ . 


القضايا الصرفيمّ والنحويم 0 1 ١‏ 5 
من معاني (الكاف) 

وقد تعرض الشارح لما تفيده الكاف في سياقاتها المختلفة من قول الناظم» ومن 

ذلك دلالتها على التشبيه والتمثيل» وهذا هو الأصل فيهاء واحتمال أن تكون بمعنى 

خيار الخلق؛ قال الشارح: «(كما)» أي: كن متصفًا بأخلاق مثل الأخلاق التي كان 

عليها خيار الخلق» فالكاف للتمثيل والتشبيه. ويحتمل أن تكون بمعنى الباء» أي: 
كن متصفًا بالأخلاق التي كان عليها خيار الخلق)”". 


فهو يذكر احتتالين في-معنى الكاف هناء وهما دلالتها على التشبيه -وهو 
الأو ولذلك قدمه الشارح, ونيابتها عن الباء -وهذا قليل نادر في الاستعمال» 
قال ابن هشام في معرض حديثه عن مجيء الكاف بمعنى (على) وهو منقول عن 
الأخفش والكوفيين: «وأن بعضهم قيل له: (كيف أصبحت) فقال: (كخير) أي: 
(على خير)» وقيل: (بخير)؛ ولم يثبت مجيء الكاف بمعنى الباء»”". | 

كما ذكر الشارح في معنى الكاف احترالين أيضًاء وهما التشبيه والتعليل» وذلك 
في قول الناظم: 3000 
وقدرةإرادة وغايرت أمرا وعللسً والرضاكاثبت 

قال الشارح: «(كيا ثبت)» أي: كالتغاير الذي ثبت» لا يقال فيه اتحاد المشبه 
والمشبه به؟ لأنا نقول: المعنى: (وغايرت ما ذكر شرعًاء كما ثبت عقلا), فالتغاير 


1) الحاشية عن 241 


(؟) مغني اللبيب .)5٠١/١(‏ 


يي د القضايا الصرفيت والنحوية 
المستفاد من ليل الشرعي -مشبه. والتغاير الثابت ادل العقلٍ -مشبه به أو 
يقال: المشبه -هو التغاير المذكور في كلام المصنف. والمشبه به -هو التغاير الثايت 
عند أهل السّنَةَ ويصح أن تكون الكاف للتعليل» و(ما) واقعة على الدليل؛ فيكون 
المعنى: للدليل الذي ثبت عقلا»”". ٠‏ 


1 فوبالك يده سان عر نا زانقي تل تعزن طلاخي 2[ نعلي ران 
.يرجح الاحتمال الأول» ونحن نرى أن جعلها للتعليل أولى هروبًا من التحايل على 
التياس المغايرة بين المشيه والمشبه به؟ حيث يوهم كلام الناظم الاتحاد بينهما في المعنى. 
وليس مجيء الكاف لإفادة التعليل غريباء بل ورد في القرآن الكريم كما في قوله 


دعم عس 


تعالى: ( وَآَذَكُرُوهُكُمَا هَدَنَكمَ » [البقرة: )]١94‏ أي: لهدايته إياكه”. 


ولذلك لم يذكر الشارح إلا احتالّا واحدًا وهو التعليل في معنى الكاف الواردة 
في قول الناظم: 
وواج ب إياننا بالهقدر وبالقضاكه أتى في الخبر 
قال الشارح: «(كما أتى في الخبر)» أي: لما ورد في الخبر» فالكاف للتعليل»"". 


ومما ذكر الشارح أن الكاف دلت فيه على التعليل قول الناظم: 
وعن دنا أن الدعاء ينتفع كها من القرآن وعدا يسمع 


200 الحاشية ص ١١50‏ . 
00 أوضح المسالك لابن هشام ص١7‏ . 
هوف الحاشية ص ١1864‏ . 


القضايا الصرفيم والنحوية شك 

فقال الشارح: ”(كم) من القرآن وعدًا يسمع). أي: لأجل الذي يسمع داله من 
ألفاظ القرآن حال كونه موعودًا به» فالكاف للتعليل» و(ما) اسم موصول» 
و(يسمع) صلعه)0 © , 


وقد يفسر الشارح الكاف باللام الدالة على التعليل من خلال شرحه للنظم 
دون أن يصرح بذلك, ى) فعل عند قول الناظم: 
وغيره مسن مرتقّى الأخيار يشفعٌ كما قد جاء في الأخبار 


قال الشارح: «(يشفع ك) قد جاء في الأخبار)ء أي: للنص الذي قد جاء في 
الأخبار الدالة على ذلك كما أجمع عليه أهل السّنّةه”". 


وما ذكره الشارح من معاني الكاف -في| سبق من أقوال الناظم- إنها ذلك 
بالنسبة للكاف الحرفية؛ وقد تعرض الشارح للكاف الاسمية أيضًاء وهي التي 
تستعمل في موضع (مثل)؛ وحينئذ تشغل وظيفة الأسماء في الجملة» فيكون لخنا محل 
إعرابي» ويعود عليها الضمير» قال الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: ١‏ أي أَخَلقُ 
كم و الطِونٍ كَهَيَة آلطْير فَأَنفُحُ فِيه فَيَكُونُ طَيْرا إذْنِ ألَّهِ 4 [آل عمران: 44], 
أي: أقدر لكم شيئًا مثل صورة الطيرء (فأنفيح فيه) -الضمير للكاف. أي: في ذلك 
الشيء الماثل طهيئة الطير»". 


200 الحاشية ص 700. 
6 الحاشية ص/ا١7.‏ 


,.)555/١( الكشاف‎ )"( 


ا" : القضابا الصرفيةٌ والتحوديي 


فنفهم من كلام الزتحشري أن الكاف في (كهيئة الطير) -قد وقعت موقع 
(مثل)؛ وأنبا شغلت في التركيب وظيفة النعت للمفعول به المحذوف. وهو (شيئًا)؛ 
ومما يدل على اسميتها أيضًا -عود الضمير إليها مفردًا مذكرّاء أي: فأنفخ في هذا 
المثل. 


على أن الضمير قد عاد على الكاف مؤنثًا مع أنها بمعنى (مثل) أيضًاء بدليل 
وقوعها صفة للمفعول به المحذوف وهو (هيئة)» وذلك في قوله تعالى: « وَإِذْ تلق 
ِنَ ألطِين كهَيعَةِ آلطَيْر بن فَتَمفْحُ فا فَتَكُونٌ طَمْرا بإذني » [المائدة: .]١١١‏ 


فقد بين الزخشري هنا أن الضمير في (فيها) يعود على الكاف التي هي بمعنى: 
(مثل)؛ لأنبا صفة المفعول به المحذوف: (هيئة)» قال الزمخشري: «(كهيئة الطير) - 
هيئة مثل هيئة الطيرء (فتنفخ فيها) -الضمير للكاف؛ لأنها صفة الهيئة التي كان 
يخلقها عيسى عليه السلام» وينفخ فيهاء ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها؛ لأمها 
ليست من خلقه ولا من نفخه في شيء0"". 


وهكذا فإن الضمير عاد على الكاف مذكرًا تارة» ومؤنثًا تارة أخرىء وقد قدر 
الزغشري أن الكاف في الآية الأولى نعت ل(شيئًا)» وعليه يكون المعنى (شيئًا 
مائلا)» وأن الكاف في الآية الثانية نعت ل(هيئة)؛ وعليه يكون المعنى: (هيئة تماثلة)؛ 
ولا مانع من اعتبار الكاف في الآية الثانية قد اكتسبت التأنيث من المضاف إليه؛ 
حيث يصح حذف المضاف» والاستغناء عنه بالمضاف إليه» فلو قيل في غير القرآن: 


.)591/١( الكشاف‎ )١( 


القضايا الصرفية والنحوية 1 
(أخلق لكم من الطين هيئة الطير) لصح المعنى؛ لأنه لم يخلق الطيرء ولكنه خلق 
هيئتهاء وذلك على حد قوهم: (قطعتٌ بعض أصابعه)”". 


وقد ذهب الفراء إلى أن الضمير المذكر -في الآية الأولى- يعود على الطين» وأن 
الفنمير المؤنث -في الآية الثانية- يعود على الهيئة”". 


وقد وردت الكاف بمعنى: (مثل) في قول الناظم: (وجائز في حقهم كالأكل). 


قال الشارح: «كالأكلء أي: مثل الأكل» فالكاف اسم معنى (مثل) مبتدأ مؤخر 
قد تقدم خبره وهو (جائز)» ويصح أن يكون فاعلًا سد مسد الخبر على رأي من لا 
يشترط الاعتهاد على استفهام؛ أو نحوه كما في قوله: (خبيرٌ بنو لهسن6)". 


فقد جعل الشارح الكاف في قول الناظم: (كالأكل) مبتدأ مؤخرًا قدم عليه 
خيره -وهو (جائز)» والمعنى: (ومثل الأكل جائز في حقهم). 


وأجاز الشارح وجهًا آخرء وهو أن تكون الكاف فاعلا سد مسد الخبر على أن 
يكون (جائز) مبتدأ وهو وصف؛ لأنه اسم فاعل» وهنا يشير الشارح إلى أن مذهب 
الأخفش والكوفيين -وهو جواز جعل الوصف مبتدأ أغنى مرفوعه عن الخبر دون 
اشتراط اعتهاد الوصف على نفي» أو استفهام خلاقًا للبصريين» وقد استشهد 
الأخفش والكوفيون بقول الشاعر: 


.١75ص أوضح المسالك لابن هشام‎ )١( 
.)؟١14‎ /١( ؟) معاني القرآن للفراء‎ 
. 7١0 إحوق الحاشية ص‎ 


6 القضايا الصرفيم والنحوييم 


خبيد بنولهب فلا تك ملغيا هقالةيبِيٌٍإذاالطيرُمرت”" 


كما وردت الكاف بمعنى (مثل) في قول الناظم:' 

واجزم بمعراج النبِيْ كما روًوا 

قال الشارح: «أي: واعتقد اعتقادًا جازمًا بعروج نبينا صلى الله عليه وسلم 
وصعوده إلى السموات السبع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله بعد الإسراء به على 
البراق» وجبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى حال كون العروج الذي جزمت به مثل الذي رواه أهل الحديث» والتفسير» 
والسيرة»2". ْ ٠‏ 


ونفهم من تقدير الشارح أن الكاف التي هي بمعنى (مثل) -في موضع الحال 


من معاني (إلى) . 
ومما تعرض له الشارح من معاني حروروف الجر -جيء «إلى) بمعنى: (في). 


وذلك في قول الناظم: ش ظ 
فانظر إلى نفسك ثم انتقلٍ اللعالم العُلويٌ ئمالسهلٍ 


)١(‏ شرح ابن عقيل على الألفية /١(‏ 197)» وما بعدها. 
(؟) الحاشية ص ”77”7. ش 


القضايا الصرفيمٌ والتحوين م 
قال الشارح : «(إلى نفسك)» أي : ف أحوال ذاتك. ف(إلى) بمعنى (في)؛ لأن 
(انظر) بمعنى (تفكرٌ) وهو يتعدى ب(فقي2)1". 


وفي مجيء (إلى) بمعنى (في) خلاف بين النحاة؛ حيث أجازه بعضهم, ومنعه 
بعضهم”"» والصحيح جوازه؛ لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض حسبم| 
يقتضيه معنى الفعل الذي يتعلق به الحرفء فالنظر في قول الناظم ليس حسيّاء وإنما 
هو معنويء معناه: التفكر والتدبر» وحينئذ يتعدى ب(في) كما في قوله تعالى: د وز 
مطاف ملكو الوب والأرض » [الأعراف: 1100 
متعلق الجار والمجرور 


ومن القضايا الم تاق الاوز مهنود ريا حساة مدا او وروي وقد 
تناول الشارح هذه المسألة من خلال شرحه للنظم؛ حتى بين المراد منه. ١‏ 


ويذكر النحاة: "أنه لا بد من تعلق الجار والمجرور بفعل ماضء أو مضارع. أو 
أمرء ولو كان ناقصًا على الأصحء أو برا في معناه من مصدرء أو صفة؛ أو نحوهماء 


والمراد بالتعلق -العمل في محل الجار والمجرور بالفعل نحو: (مررت بزيد)» فالجار 


)١ 0‏ الحاشية ص 85. 


(؟) راجع معاني الحروف للرماني ص »١١5‏ والجنى الداني للمرادي ص87 2788 ومغنى 
اللبيب »28/8/1١(‏ 8 


أ القضايا الصرفيع والنحويي 


والمجرور في نحل نصب ب(مررت»)» ومثال تعلق الجار والمجرور بما في معنى الفعل: 
(زيد ممرور به)» فالجار والمجرور في محل رفع على النيابة عن الفاعل ب(ممرور»)”". 


وقل يعاد الجسم بالتحقيق 


فقال الشارح: «بالتحقيق -متعلق ب(قل)» أو ب(يعاد)» فالمعنى على الأول: 
(قولا متلبسًا بالتحقيق) الذي هو إثبات الحكم بالدليل في أشهر إطلاقاته» ففيه 
إشارة إلى أن هذا القول عن دليلء؛ لا من قبيل الرأي» والمعنى على الثاني: إعادة 
متلبسة بالتحقيق» أي: إعادة حققة لا مشكوكا فيها»". . 


فالشارح يجعل الجار والمجرور متعلقين بأحد الفعلين في الجملة» وهما: (قل)» 
أو (يعاد)» ولكن تقديره للمعنى يفهم أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف. هذا 
المحذوف هؤ نعت لمصدر أحد الفعلين» أي:.قولا أو إعادة» وعلى هذا التقدير لا 
يكون الجار والمجرور متعلقين بالفعل نفسه وإلا لكانا في موضع نصب عل 
المفعولية» بل يكون الجار والمجرور متعلقين بوصف المصدر المحذوف كما قلناء ومن 
نّم يكونان في موضع نصب على النيابة عن المفعول المطلق» فكان على الشارح أن 
يصرح با يعنيه من هذا التقدير فييئّن موقع الجار والمجرور الإعرابي. 


ومما تعلق به الجار والمجرور بم| يشبه الفعل وهو اسم المفعول قول الناظم: 
)١(‏ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد الأزهري ص27» بهامش تمرين الطلاب 


على إعزاب الألفية. 
(؟) الحاشية ص 7178. 


القضايا الصرفيئ والنحويي ا 


قيامهبانفس وحدانية منز مقا _وصاافه سلنية 
عن ضد أو شبه شريك مطلقا 1 


قال الشارح: «عن ضد أي: مضاد له تعالى» والجار والمجرور متعلق بقوله: 
(منزها»)”". 


كذلك لم يبيّن الشارح الموقع الإعرابي للجار والمجرور؛ وهو النصب على أنه 
مفعول ثانٍ لاسم المفعول (منزها)» وليس الجار والمجرور هنا نائبًا ععن الفاعل كما قد 
يتبادر؛ لأن النائب عن الفاعل هو الضمير المستكن في اسم المفعول العائد على الله 
تعالى» وهو مفعوله الأول ني الأصل؛ لأن الفعل (نزه) يتعدى إلى الثاني بحرف الجر 
(عن)» فيقال: (نزَّهت الله عن كل نقص). 


وما تعرض له الشارح من قضايا الجار والمجرور تقديمههما على ما يتعلقان به 
لإفادة الحصرء ومن ذلك قول الناظم: فقدرة بممكن تعلقت. 


قال الشارح: «بممكن تعلقت -الجار والمجرور متعلق بالفعل بعدهه وإنها قدمه 
عليه لإفادة الحصر. فكأنه قال: لا تتعلق إلا بممكن. فال مراد: العموم؛ لأن النكرة في 


سياق الإثبات قد تعم كا في قوله تعالى: « عَامَتْ تَفَسنٌ مآ أَحَصَرتْ 4 [التكوير: 
4 ءأي: كل نفس206. 


2 الحاشية ص١١‏ . 


. ١17 21147 الحاشية ص‎ )7١( 


0 القضايا الصرفيئ وائنح ويب 


وهى إرادة الحصرء أي: لا تتعلق القدرة إلا بالممكن. 


على أن الناظم قدم الجار والمجرور على الفعل؛ ول بييّن الشارح أن ذلك 
للحصرء وهو قول الناظم: بالمعجزات أيدوا تكرماء فقال الشارح: «بالمعجزات 
أيدوا -الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده؛ أي: أيدهم الله تعالى بالمعجزات؛ حيث 
أظهرها على أيديهم تصديقًا لهم في دعوى النبوة والرسالة»'”". 


كذلك ل يبيّن الشارح أن تقديم الجار والمجرور على الفعل يفيد الحصر في قول 1( 
الناظم: بكل عيد حافظون وكلوا. قال الشارح: «الحار والمجرور: (بكل) متعلق 
بالفعل بعده») أي: وكلهم الله تعالى بكل عبدل) وهو شامل للإنس والجن 
والملائكة)”". 


فقد نفهم من تقدير الشارح للمعنى أن تقديم الجار والمجرور على على الفعل في 
قول الناظم: (بالمعجزات أيدوا)ء» و(بكل عبد وكلوا) -ليس للحصرء غير أن 
الشارح يصرح بعلة أخرى هذا التقديم» كالعناية مثلا أو الضرورة؛ وقضية التقديم 
والتأخير في اللغة أمر شائع لا يكاد باب من أبواب النحو يخلو منه» قال سيبويه في 
معرض حديثه عن تقديم المفعول: به على الفاعل: «وهو عربي جيد كثير كأنهم إنما 
يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جميعًا ببمانهم» ويعنيانهم»””" 


.77١ الحاشية ص‎ )١( 
الحاشية ص5 0؟.‎ 000 


(*) الكتاب (1/ 5 07). 


القضاف يا الصرفية والنحوية ‏ 57 [ش لحف 


فواضح أن سيبويه يريد التقديم الور رانب اللي سيق در باه 
كحضن 


ولقد عقد عبد القاهر الجرجاني مبحثًا خاضًا بالتقديم والتأخيرء وجعل كل 
مظهر من مظاهر التقديم مفيدًاء وخطّأ من يقسمون التقديم إلى مفيد وغير مفيد» 
فقال: «واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين» فيجعل 
مفيدًا في بعض الكلامء وغير مفيد في بعض, وأن يعلل تارة بالعناية» وأخرى بأنه 
توسعة على الشاعر والكاتب. حتى تطرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه"”", وهكذا 
يستطرد عبد القاهر في بيان فوائد التقديم ومزاياه في الكلام» وعليه فإن ت.ديم الجار 
والمجرور على الفعل في قول الناظم: (بالمعجزات أيدوا) يدل على العناية 
بالمعجزات؛ لأنها أظهر شيء في الدلالة على صدق الرسلء وليسر التقديم هنا 
للحصر كما كان في قول الناظم: (بممكن تعلقت)؛ لأن الله تعالى لم يؤيد رسله 
بالمعجزات فقطء بل أيدهم أيضًا بغيرها من مظاهر النعم والتكريم. 


يدل على العناية والاهتمام أيضًاء وليس هذا للحصر أيضًا؛ٍ لأن الملائكة لم يوكلوا 
بحفظ العباد فقطء بل هذا مظهر من مظاهر وظائفهم؛ وهو مناط الكلام. 


000 دلائل الإعجاز ص .١١١‏ 


5200 القضايا الصرفيمّ والنحويّ 


حدذف حرف الجر 


وهنا تعرض الشارح لحذف حرف الجرء وتعي ينا عا كرو اانه ومعلوم 
عند النحاة أن حرف الجر إذا حذف وجب أن يحذف معه عمله؛ ولا يجوز بقاء عمله 
إلا شذوذاء أو في ضرورة الشعر”". 

.وقد :هدق ترق الجر ناض ال .سوعاء آنا حدف قاض فقيل (أن) الفدوينة 
المشددة» و(أنْ) الخفيفة: و(كي) -إن جعلت 50 نحو قوله تعالى: « سهد الله 
أنه لآ لَه إلا هوّ » [آل عمران: »]١4‏ وقوله تعالى: « أَوَعَجِبَْرْ أن جآء كز ذم ين 
َكُرَ 4 [الأعراف: 57]» وقوله تعالى: ( كئ لا يكُونَ ذولة بن آلأغياء يدك » 
[الحشر: 37]؛ أي: بأنه لا إله إلا هوء ومن أن جاءكم, ولكياا”". 

وقد اختلف النحاة في حل المصدر المؤول بعد حذف حرف الجر» فذهب الخليل 
والكسائي إلى أنه في محل .جر تمسكا بقول الفرزدق: ٠‏ 
ومازرت ليل أن تكون حبيية ني ولاتينٍهانأنا طالبه 


فالمعنى: ما زرت ليل لتكون حبيبة» ثم حذف حرف الجر -وهو اللام؛ وبقي 
المصدر المؤول من (أن) والفعل في موضع جر على مذهب الخليل بدليل جر (دين) 
. عطفًا عليه”"؛ وعلى هذا المذهب يكون قد بقي عمل حرف الجر بعد حذفه. 


.)0717/١( شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري‎ )١( 
شرح الشواهد للعيني (7/ 41) ببامش شرح الأشموني على الألفية.‎ )*( 


القضايا الع فين والتحويز للم 


.ذهب سيبويه والفراء إلى أنه في موضع نصب وهو الأقيس؛ لأن قائله قاس 
على ما إذا كان المجرور غير (أن)» و(أنْ) فإنه يتتصب لضعف حرف الجر عن أن 
يعمل محذوقًا". 


وقد تعرض الشارح للثل هذه الظاهرة -وهي حذف حرف الجر قبل (أن) 
المصدرية» وذلك في قول الناظم: وخصٌ خيدُ الخلق أنْ قد تمماء قال الشارح: «أن قذ 
تمماء أي : بأن ختم ربنا به -صل الله عليه وسلم- جميع الأنبياءء فالباء مقدرة وهي 
داخلة على المقصور, فتتميم جميع الأنبياء مقصور عليه -صل الله عليه وسلم- لا 


يتعداه إلى غيره0”". 
وكذلك في قول الناظم: 


بهالجميعربناوعه بع 


قال الشارح: «(وعِمّما بعثته)» أي: وخص أيضًا بأن عمم ربنا بعثته» فالباء 
مقدرةء وهي داخلة على المقصور كا في الذي قبله» فتعميم البعئة مقصور عليه - 
صل الله عليه وسلم- لا يتعداه إلى غيره»7. 


ونلاحظ أن الشارح قد اقتصر على تقدير حرف الجر المحذوف -وهو الباء» ول 
يبيّن الموقع الإعرابي للمصدر المؤولء وما إذا كان مع القائلين بأنه في موضع جرء أو 


.)47 شرح الأشموني على الألفية» وحاشية الصبان عليه (؟/‎ )١( 
..77 الحاشية ص‎ )1١( 


(9) الحاشية ص7؟7. 


د ا القضايا الصرفية والنحوية 
فهو لا يعنى إلا ببيان مراد الناظم» وهو أن الفعل: (خص» المبني للمفعول -في 
. البيت؟ للعلم بالفاعل -إنا يتعدى بالباء» وها هو قد قدرها؛ ليبين ما يختص به 
الرسول صل الله عليه وسلم من بين الأنبياء والرسل؛ ثم لا يعنيه موضع ما دخلت 
عليه الباء -ثم حذفت- أن يكون في موضع جرء أو نصب. 

وتجدر الإشارة إلى أن القصر -الذي أشار إليه الشارح- لا يعني به القصر عند 
البلاغيين» وهو المدلول عليه بأحد أساليب القصر: كالنفي مع (إلا)» أو (إنما)» أو 
التقديم وغيرهاء وإنا يريد القصر المدلول عليه بالفعل (خص). 

وإذا كان حذف حر الجر مقيسًا مطردًا قبل (أنّ)» و(أنْ) الفدرتن: فإن حذفه 
في سوى ذلك سماعيء وإذا حذف حرف الجر نصب ما كان مجرورًا به وجوباء 
وناصبه عند البصريين هو الفعل» وعند الكوفيين إسقاط الجار”". ظ 


وقد تعرض الشارح لبعض المنصوبات الواردة في قول الناظمء فذكر فيها 

احتمالين: النصب على التمييزء والنصب على نزع الخافض» وتارة يقدم الاحتعال 
الأول» وتارة يقدم الاحتمال الثاني» وقد تناولنا ذلك عند حديثنا عن التمييز» ومن 
ذلك ما ورد في قول الناظم: ش 


فكل من كلف شرعا وجبا 


قال الشارح: «(شرعًا) الأؤْلى أنه منصوب على التمييز» وإن ذكر الشيخ عبد 
السلام أنه منصوب على نزع الخافض؛ لأنه سماعي, لكن أجيب عنه بأنه كثر في كلام 
المؤلفين حتى صار كالقياسي» وعلى كل فهو متعلق بقوله: (وجب)» وقيل: متعلق 1 


..)89 شرح الأشموني» وحاشية الصبان عليه (؟/‎ )١( 


القضايا الصرفيم والنحوية 3 
ب(كلف». لكن الأظهر الأول؛ لأن المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع لا بالعقل. 
وليس المقصود تقييك التكليف نالشرع0"". 


فالشارح هنا يرجح نصب (شرعا) على التمييز» غير أنه عبر عن بيان العامل فيه 
. بالتعلق» وهذا المصطلح إنما يكثر في بيان العامل في الظرف أو الجار والمجرورء فكان 
من الأؤلى أن يعبر بالعامل في التمييز» ولكن عذره في ذلك أنه معني بتوضيح المعنى 
أكثر من عنايته بالمصطلحات. 


ومن الملاحظ أن الشارح لم يذكر علة ترجيحه للنصب على التمييز» مع أن هذا 
القول يؤدي إلى تقديم التمييز على عامله» وهو (وجب). وفيه خلاف بين النحاة؛ 
حيث منعه بعضهم ومنهم ابن عصفور بناء على مذهبه في أن عامل التمييز تمام 
الكلام» لا الفعل وحده؛ يقول ابن عصفور في رده على من عللوا منع التقديم بشبهه 
بالفاعل» أو بالنعت: «والصحيح أن المانع من تقديمه كون العامل فيه لا يكون 
فعلاء فإذا كان فعلًا فإنم| العامل فيه تمام الكلام» فكم) جاز في (عشرين) أن تنصبه. 
فكذلك ينتصب بعد تمام الكلام»”". 


على أن القائلين بأن العامل في التمييز بعد الجملة هو الفعل» أو ما في معناه -قد 
اختلفوا أيضًا في جواز تقديمه» فمنعه سيبويه والأكثرون من البصريينء والكوفيين 
والمغارية» فلا يقال: (نفسًا طاب زيد)» ى) يمتنع التقديم في تمييز المفرد”". وأجازه 


.7١ الحاشية ص‎ )١( ٠ 
.)478/5( (؟) شرح جمل الزجاجي‎ 
.)5١8 /١( وراجع كتاب سيبويه‎ :)567/١( الهمع للسيوطي‎ 20 


14 القضايا الصرفيم والنحويين 


الكسائي؛ والمازني» والمبرد إن كان عامله فنصت فاء ووافقهم أبن مالك» وجعله 5 
الألفية قليكه". | ٠‏ 


فكان على الشارح أن يتفادى هذا الخلاف بأن يرجح أن يكون (شرعًا) منصوبًا 
بنزع الخافض؛ لأن تقديم الجار والمجرور على الفعل الذي يتعلقان به كثير في اللغة» 
ولا خلاف في جواز تقديمهماء وخاصة أنه رجح أن يكون العامل (وجب) لا 
(كلف).: فلو اختار كون العامل (كلف) -لكان في ترجيحه النصب على التمييز 


مندذو حه. 


وقد رجح الشارح النصب بنزع الخافض؛ حيث قدمه على احتمال التمييز في 
قول الناظم: والسابقون فضلهم نضا عرف فقال الشارح: «و(نصًا) منصوب على 
نزع الخافضء وفي عبارة بعضهم منصوب على التمييز'””» وفي قول الناظم: ومن 
٠‏ لمعلوم ضرورة جحدء فقال الشارح: «(ضرورة) منصوب بنزع الخافضء أي: 
بالضرورة؛ أو على التمبيز أي: من جهة الضرورة»””. 


وعلى الرغم من انه رجح النصب على نزع الخافض, وهو -كم ذكرنا- أقرب 
إلى قواعد اللغة؛ لأن القول بالتمييز يؤدي إلى تقديمه على عامله: الفعل» وهو 
موضع خلاف بين النحاة -فإنه لم يذكر أيضًا علة ترجيحه للنصب على نزع 
الخافضء وكان ينبغي أن يوحد موقفه من الظواهر المتشابهة» أو يبيّن العلة فيها 
يختلف فيه موقفه من الظاهرة المائلة» ولكن عذره -كا قلنا سابمًا- عنايته بإبراز ما 


)١(‏ شرح ابن عقيل على الألفية (؟/ *797)؛ وما بعدها. 
(؟) الحاشية ص45 ؟. 


(") الحاشية ص4 77. 


القضايا الصرفيج والنحوية 6 
يريد الناظم أن يبيّنه من معاني العقيدة» ولذلك لا يعنيه خلاف بين النحاة» ولا بيان 
لعلة نحوية؛ أو موقع إعرابي لا أثر له في توضيح المعنى. 
الإضافت 

وقد تعرض الشارح لبعض القضايا المتعلقة بالإضافة: كمعاني الإضافة 
وحذف المضاف» وحذف المضاف إليه. 

والإضافة في اللغة الإسناد. قال امرئ القيس: 
فلهادخ شاه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب 


أي: لما دخلنا هذا البيت أسندنا ظهورنا إلى كل رحل منسوب إلى الحيرة مخطط 
فيه طرائق. 


وني الاصطلاح: إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه» أو 
ما يقوم مقام تنوينه» ولذا وجب تجريد المضاف من التنوين في نحو: (غلام زيد)» 
ومن النون في نحو: (غلامَيْ زيد) و(ضاربيّ عمرو)”". 

ويقسم النحاة الإضافة إلى قسمين: محضة وغير محضة؛ وغير المحضة ما اجتمع 
فيها أمران: أمر في المضاف وهو كونه صفة» وأمر في المضاف إليه وهو كونه معمولًا 
لتلك الصفة» وذلك يقع في ثلاثة أبواب: اسم الفاعل نحو: (ضارب زيد)؛ واسم 
المفعول نحو: (معطى الدينار)» والصفة المشبهة نحو: (حسن الوجه): وهذه 


000 شرح شذور الذهمب لابن هشام ص 70 7. 


اك القضايا الصرفيت والنحوية 
الإضافة لا يستفيد بها المضاف تعريفًا ولا تخصيصًا”"؛ ومعنى ذلك أن الإضافة 
المحضة مامان المضاف فيها :غير وصف غعافل» أي ماكان اسم جامدًا» أو.وضمًا 
غير عامل؛ وإذا كانت الإضافة غير المحضة لا تكسب المضاف تعريفًا ولا تخصيصًا 
-فإن المضاف إضافة محضة يكتسب من المضاف إليه تعريمًا إن كان المضاف إليه 
معرفة؛ أو تخصيصًا إن كان المضاف إليه نكرة. 

ولم يتعرض الشارح للإضافة غير المحضة» بل ما تناوله من قضايا الإضافة 
متعلق بالإضافة المحضة. 


ويقسم النحاة الإضافة من حيث المعنى إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: أن تكون بمعنى.اللام» وهذا هو الغالب فيها. 
الثاني: أن تكون بمعنى (من) وهو كثير. 

الثالث: أن تكون بمعنى (في))» وهو قليل. 


وضابط الإضافة التي بمعنى (في) أن يكون المضاف إليه ظرفًا للمضاف سواء 
أكان زمانًا أم مكانّاء فالزمان نحو قوله تعالى: ط بَلَ مَك رز نَمل وَأَلكهَارٍ 4 [سبأً: 78]» 
وقوله تعالى: ( لَلَّذِينَ يُؤْلُونَ ِن يْسَآِهمَ ترَيْ ص أُربعَةِ أثْهرٍ 4 [البقرة: 177]. والمكان 
في قوله تعالى: ( يَصَدحِي َلسِجَنٍ َأرْيَابُ 4 [يوسف: 49]. 


2000 ا مرجع السابق التجدرد وغذرة 


القضايا الصرفيمّ والنحوين 


وضابط الإضافة التي , بمعنى (من) أن يكون المضاف بعض المضاف إليه مع 
صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضافء نحو: (خاتم فضة). 


فإن انتفى شرط الإضافة التي بمعنى (في)» أو شرطا الإضافة التي بمعنى (من) 
معاءانخو) اتوي زي3)» و اغلام زيذ)» عفر المسدوة) وااقتديل: ليق كانت ” 
الإضافة في المثالين الأول والثاني للملك, وني المثالين الثالث والرابع للاختصاص؛ 
إذ ليس المضاف في هذه الأمئلة الأربعة بعض المضاف إليهء | لا يصح الإخبار 
بالمضاف إليه عن المضاف» كذلك ليس المضاف إليه ظرًا مكانيًا أو زمانًا للمضاف. 


أما إذا انتفى الشرط الأول من شرطي الإضافة التي بمعنى (من) وهو كون 
المضاف بعض المضاف إليه نحو: (يوم الخميس) فإن (اليوم) وإن صح أن تخبر عنه 
بالخميس حيث يقال: (هذا اليوم الخميس) ليس بعض المضاف إليه فإضافته من 
إضافة المسمى إلى الاسم. 


ش وأما إذا انتفى الشرط الثاني فقط من شرطي الإضافة التي بمعنى (من) وهو 
صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف نحو: (يد زيد) كانت الإضافة من إضافة 
الجزء إلى الكل؛ لأن اليد وإن كانت بعض (زيد) لا يصح الإخبار عنهاب(زيد). 


نحو: (غلام زيد) أو لام الاختصاص نحو: (قنديل المسجد)2". 


)١(‏ شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري (؟/ 6؟). 


114 القضايا الصرفيي والنحويم 

وإذا نظرنا فيا تعرض له الشارح من معاني الإضافة نجده يتعرض هذه المعان 
كلها نضا أو احتمالّا حسبما يقتضيه مراد الناظمء وحسبا يحتمله المضاف إليه من 
دلالات. 


وفيا يلي نستعرض المعاني التي جاءت لها الإضافة في قول الناظم على نحو ما 
وضحه الشارح. 1 

١‏ - معنى اللام اي" 

وما جاءت فيه الإضافة بمعنى اللام في أحد احتمالين ما جاء في قول الناظم: 
فأرشدّ الخلقّ لدين الحق. فقد ذكر الشارح احتمالين لمعنى الإضافة في قول الناظم: 
(لدين الحق)؛ حيث بنى كل احتهال على المراد بالحق» فقال: «والمراد من الحق هنا - 
الله تعالى؛ لأنه اسم من أسمائه الحسنى, ومعناه المتحقق وجوهده داثً) وأبدًا بحيث لا 
يسبقه عدم» ولا يلحقه عدم» ويصح أن يراد بالحق هنا -ما طابقه الواقع» وإضافة 


الدين للحق على الأول على معنى اللام؛ وعلى الثاني للبيان» أي: الدين هو الأحكام 
الحقة)”". 


ونفهم من قول الشارج أنه يريد بالإضافة البيانية إضافة الموصوف إلى صفته» 
ولا يريد الإضافة التي بمعنى (من) وهي ما يضاف فيها الشيء إلى جنسه؛ ولعل 
الاحتمال الأول -وهو أن الإضافة بمعنى اللام بناء على أن المراد بالحق هو الله 
تعالى - أقوى من الاحتمال الثاني؛ لما في الاحتمال الأول من تحقق المغايرة في المعنى بين 
المتضايفين, ولما في الثاني من اتحاد المتضايفين في المعنى» وهو ما أنكره جمهور النحاة» 


زدلق الحاشية ص © 5 . 


القضايا الصرفية والنحويّ ٍ 1" 


فقد خرجوا.ما ورد عنهم ما يوهم ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته على تقدير 
مضاف؛ حيث. و 7 (صلاة الأولى), (مسجد الجامع)» (دين القيمة) 
بالساعة الأولى» واليوم أو الوقت الجامع» ودين الملة القيمة» وقد لاحظ الشارح 
ذلك. ولذلك قدر مضافا محذوقًا بقوله: (أي: الدين هو الأحكام الحقة)» وكأنه يريد 
أن يقول: : (دين الأحكام الحقة). 


على أن الكوفيين لك جار الفط ين معنا يفون :ومن كم از 
يقدروا مضافًا محذو ق". 


وما جعله الشارح من أنواع الإضافة بمعنى اللام ما جاء في قول الناظم: نعيمه 
واجبٌ كبعث الحشر. قال الشارح: «قوله: (كبعث الحشر) أي: بعث الناس للحشره 
قالإضافة على معنى اللام» والتشبيه في الوجوب26". 


الاختصاص. وإننما هي بمعنى لام التعليل؛ لأن الحشر علة للبعث. فالمعنى: (كبعث 
الناس من أجل الحشر)» فالإضافة إذن من إضافة المسبب إلى السبب. 


ومن الشارح الإضافة هنا بمعنى اللام -وهو لا يريد لام الملك» أو 
الاختصاص- موافق لما قرره النحاة من جعل الإضافة بمعنى اللام في كل موضع لا 
تصلح فيه أن تكون بمعنى (من)»» أو (في)؛ ويدخل في ذلك الإضافة اللفظية كما في 
نحو: (ضارب زيد)؛ فقد جعلها النحاة على تقدير: (ضارب لزيد)» وليست اللام 


)59 48 راجع اهمع للسيوطي (؟/‎ )١( 


(؟) الحاشية ص77/8. 


1 القضايا الصرفيت والنحوين 
هنا للملك, أو الاختصاص. قال الشيخ خالد الأزهري موضحًا قول ابن مالك في 
ذلك: «فعلم منه أن كل إضافة امتنع فيها أن تكون بمعنى (من)» أو (في) فهي بمعنى 
اللام تحقيقا حيث يمكن النطق بها ك(غلام زيد)» أو تقديرًا حيث لا يمكن النطق 
بها نحو: (ذي مال)» و(عند زيد)» و(مع عمرو)» و(امتحان هذا) بأن تأي مكان 
المضاف بم| يرادفه أو يقاربه نحو: (صاحب) و(مكان) و(مصاحب2)6. 


ومما يكن الشارح أن الإضافة فيه للاختصاص قول الناظم: 
وأفضل الخلى على الإطلاق بيش  _,_‏ _ | 
قال. الشارح: «والإضافة في (نبينا)؛ لتشريف المضاف إليه للاختصاص كما 
سيأتي من عموم بعثته صل الله عليه وسلم؛ هذا إِنْ جعل الضمير راجعًا لهذه الأمة» 
وإن جعل راجمًا لما يشمل هذه الأمة وغيرها كان عامًًا مطابقًا لما سيأتي من عموم 
بعثته وأفضليته صلى الله عليه وسلم»”". 


فهو يبيّن أن الضمير في (نبينا) إذا قصد به أمة الإجابة» أي: المسلمون -كانت 
الإضافة للاختصاصء ولكن على سبيل التشريف لا على سبيل قصر الدعوة عليهم؛ 
وإذا قصد به أمة الإجابة والدعوة» أي: المسلمون وغيرهمء كانت الإضافة 
للاختصاص أيضّاء ولكن على سبيل الشمول, ولم يصرح الشارح بذلك؛ بل اكتفى 
بالإشارة إلى أن رجوع الضمير إلى المسلمين وغيرهم مطابق لما سيأتي من عموم بعثته 
صل الله عليه وسلم؛ كما أن الشارح لم يصرح بأن الإضافة هنا على معنى اللام؛ لأن 


)١(‏ شرح التصريح على التوضيح (؟75157/7). 
)١(‏ الحاشية ص5١7.‏ 


القضايا الصرفينّ والنحوينّ شف 
الاختصاص من معان اللام» قال الواسطي الضرير: «وقد يكون بمعنى اللام ما 
ليس بملك» لكن يبختص كقولك: (مسجد زيد). و(سرج الدابة)» والمسجد لا 
يُملك. والدابة لاملك السرج0”". 


١‏ - معنى (من) 

سبق أن ذكرنا ما قرره النحاة من أن الإضافة التي بمعنى (من) هي التي يكون 
المضاف فيها بعض المضاف إليه مع صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. وقد 
تعرض الشارح لهذا المعنى. وجعله أحد احتمالين في معرض حديثه عن (صفات 
المعاني) فين أن الإضافة في هذا التركيب تحتمل أن تكون للبيان» بمعنى أن المضاف 
إليه بيان وتوضيح للمضاف. وأن تكون بمعنى (من) باعتبار أن الصفات جزء من 
المعاني» قال الشارح: «والإضافة في (صفات المعاني) للبيان» فالمراد: الصفات التي 
هي المعاني؛ ويصح أن تكون على معنى (من) كما نص عليه السكتاني؛ وسيدي يحي 
الشاوي. وقد نص عليه أيضًا شارح الواسطي. فالمعنى: (صفات من المعاني) باعتبار 
المعاني من حيث هي الشاملة لكل موجود من صفات القديم والحادث. كالبياض 
ونحوه؛ ووقع في بعض العبارات؛ ولا يصح أن تكون على معنى (من). قال العلامة 
الأمير: ولا وجه له فلعله تحريف»:"©. 


ولا يخفى من تقدير الشارح أنه يريد بالإضافة البيائية أن المضاف إليه في معنى 


المضاف. فهي من إضافة الثيء إلى نفسه. وقد منعه البصريون, على حين أجازه 
الكوفيون بشرط التغاير في اللفظ. ويبدو أن الشارح يرجح هذا الاحتمال. ول يعتد 


)١(‏ شرح اللمع في النحو ص45. 


(؟) الحاشية ص7١‏ . 


ل 5-5 القضادا يا الصرفية والنحويق 


بخلاف النحاة مع أن ن الاحتيال الثاني ٠‏ وهو أن أن تكون بمعنى (من) أقرب إلى طبيعة 
التركيب الإضافي؛ حيث ينبغي التغاير المعنوي بين المتضايفين حتى يتحقق الغرض 
من الإضافة -وهو اكتساب التعريف. أو التخصيص من المضاف إليه» وهذا لا 
يتحقق من إضافة شيء إلى ما فيه معناه. ش 


7 معنى رف 


سبق أن ذكرنا ما قرره بعض النحاة من أن الإضافة التي بمعنى (في) هي التي 
ما كان المضاف إليه مكانًا أو زمانًا للمضافء وقد أنكر جمهور النحاة هذا القسم من 
الإضافة؛ قال الشيخ خالد الأزهري: «وذهب الجمهور إلى أن الإضافة قسمان: 
بمعنى اللام؛ وبمعنى (من)» ولا ثالث لماء وما أوهم معنى (في) فهو على معنى 
اللام يحازٌ 01" , 


وقد قوّى الشيخ يس ما ذهب إليه الجمهور؛ حيث نقل عن الدنوشري قوله: 
«قال بعضهم هو الصحيح؛ لأن الحمل على المجاز أولى من الاشتراك» وأيضًا فإن 
الإضافة على تقدير اللام متفق عليهاء فحمله على المتفق عليه أولى»”". 


وقد تعرض الشارح لهذا النوع من الإضافة -وهو إضافة الشيء إلى مكانه» 
وذلك قوله في قول الناظم: واليوم الآخر ثم هول الموقف: «ثم هول الموقف. أي: 
ا هول الحاصل في الموقف. فهو من إضافة الشىء إلى مكانه)”". 


)١(‏ شرح التصريح على التوضيح (؟52/1). 
(؟) حاشية الشيخ يس على شرح التصريح (؟55/1). 
(*) الحاشية ص 78/8. 


القضايا الصرفيى والنحويي تذفا 

والملاحظ: أن الشارح اكتفى ببيان أن (هول) قد أضيف إلى مكانه -وهو 
(الموقف)؛ إذ هو اسم مكانء ولم يصرح بذكر كون الإضافة بمعنى (في)» أو ظرفية: 
ولعله يريد بذلك الخروج من خلاف النحاة؛ فهو لا يعنيه أن تكون بمعنى (في)؛ أو 
أن تكون بمعنى اللام مجازٌاء ولكن ما يعنيه توضيح المعنى المراد -وهو أن امول 
الذي يتحدث عنه الناظم يكون في الموقف. أي: مكان وقوف الخلائق أمام الله تعالى 
يوم القيامة» وإضافة الشيء إلى مكانه» أو زمانه لا خلاف فيه بين النحاة من حيث 
وروده في الكلام العربي الفصيحء وفي الاستعمال» وإنما خلافهم حول تقدير اللام» 
أو (ني). 0 


5- الإضافة البيانية 


يريد الشارح بالإضافة البيانية أن الثيء يضاف إلى ما في معناه بقصد الإيضاح 
والبيان» ثم إنه لا يكتفي بذكر معنى واحد للإضافة غالبّاء بل يذكر أكثر من معنىء 
وهذا التعدد راجع إلى تعدد معنى المضاف إليه» فهو يستنفد كل ما يحتمله التركيب 
من دلالات. فإن كنا قد وضعنا ما ذكر فيه وجهًا آخر من معاني الإضافة إلى جانب 
البيان تحت الإضافة البيانية؛ فلأنه قدم كونها للبيان على هذا الوجه الآخرء مما يدل 
على أن كونها للبيان أرجح عنده. : 1 


ومما ذكر الشارح أن الإضافة فيه تحتمل البيان ووجهًا آخر قول الناظم: 
قال الشارح: «(كالإسلام) مثال للخير» وقوله: (وجهل الكفر) مثال للشرء 
ففيه مع ما قبله لف ونشر مشوشء والإضافة في (جهل الكفر) للبيان» أي: جهل هو 


ا القضايا الصرفيم والنحويي 


الكفرء أو من إضافة السبب للمسببء فإن الجهل سبب الكفر وإن كان له سبب 


آخر وهو العناد)”". 


فهو هنا يذكر احتمالين في معنى الإضافة؛ وهذان الاحتمالان متوقفان على تحليل 
التركيب الإضاني» فإن عددنا الكفر مادقا للجهل إلا أنه يمل نوع خخاطا مث 
الجهل» ومن كم كان تفسيرًا وبيانًا وإيضاحًا للجهل كانت الإضافة بيانية» أي: 
إضافة الشيء إلى ما يبيّن المراد منه. 


وإن عددنا الكفر نتيجة للجهل ومسببًا عنه -كانت الإضافة من إضافة السبب 


وما ذكر الشارح فيه وجهًا آخر أيضًا إلى جانب البيان قول الناظم: واجتنب داء 
الحسدء وقول الناظم أيضًا: كالعجب والكبر وداء الحسد. قال الشارح: «أي: اترك 
وجوبًا في خوضك فيها شجر بينهم داء الحسد؛ فالإضافة للبيان إن أريد الداء 
المعنوي, أو الحسد الشبيه بالداء» فالإضافة من إضافة المشبه به للمشبه إن أريد الداء 
الحسبى0”. 


وقال أيضًا في الموضع الآآخر: «و(داء الحسد) أي: داء هو الحسد, فالإضافة 
للبيان -هذا إن أريد الداء المعنوي. فإن أريد الداء الحسبى كان من إضافة المشبه به 
للمشبه» أي: الحسد الشبية بالداء)”". 


)١(‏ الحاشية ص185. 
زفق الحاشية ص 56 7. 


(") الحاشية ص /ا77. 


القضايا الصرفيخ والتحويين | لق 

فهو يذكر هنا - إلى جانب كون الإضافة للبيان- أنها من إضافة المشبه به إلى 
المشبه. وهذا مبني على المراد بالداء» فإن كان الداء المعنوي كان الحسد تفسيرًا وبيانًا 
له ومن نّم كانت الإضافة بيانية» وإن كان الداء الحسي فقد شبه الحسد به» وحينئذ 
كانت الإضافة من إضافة المشبه به إلى المشبه. 


ويبدو أن مفهوم الإضافة البيانية عند الشارح أن المضاف إليه يكون في معنى 
المضاف. وهذا واضح من تقديره حين! يقول: (كالجهل الذي هو الكفر). (الداء 
الذي هو الحسد)؛ على حين نجد الإضافة البيانية عند النحاة على تقدير (من) التي 
هي لبيان الجنس؛ لأن المضاف إليه يكون جتسًا للمضاف بحيث يدخل تحت 
المضاف وغيره؛ والدليل على ذلك أن المضاف إليه لو قطع عن الإضافة» وجر 
ب(من) المبينة للجنس -لإستقام المعنى”": فلو كان الشارح ينظر إلى الإضافة البيانية 
كما نظر إليها النحاة -لقدرها ب(من)» فقال: (الجهل من الفكر)» (داء من الحسد)ء 
ولكنه نظر إليها باعتبار المضاف إليه عطف بيانء أو بدلا في حال قطعه عن الإضافة» 
وعلى هذا يمكن اعتبار الإضافة البيانية شاملة لهذا وذاك» أي: لو قطع المضاف إليه 
عن الإضافة جاز جره ب(من) المبينة للجنسء وجاز إتباعه المضاف على البدل أو 
عطف البيان. 


6- إضافة المشبه إلى المشبه به 


وهنا نجد الشارح يتعرض لمعنى آخر من معاني الإضافة -وهو إضافة المشبه إلى 
المشبه به» وإن كان قد سماه من إضافة الماثل إلى ما يهاثله -غير أنه وضح المقصود من 
هذه التسمية عند تحليله للنص. وهو قول الناظم: عجب الذنّب كالروح لكن 


.7 9 قراءة ابن عامر صوتيًا وصرفيًا ونحويًا- رسالة ماجستير إعداد المؤلف ص‎ )١( 


50 يت القضايا الصرفية والنحويتة 


كالخردلة 5 آخر د الظهر في 0 ختص بالإنسان كمغرز الذنّب 
للدابة)”"©. 


فالشارح جعل إضافة العجب إلى الذنب من إضافة المشبه إلى المشبه بهء وهذا 
واضح من تقديره» حيث قال: (عجب شبيه بالذنب)» غير أن تشبيهه يجعلنا نفهم أن 
الإضافة هنا على معنى (في)؛ لأن المعنى: عجب في موضع الذنب» وليس الذنب 
حرد مشبه به؛ إذ ليس لاختيار الناظم إضافة العجب إلى الذنب وجه إلا أنه يريد أن 
يشير إلى موضع العجب وهو العظمة الدقيقة التي تشبه الخردلة من الإنسان. 


على أن النحاة منعوا إضافة الاسم الماثل للمضاف إليه في العموم» أي: لا 
يقال: (كل الجميع)؛ ولا (جميع الكل)؛ فإنهما متماثلان في العموم”": وقد صرح 
الشارح بأن إضافة العجب إلى الذنب من إضافة الماثّل إلى ال ماتّل» ولم يشر إلى نوع 
المماثلة: هل هي ممائلة في العموم» أو في الخصوص. أو أن المضاف إليه أخص من 
المضاف؟ ولذلك فإن جعل الإضافة ظرفية بمعنى (في) أؤلى على نحو ما وضحنا 
تفاديًا لما منعه النحاة. ٠‏ 


- إضافة الصفة إلى الموضوف 


النحاة حول جواز إضافة الصفة إلى الموصوف. أو الموصوف إلى الصفة؛ إذ عدوا . 


)١(‏ الحاشية ص775. 


(؟) شرح الكافية للرضي .)151/١(‏ 


القضايا الصرفيمّ والنحويي نشقا 
ذلك من إضافة الشيء إلى نفسه؛ «فالكوفيون جوزوا إضافة الموصوف إلى صفته. 
وبالعكس استشهادًا للأول بنحو: (مسجد جامع)» و(جانب الغربي)؛ وللثاني نحو: 
(جرد قطيفة)؛ و(أخلاق ثياب)» وقالوا: إن الإضافة فيه لتخفيف المضاف بحذف 
التنوين كما في (جرد قطيفة)؛ أو بحذف اللام ك(مسجد الجامع»)”". 


وفد تعرض الشارح لإضافة الصفة إلى الموصوف عند شرحه لقول الناظم: 
فإن يثبنا فبمحض الفضل وإنيعذب فبمحض العدل 

قال الشارح: «قوله: (فبمحض الفضل)» أي: فإثباته لنا إنما هي بفضله 
المحضء أي: الخالص» فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة للموصوفء. وقوله: 
. (فبمحض العدل)» أي: وإن يعذبنا فتعذيبه إن) 2 بالعدل المحضء أي: الخالص» 
فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة للموصوف كا في نظيره6". 


ومثل ذلك ما جاء في قول الناظم: فلا وجوب بل بمحض الفضل 


قال الشارح: «قوله: (بل بمحض الفضل)»؛ أي: بل بإرسال الرسل إنها هو 
بإحسائه الخالص» فإضافة محض -بمعنى الخالص- للفضل -بمعنى الإحسان- من 
إضافة الصفة للموصوف»2©. 


.)581/١( المرجع السابق‎ )١( 
.18١ ١79/6 الحاشية ص‎ )( 


إهزوة الحاشية ص18 ١‏ 


١ 1‏ : القضايا الصرفيت والنحويةّ 
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فهو -كما رأينا- قد بِّن هنا نوع الإضافة التي هي من إضافة الصفة إلى 
الموصوف دون أن يتعرض للخلاف بين البصريين المانعين لذلك إلا بتأويل» 
والكوفيين المجيزين لذلك دون تأويل» ولعل عدم تعرضه لهذا الخلاف ينبئ بتأييده 
لذهب الكوفيين. 

/ا- إضافة الجزء إلى الكل 

ور 

وهنا يتناول الشارح إضافة الجزء إلى الكل -وهي أن يكون المضاف جزء 
المضاف إليه؛ وهذه الإضافة تختلف عن إضافة الشيء إلى جنسه التي هي بمعنى 
(من)؛ حيث لا بد أن يتوافر في الإضافة التي هي بمعنى (من) شرطان مجتمعان 
وهما: أن يكون المضاف إليه جنسًا للمضافء وأن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن 
المضافء وهذان الشرطان يجتمعان في نحو قوهم: (خاتم فضة) فإن الخاتم بعض 
الفضة» كذلك لو قيل: (هذا الخاتم فضة) -لصح ذلكء فإن انتفى الشرط الأول 
فقط ا في (يوم الخميس) كانت الإضافة من إضافة المسمى إلى الاسمء وإن انتفى 
الشرط الثاني فقط كما في (يد زيد) كانت الإضافة من إضافة الجزء إلى الكل؟ لأن اليد 
وإن كانت بعض زيد لا يصح أن يخبر عنها بزيد»”". 


من إضافة الجزء إلى الكل ما جاء في قول الناظم: 
وبعد فالعلم بأصل الدين 


قال الشارح: «والإضافة في (أصل الدين) من إضافة الجزء للكل؛ لأن الدين 
هو والأحكام أصلية كانت أو فرعية» وهذا اللقب يشعر بمدح هذا الفن لابتناء 


.)١6 شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري (؟/‎ )١( 


القضايا الصرفيم والنحويين عه 
الدين عليه؛""'» فالأصل بعض الدين؛ لأن الدين يشتمل على الأصول والفروع ومع 
ذلك لم يجعل الشارح إضافة أصل إلى الدين على معنى (من)؛ لافتقادها الشرط الثاني 
حيث لا يصح أن يخبر عن الأصل بالدين فلا يقال: (هذا الأصل دين). 


وبما يحتمل أن تكون الإضافة فيه من إضافة الجزء إلى الكل قول الناظم: 


فقد ذكر الشارح أن في إضافة (شهادتا) إلى (الإسلام) ثلاثة احتمالات فقال: 
اقوله: (شهادتا الإسلام) أي: الشهادتان الدالتان على الإسلام -الذي هو الانقياد 
الظاهريء فالإضافة في كلامه من إضافة الدال للمدلولء أو اللتان هما سبب في 
الإسلام» فالإضافة في كلامه من إضافة السبب للمسببء أو اللتان هما الجزء 
الأعظم من مسمى الإسلام بناء على أنه الحيئة المركبة من الأركان الخمسة المذكورة 
في حديث: ابني الإسلام على خمس»» فالإضافة في كلامه من إضافة الجزء للكل)”". 


فهذه الاحتمالات الثلاثة في معنى إضافة الشهادتين إلى الإسلام مبنية على فهم 
العلاقة: بين الشهادتين والإسلام» فهما تدلان على الإسلام» وهما سبب فيه وهما 
جزء من حقيقته» ومن ثم كانت الإضافة إما من إضافة الدال إلى المدلول عليه؛ أو 
من إضافة السبب إلى المسبب» أو من إضافة الجزء إلى الكل» ولا مانع من اجتماع 
المعاني الثلاثة في هذه الإضافة؛ إذ لا يتعارض أحدها مع الآخرء وهذا التحليل يدل 
على براعة الشارح في ربط المعاني النحوية بمعطيات النص الدلالية. 


.7١8ص الحاشية‎ )١( 


كرف 0 5 القضايا الصرفيي والتحويم 


هذه هي المعاني التي ة قل تأتي الإضافة؛ لبيائها والتي تعرض لما الشارح .من 
1 خلال تحليله لقول الناظمء وقد رأينا أنه لا يتناول الظاهرة النحوية بطريقة جافة» بل 
يغوص في أعماق النص؛ ليستخرج ا معاني النحوية المحتملة التي تعين على فهم المراد 
من قول الناظم. ش 

ويعد أن استعرضنا المركبات الإضافية الواردة في قول الناظم والتي تناوها . 
الشارح بالدراسة والتحليل؛ لبيان. معانيها نأتي إلى ما تناوله الشارح من مظاهر. 
الحذف فيا ورد في قول الناظم من مركبات إضافية مبيئا ما حذف من المتضايفين 
رابطًا ذلك أيضًا با يمليه النص من وجوه دلالية متعددة. ٠‏ 

أولَّا: حذف المضاف 

لقد تحدث النحاة عن حذف المضاف» وحذف المضاف إليه لدليل يدل على 
المحذوف منهماء وقد ذكروا أن حذف المضاف على ضربين: 

أحدهما: أن يحذف المضافء فيخلفه المضاف إليه في وظيفته وإعرابه. 

الثاني: لق لت اناك نه عرز ع هال قال ابن هشام: 
«يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه» فإن كان المحذوف المضاف 
فالغالب أن يخلفه في إعرابه المضاف إليه نحو قوله تعالى: « وَجَآءَ رَبْكَ » [الفجر: 


5 أي: أمر ربك وقوله تعالى: « وَسَْلٍ ألْقرَيّة 4 [يوسف: 4 أي: أهل 
القرية» وقد يبقى على جره0”". 


. ١9٠ ١15 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص5‎ )١( 


القضايا الصرفيت والنحوية أقرفا 

ومن خلال تتبعنا لما تناوله الشارح من مظاهر حذف المضاف نجده لا يتناول 
إلا الضرب الأول -وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ وأخذه أحكامه 
الإعرابية؛ فمن ذلك ما جاء في قول الناظم: 

والله أرجو في القبول نافعا ظ 

قال الشارح: «قوله: (في القبول) أي: في حصولء فهو على تقدير مضافء 
ومعنى القبول: الإثابة على العمل الصحيح)”". 

ومن ذلك أيضًا قول الناظم: يانه ميل من ترديد 

قال الشارح: «واستشكل بأن العبارة تقتضى أن الجزم يجامع التردد مع أنه متى 
كان جازما لا يكون مترددًا أضلاء فكيف يقول: (إيهانه لم يخل من ترديد)؟ وأجيب 
عن ذلك بأن كلامه على حذف مضافء والتقدير: لم يخل من قبول ترديد»”". فهو - 
بتقدير المضاف المحذوف- يزيل إهام الجمع بين التردد والإيهان. 

الم وي بن 


قال الشارح: «أي ف ارال ذاتك. والمراد من النفس -الذات. لا الروح؛ لأنه 
لا اطلاع لنا عليهاء ل مضاف -كم قدرناه؛ لأن النظر في أحوالها 
أبدع من النظر في الذات»©. فهو -بتقدير المضاف المحذوف هنا- يبن المراد من 


.”7 الحاشية ص‎ )١( 
(؟) الحاشية ص5/.‎ 


(*) الحاشية ص 85. 


النفسء فليس المراد متها الروح -كما قد يتبادر إلى الذهن؛ لأن الروح لا نؤمر في 
النظر فيهاء وإنها نؤمر بال:ظر في أحوال الذات» ولذلك كان المراد بالنفس في قول 
الناظم -الذات لا الروح. 


. ومن ذلك أيضًا قول الناظم: حالف برهان هذا -القدمٌ 

قال الشارح: «أي: دليل القدم. فكلام المصنئف على تقدير مضاف)2000 فلولا 
تقدير المضاف المحذوف هنا -لتوهم أن صفة القدم نفسها هي دليل المخالفة. 
للحوادث. وليس هذا هو المرادء بل إن دليل القدم هو نفسه دليل المخالفة 
للحوادث. ٠‏ 

ومن ذلك أيضًا قول الناظم: ألم يروا إيلامَه الأطفالا 

قال الشارح: «واعترض بأن الإيلام عبارة عن تعلق القدرة بالألم وهو لا يرى؛ 
وأجيب بأنه على حذف مضافء و التقدير: (أثر إيلامه)ء وذلك الأثر هو الألم»””, 
فلم| كان الإيلام في حد ذاته لا يرى -قدر الشارح مضاقا محذوفاء أي: أثر الإيلام؛ 


لأن الأثر هو الذي يرى. 
ومن ذلك أيضًا'قول الناظم: فاتْبّع سبيل الحق 


قال الشارح : «الحق -وهو الحكم المطابق للواقع» والسبيل بمعنى: الطريق؛ 
وإضافته للحق للبيان» ويصح أن يكون في الكلام حذف مضافء والتقدير: سبيل 


.1١١6١١١ الحاشية ص‎ )١( 


00 الحاشية ص 15. 


اه الحقه أي : طريقهم. والمراد به: 2111 صفات المعاني له 
تعالى2"”0» فقد ذكر في إضافة (سبيل) إلى (الحق) احتمالينْ: ظ 


أحدهما: أن تكون الإضافة للبيان باعتبار الحق بيانًا وتفسيرًا وتوضيحًا للسبيل» 
. فهو من إضافة الشىء إلى ما في معناه» وهذا جائز عند الكوفيين بلا تأويل لاختلاف 
اللفظين. ش 


والآخر: أن يكون في الكلام مضاف محذوفء أي: (سبيل أهل الحق)» وبذلك 
تتحقق المغايرة في المعنى بين المتضايفين على شرط البصريين» وكأن الشارح بصنيعه 
د قر بكري بر رج كرو عير 


0 


قال الشارح: «والجامع لما تقدم من العقائد إن هو معرى الشهادتين لا لفظهاء 
فكلام المصنف على حذف مضافء أي: معنى شهادتي الإسلام كما أشار إليه 
الشارح»”'؛ فلولا تقدير المضاف المحذوف هنا وهو (معنى شهادتي الوسلام)- 
لتوهم القارئ أن لفظ الشهادتين في حد ذاته هو الذي يجمع معنى الذي تقرر من 
جميع العقائد الإيهانية» ما يرجع إلى الألوهية والنبوة وجوبًا وجوازًا واستحالة. 


ث6 الحاشية ص8١١.‏ 


2,0 الحاشية ص8١‏ ”7. 


٠ . 200‏ القضايا الصرفيمّ والنحويي 


ومن حذف المضاف أيضًا ما ذكره الشارح عند شرحه لحديث الرسول صل الله 
عليه وسلم: «لا يضرهم من خالفهم حتئ يأتي أمر الله»”": قال الشارح: «أي: 
الساعة» وهو على حَذذف مضافء. أي: قريها؛ لأن المؤمنين يموتون قبل الساعة بربح 
لينة»”"2» فهو -بعد أن فسر قول الرسول صل الله عليه وسلم: (أمر الله) بالساعة- 
عاد إلى تقدير مضاف محذوفء أئ: (قرب الساعة)» وفائدة تقدير هذا المضاف 
المعدوق د توهم بقاء المؤمنين أحياء حتى قيام الساعة؛ لأن المؤمنين يموتون 
بريح ليئة قبل الساعة. 
وما ذكر الشارح أنه يحتمل حذف مضاف أيضًا قول الناظم: 

وص حبه خير الك ا روث فاسصس  _‏ ستمع 


قال الشارح: «والقرون جمع قرن» معناء: أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في 
أمر من الأمور المقصودة: كالصحابة» فإنهم اشتركوا في الصحبة» وهكذا من بعدهم؛ 
. وقيل: معناه الزمان الذي اشترك أهله في الأمر المذكورء ويسمى قرنًا؛ لأنه يقرن أمة 
بأمة وعانًا بعالم» وعلى الأول فلا تقدير في كلام المصنف. وعلى الثاني ففي كلامه 
تقدير مضاف أي: أهل القرون -كما قدره الشارح في حل المتن»””". 


فقد بين أن للقرن معنيين: 
الأول: أهل زمان معين اشتركوا في صفات خاصة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7541): ومسلم )٠١17(‏ عن معاوية بن أبي سفيان. 


)١(‏ الحاشية ص 860؟77. 


(؟) الحاشية ص 7706 . 


القضايا الصرفيم والتحويي نارفا 


الثاني: الزمان نفسه. 


.وبناء على هذين المعنيين حدد الشارح نوع الإضافة» فعلى معنى أهل الزمان فلا 
حاجة إلى تقدير مضاف محذوف, وعلى معنى الزمان يكون في الكلام مضاف 
محذوف. أي: (خير أهل الزمان)؛ لأن المفاضلة ليست بين الصحابة والأزمان في حد 
ذاتهاء ولكنها بين الصحابة وأهل الأزمان» وذلك على حد قوله تعالى: « وَسَئَلٍ 
لْقَرْيَة ألتى كُنًا فيا 4 [يوسف: 87]. فالمراد: واسأل أهل القرية. 

ومن ذلك أيضًا قول الناظم: يليهمُ قوم كرام بررة 

قال الشارح: «قوله: (يليهم) بالإشباع» أي: يل آخرهم وهو علٌٌِ رضي الله عله 
فالكلام على تقدير مضاف"". فواضح من كلامه أن الضمير في (يليهم) يعود على : 
الصحابة» وقد قدر مضافا محذوفًا؛ لأن التابعين لم يلوا الصحابة مجتمعين» وإنما ولوا 
آخرهم وهو عل كرم الله وجهه. 

ومن حذف المضاف أيضًا قول الناظم: وميت بعمره من يقتل 

قال الشارح: «أي: كل ذي روح يفعل به ما يزهق روحه ميت بانقضاء عمره. 
ففي عبارة المصنف حذف مضاف». ولو عبر ب(الأجل) لم يحتج لتقدير مضاف؛ لأن 


الأجل يطلق على آخر العمر كما يطلق على مدة العمر بتهامها»”". فهو هنا يستدرك 
على الناظم في تعبيره بالعمر؛ لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف وهو: (بانقضاء عمره)؛ إذ 


نلق الخاشية ص18؟7. 


(؟) الحاشية ص777. 


ل 0 0 _القضايا الصرفية والنحوية 


لا ل يطلق ‏ السمر عل عر حياة الإنسان» وهو ما برد 0 ل 


لأن اي 0 وعلى العمر كله أيضًا إلا أن الناظم لو وضع 
(بأجله) بدلا من (بعمره) -لوقع في محظور عروضي وهو اختلال وزن البيت؛ ولو 
تفادى هذا الاحتلال بتسكين ال هاء -لوقع في محظور لغوي وهو تسكين آخر الكلمة 
في الوصل؛ ولعل وقوعه فيما يحتاج إلى تقديز مضاف -أولى من وقوعه في تسكين 
آخر الكلمة غير الموقوف عليها؛ لأن حذف المضاف من الأمور الشائعة في 
ومن حذف المضاف أيضًا قول الناظم: 
وفي الزمن قولان والحسساب ا عطلل بق 
قال الشارح: «أي: وفي إعادة الزمن قولان0”". فهو هنا يقدر من خلال شرحه 
للبيت مضافا محذوفاء دون أن يصرح بذلك كعادته. وفائدة هذا التقدير-أن الخلاف 
حول إعادة الزمن لا حول الزمن نفسه. 
ومن حذف المضاف أيضًا قول الناظم: 1 
والعرش والكرمي ثم القلم والكاتبون اللوحٌ كل حِكَم 
قال الشارح: «قوله: (كل حكم) أي: كل من هذه المذكورات؛ هو حكم؛ فكل 
واحد منها لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى»”". فهو هنا يقدر مضاف محذوفًا في قول 


.187 الحاشية ص‎ )١( 


(١ )‏ الحاشية ص 417 1 


القضايا الصرفيت والنحويت | 1 م 
الناظم: (كل حكم).؛ أي: (كل ذو حكم).؛ وهذا المضاف المحذوف هو خبر المبتدأ في 
الحقيقة» وحاجة الكلام إلى هذا المضاف المحذوف أن الخبر وهو (حكم) -الذي هو 
جمع (حكمة)- من أساء المعاني» ولا يجوز الإخبار مها عن أسماء الذوات. فلا يقال: 
(محمد كرم). بل يقال: (محمد ذو كرم) أي: صاحب كرم. 


ومما يحتمل حذف المضاف أيضًا قول الناظم: حليفَ حلم تابعًا للحق 


قال الشارح: «والمراد بالحق -الله تعالى؛ لأن الحق اسم من أسمائه تعالى» وفي 
الكلام حذف مضاف. أي: لدين الحق» ويحتمل أن يكون المراد به: الأحكام الحقة» 
وحينئذ لا حاجة إلى تقدير المضاف»2”". فهو يجعل احتهال حذف المضاف متوقفًا على 
المراد من الحق» فإن كان المراد به الله تعالى فهو على حذف مضاف. أي: (تابعًا لدين 
لله)» وأما إن كان المراد به المطابقة للواقع -وهو ضد الباطل مطلقَاتْ فلا يحتاج 
الكلام حينئذ إلى تقدير مضافء ويبدو أن الشارح يرجح الاحتمال الأول؛ لأنه 


قلمه. 
5 1 ا 0 مومه و.ر ‏ لله 
وقد يكون في الكلام حذف مضافين. ومنه قوله تعالى: « كالذى يُغْشَئ عَلْيِهِ مِنَ 
َلْمَوْتٍ »4 [الأحزاب: 5 أي: كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت”؟: 


)١(‏ الحاشية ص147". 
)١(‏ مغني اللبيب (07117/5. 


فسادهاء وهذا بحسب الأصل؛ 5 0 هنا: الرد على المعتزلة النافين لصفات 
المعاني؛ لثلا يلزم تعدد القدماع» وهذه شبهة فاسدة؛ لأنه لايضر إلا ذوات القدماء لا 


تعدد الصفات مع اتخاذ الذات» ويصح أن يكون في الكلام حذف مضافينء 
والطدير: (واطرح سبيل أهل الر وا ل ْ 


ثانيًا: حذف المضاف إليه 


وقد تعرض الشارح لحذف المضاف إليه عند شرحه لقول الناظم: وبعدٌ فالعلم 
بأصل الدين» فقال الشارح: «قوله: (وبعدٌ) -بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه 
ونية معناه» والتقدير: (وبعد البسملة» والحمد لله» والصلاة والسلام على النبي صلى 
الله عليه وسلم وآله وصحبه وحزبه) ويحتمل أن يكون بالنصب من غير تنوين 
لحذف المضاف إليه ونية لفظهء لكن المشهور على الألسنة الأولى وهي كلمة يؤتى بها؛ 
للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخرء أي: من نوع من الكلام إلى نوع آخرء والنوع 
المتتقل منه هو البسملة وما بعدهاء والمنتقل إليه هو بيان السبب الحامل على التأليف. 


وأصلها الثاني (أمّا بعدٌ) بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا وهذا الأصل هو 
المي فقد كان صل الله عليه وسلم يأتي بها فْ خطبه ومراسلاته»”"» فإن كلمة 
(بعد) من الأسماء الملازمة للإضافة؛ وقد تقطع عن الإضافة لفظًا دون معنى, أي: 
ينوى معنى المضاف إليه دون لفظه. وحينئذ تبنى على الضمء أما إذا حذف المضاف 


60 الحاشية ص8؟١.‏ 


020 الحاشية ص ١ه‏ 3 


القضايا الصرفيمٌ والتحوديج | كرفا 
الب وترقق لفظه كانت معربة بلا تنوين006, وقد ذكر الشارح هذين الوجهين في 
(بعد)» أي: البناء على الضم على نية معنى المضاف إِليه دون لفظه؛ والنصب على نية 
المضاف إليه. غير أنه يشير إلى كثرة استعمال الحالة الأولى في محال الانتقال من 
أسلوب إلى أسلوبء أو من غرض إلى غرض. 

كما تعرض الشارح لحذف المضاف إليه وبقاء المضاف على حاله أي: بلا تنوين؛ 
إذ ثبوت المضاف إليه منوي لدلالة ما بعده عليه؛ وذلك في قول الناظم: ليست بغير 
أو بعين الذات» قال الشارح: «قوله: (لبت ث0 -بلا تنوين لفظ (غير) لإضافته 
إلى مثل ما أضيف إليه (عين)» والتقدير: (ليست بغير الذات0)". 


وقد أجاز النحاة مثل هذا الحذف متى تحقق شرطه وهو أن يناف علي . 
دوه ب ار العام 


والأصل: بين ذراعى الأسد. وجبهة الأسد". 
إعمال المصدر 


وهنا نذكر ما تناوله الشارح من بعض المصادر العاملة الواردة في قول الناظم. 


)١(‏ راجع: شرح الأشموني على الألفية (؟/ /51؟). 
(؟) الحاشية ص .١4١‏ 


( *) راجع: شرح الأشموني على الألفية» وحاشية الصبان عليه (؟/ 17/4؟) وما بعدها. 


2 06 القضايا يا الصرفية والنحوية 


5 5 ا المصدر بأنه: ا الحدث الجاري على الفعل نحو: 
(ضرْب) و(إكرام)» واخترز بقوله: (الجاري على الفعل) من اسم المصدر فإنه -وإن 
كان ناوالا عل اليدعت له غري عل الفعز #وذلك نعو قولك» (اقطيقة ‏ 
عطاء)» فإن الذي يجري على (أعطيت) إنما هو الإعطاء”". 


واختلف الكوفيون» والبصريون في أصل الاشتقاق: أهو الفعل أم المصدرء 
تعب الككرفيوة لل آن المعسدن فق من القعلا وفرع عليةة تحر (شررت ريا): 
و(قام قيامًا)» وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه» واحتج 
كل فريق بأدلة عقلية لا يتسع المقام لذكرهاء غير أن دليل البصريين أقوى وهو أن 
المصدر يدل على زمان مطلقء والفعل يدل على زمان معينء فكما أن المطلق أصل 
للمقيد فكذلك المصدر أصل للفعل”"» فهذا الاستدلال وإن كان أقوى من الناحية ظ 
المنطقية لا يؤيده الواقع اللغوي؛ إذ لا نستطيع التوصل إلى معرفة المصدر إلا بعد 
معرفة فعله» ومهما يكن فليس غرضنا الخوض في مناقشة هذا الخلاف. ولكن ما 
نريد بيانه طؤيقة عمل المصدر كما تناوله الشارح. 


وقد اشترط النحاة في عمل المصدر أن يقدر ب(أنْ) والفعل؛ أو يوضع موضع 
الفعل» ى) أنهم قسموا المصدر العامل ثلاثة أقسام: المصدر المنون» والمصدر 
المضاف. والمصدر المقترن ب(أل”"» وما يعنينا من هذه الأقسام الثلاثة هنا هو 
المصدر المضاف؛ إذ لم يتعرض الشارح لعمل المصدر المنونء ولا المقترن ب(أل). 


)١(‏ شرح شذور الذهب ص587. 
(؟) الاتصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (7777/1) المسألة 74. 


فلا يخلو من أن تضيفه إلى الفاعل أو إلى المفغول» فإن أضفته إلى الفاعل نصبت 
المفعول. وإن أضفته إلى المفعول رفعت الفاعل؛ ويجوز أن تضيفه إلى المفعول؛ 
وتحذف الفاعل مثل قوله تعالى: ١‏ لا يِسْمَمْ آلْإنسَنٌ من دُعَآءِ آلْخَيْرٍ 4 [فصلت: 49]: 
أي: من أن يدعو الخيرء ويجوز أن تضيفه إلى الفاعل وتحذف المفعول» وقد جاء في 


الحديث: امطل الغني ظلم:”". أي: أن يمطل الغني ظلم!”". 


ومما جاء فيه المصدر مضافا إلى فاعله» ونصب بعده المفعول به قول الناظم: ألم 
يروا إيلامّه الأطفالاء قال الشارح: «قوله: (الأطفال) مفعول الإيلام؛ لأنه مصدر 
مضاف لفاعله وهو الضمير العائد على الله فالأصل: إيلام الله الأطفال»". 


وقلد يضاف المصدر إلى فاعله دون أن يذكر المفعول به كما في قول الناظم: 
وعصمة الباري لكل حَتَّاء قال الشارح: «الإضافة في (عصمة الباري) من إضافة 
المصدر لفاعله» و(لكل) متعلق ب(عصمة))9: 

وقد يضاف المصدر إلى مفعوله ويحذف فاعله كما في قول الناظم: سؤالنا ثم 
عذاب القبر؛ قال الشارح: «أي: سؤال منكر ونكير إيانا معاشر أمة الدعوة المؤمنين 
والمنافقين والكافرين»6©. 


)000 رواه مسلم في صحيحه رقم .41٠86‏ 

(؟) شرح جمل الزجاجي (11820111/0117/57). 
(") الحاشية ص .١188‏ 

:) الحاشية ص؟7177. 


( 5) الحاشية ص 77/4. 


ع القضايا الصرفيئّ والنحويي 
وما ذكرناه هنا من إضافة المصدر إلى مفعوله» وحذف الفاعل مفهوم من تقدير. 
وصفٌ شهيد الحرب بالحياة ورَزقهمن مشتهى الجنات 


قال الشارح: «قوله: (ورَزْقه) -بفتح الراء- مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف 
الفاعل» أي: رزق الله إياه. أي: شهيد الحرب)”". 


وقد يضاف المصدر إلى فاعله ويحذف مفعوله الأول» ويبقى مفعوله الثاني كما في 
قول الناظم: إيجادًا إعدامًا كرَرْقِه الخني ا 

قال الشارح: «والرزق بفتح الراء مصدرء وأما بالكسر فاسم للمرزوق به». 
والضمير عائد على الله تعالى» والإضافة في (رزقه) من إضافة المصدر لفاعله 
والقعول الأول دواف» و(الفي): تفعوله الفاية والتقديرة كوزق: .الله الغيد 
الغني)”". فقد أضيف المصدر هنا إلى فاعله. وهو ينصب مفعولين؛ لأنه مصدر 
(رزق) الذي ينصب مفعولين؛ إذ الأصل: (رَرَقَ الله العبد الغنى)» ولكن الناظم 
حذف المفعول الأول لعدم تعلق غرض الكلام بهء فضلًا عن دلالة السياق عليه» 
وبقي المفعول الثاني وهو (الغنى) وهو منصوب بفتحة مقدرة. 

ومما تعرض له الشارح من قضايا عمل المصدر -الفصل بينه وبين معموله 
بالخبر» وذلك في قول الناظم: الحمد لله على صِلاته -بكسر الصاد جمع (صلة)؛ قال 
الشارح: «والجار والمجرور يريد -(على صلاته)- متعلق بالحمد. واغتفر الفصل بين 


0020 الحاشية ص .57١١‏ 


(") الحاشية ص""١.‏ 


القضايا الصرفيمٌ والنحويي 1 

ظ المصدر ومعموله بالخبر؛ لأن ذلك يغتفر في الجار والمجرور» وبعضهم جعله خبرًا 
بعد خبر» فيكون المصنف قد حمد أولَا في مقابلة الذات ثم حمد ثائيًا في مقابلة 
الصلات»"". فالشارح يبن هنا أن الفصل بين المصدر -وهو (الحمد)- ومعموله - 
وهوالجار والمجرور (على صلاته)- بالخبر وهو (لله) مغتفر؛ لأن ذلك يغتفر في الجار 
. والمجرورء ولكنه لم يوضح ما إذا كان الجار (الجرور المغتفر فيه هو المعمول؛ أو 
١‏ الفاصل؛ لأن قول الناظم يشمل الحالتين؛ إذ كل من المعمول والخبر الجار والمجرور. 


وقد منع النحاة الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي؛ لمارا عدم الفصل 
شرطًا من شروط عمله؛ قال ابن هشام: «أن لا يكون مفصولًا عن معموله. ولهذا 
ردوا على من قال في قوله تعالى: ١‏ يَوْمَ تُبَلى أَلسّرَآيِرٌ 4 [الطارق: 4] إنه معمول 
(رجعه)؛ لأنه قد فصل بينهم| بالخبر»”"» يريد أن الجمهور ردوا بهذا الشرط على من 
زعم أن (يوم) متعلق بالمصدر: (رجعه) في قوله تعالى: « إِنْهُه عَلَىْ رَجَعِ لَقَادِدَ 4 
وذلك للفصل بين المصدر ومعموله بخبر (إن) وهو (لقادر). 

وإذا كان الشارح يستثني الجار والمجرور من هذه القاعدة -سواء أكان يقصد 
الفاصل أم المعمول- فإن النحاة عمموا المنع» ولم يستثنوا الظرف أو الجار والمجرور, 
فقد عقب الشيخ يس على هذا الشرط بقوله: «ولو كان المنمول ظرفًا كما في الآية 
الشريفة -يريد قوله تعالى: ل يَوْمَّ َتلى ألسَرَآيِرٌ 4: والفاصل ظرقًا أو جارًا ومجرورًا 


كا في قوله تعلل: ل( جبَ عَلُمْ لصم نايب خل ازيرت ين فيلك لعل 


#هر سمس 


تكَقُونَ © أيّامًا مَعْدُودسَرٍ » [البقرة: 187 184]: وهذا اعترض -أي: ابن 


17 الحاشية ص9 7. 
)١(‏ شرح قطر الندى (؟/ .)7١7‏ 


هشام- في المغني على الزمخشري؛ إذ علق (أيامًا) بالصيام؛ فإن فيه الفصل بمعمول 
(كتب) وهو (كم| كتب))”". 


من هذا يتضح أن النحاة لم يفرقوا في الفصل بين المصدر ومعموله بين أن يكون 
المعمولء أو الفاصل ظرقاء أو جارًا ومجروراء وغيرهماء ومن ّم يكون الشارح مخالقًا 
للنحاة في ذلك. 


على أن الناظم قد ارتكب 0000 وهو محظور؛ ليتفادى 
محظورًا أشد في حال اتباع الأصل -وهو الإتيان بمعمول المصدر قبل الخبر» وهذا 
المحظور هو عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة» فضلًا عن ارتكاب محظور عروضي 
-وهو اختلال وزن البيتء فلو علل الشارح صنيع الناظم بهاتين العلتين -لكان 
أولى؛ ولعله يشير إلى منع النحاة لذلك بذكره وجهًا إعرابيًا آخر للجار والمجرور 
(على صلاته) -وهو أن يكون خبرًا ثانا للحمد, وبذلك يخرج عن مشكلة الفصل 
بين المصدر ومعموله. ٠‏ 
اسم التفضيل 
وما تعرض له الشارح من المشتقات اسم التفضيل؛ وهو.الاسم المصوغ من 
المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك 
ظ الصفة» وقياسه أن يأتي على (أفْعّل)؛ مثل: (زيد أَكْرّمٌ من عمرو)”". 


.)7519/١( حاشية الشيخ يس على شرح التصريح (1/ 57) وراجع: الكشاف للزمخشري‎ )١( 
. (؟) شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي ص57‎ 


القضايا الصرفيم والنحوية ٠‏ 3 


ولم يتعرض الشارح لات التطفتيل باضزارة بناءا من انس" الشتات زلا من ش 
٠‏ حيث أحواله الإعرابية» بل تناول منه ما جاء في قول الناظم وهو: واجزم بأن أولا مما 
يجب ش 


فتعرض لكلمة (أرَّلَا)» فقال: «وله -يعني: (أرَلّا)- استعمالان: 


أحدهما: أن يكون بمعنى: : سايق» فيكون منصرً نون ومن قوهم: (الحمد لله 
: أولا وآعًا): 


والثاني: أن كر صفة فيكون أفعل تفضيل بمعنى: (أسبق)» فيكون غير 
: منصرف للوصفية ووزن الفعل فإن حمل ما في النظم على الأول فلا إشكال؛ وإن 
حمل على الثاني 0 حذف المفناف إليه لضرورة النظم»”". 

فهو يِبيّن علة تنوين (أوّلَا) في البيت» فيذكر أنه إذا كان بمعنى (سابقًا) كان 
تنوينه قياسياء لأنه ليس أفعل تفضيل حيتئذ» وإذا كان بمعنى (أسبق) كان تنوينه في 
البيبت ضرورة؛ لأنه أفعل تفضيل وهو منوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل؛ ول 
يرجح الشارح أحد الوجهين صراحة» وإن كان تقديمه للوجه الأول يدل على 
ترجيحه لخلوه من الشذوذ. 


على أن الاستعمالين في كلمة (أول) صحيحان واردان عن العرب. فقد نقل ابن 
منظور عن الجوهري قوله: (إذا جعلته صفة لم تصرفه؛ تقول: (لقيته عامًا أول)» وإذا. ' 
لم تجعله صفة صرفته تقول: (لقيته عامًا أوّلّا». 


.87 الحاشية ص‎ )١( 


145 1 القضايا الصرفيتٌ والتحويم 
السسسُسصس سج عه ا 1 

وقد عقب ابن بري على هذا التمثيل الأخير بقوله: «وهذا غلط في التمثيل؛ لأنه 
صفة لعام في هذا الوجه أيضّاء وصوابه أن يمثل غير صفة في اللفظ كا مثله غيره» 
وذلك كقوهم: (ما رأيت له أوّلّا ولا آخرًا)؛ أي: قدي ولا حديثًا»". 


(وأل). ار أل أو من (وول): ؛ لأن ذلك 0 ولا يتعلق بشيىء من 
النظم؛ ولكن ما يعنيه بيان انصراف (أولا) في البيت» ولعله يريد بحذف المضاف 
إليه أنه قطع عن الإضافة لفظاء وأن التقدير: راواه أولراكي ان لل خلس 
المضاف إليه وم ينو لفظه نون. 

اسم الفعل 

وقد 0 0 لاسم الفعل عند حديثه عن المحشر واستدلاله بقوله 
تعالى: « فَأمًا مَنَ أووح كِحَبّهُد بِيَمِيدف فَيَقُولُ هَوُمُ آقْرَءُوأ كتَبِيَةْ » [الحاقة: 19]ء 
فيرّن أن قوله تعالى: ١‏ هَاوُمُ 4 اسم فعل أمر لماعة الذكور بمعنى (خذوا)””. 


وقد عرف النحاة اسم الفعل بأنه: اسم يدل على فعل معين» ويتضمن معناه 
وزمنه وعمله من غير أن يقبل علامته, أو يتأثر بالعوامل”". 


)١(‏ لسان العرب (57/48/5) مادة (وأل). 
2020 راجع: لسان العرب (57/5/اة). 
. (”) الحاشية ص١791.‏ 


( 4) النحو الواني للأستاذ عباس حسن (5/ .)١47 2١1541‏ 


القضايا الصرفيت والنحوية_ 0-0 1 8 فق 


اعم أن الشاح يغص اس لفمل الوارد في الآية اكرينة. (هاؤم) بجماعة 


وإذا فهم ذلك من ضمائر المخاطبين فإنه لا يفهم من صيغة اسم الفعل؛ لأنه 
يأي بصيغة واحدة للمفرد والمثنى والجمع. والمذكر والمؤنث» إلا ما كان منه متصلا 
بعلامة تدل على نوع معين دون غيره”". 

وإذا كانت الآيات تتوجه بالخطاب إلى جماعة الذكور؛ فإن ذلك على سبيل 
ا التغليب؛ لأن الإناث داخلات تحت هذا الخطاب, وكان ينبغي على الشارح أن يشير 
إلى هذا التغليبء أو أن لا يخصص اسم الفعل بججاعة الذكور. ْ 

<< النعت 

وقد تعرض الشارح للحديث عما جاء في قول الناظم من بعض التوابع: 
كالنعت؛ والعطف. والبدل, وقد بدأنا الحديث عن النعت اقتداء بكثير من النحاة. 

والنعت من اصطلاح الكوفيين» ورب قاله بعض البصريين أيضًاء ويقابله عند 
البصريين الصفة والوصف"' «وترناع بكب اجرب الدلائة عل يد نيد أوي 


505 يه( 


ويتضح من هذا التعريف أن النعت قسمان: 


.)١147 /5( راجع: النحو الواني للأستاذ عباس حسن‎ )١( 
.7١4 مدرسة الكوفة د/ مهدي المخزومي ص‎ 0) 
.)١١5/7( الهمع للسيوطي‎ )/( 
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ات 01 717125225522272122299939331310132312101010111 000000002222222 
الأول: مايدل على معنى في متبوعه؛ وهو النعت الحقيقي. 


والثاني: ما يدل على معنى في متعلق بمتبوعه؛ وهو النعت السببي» وهو ما رفع 
فيه اسمه ظاهرًا أو ضميرًا باررًا نحو قولهم: (مررت برجل قائمة أمّه)”"» وهذا 
القسم م يتعرض له الشارح؛ بل تعرض للقسم الأول وهو النعت الحقيقي الذي 
يوافق متبوعه في وجوه الإعراب الثلاثة» وفي التعريف والتنكير» وني التذكير 
والتأنيث» وفي الإفراد والتثنية والجمع. 


ولم يتناول الشارح النعت -كعادته- كما تناوله النحاة» أي: من حيث الخنوض 
ف أقسامه وأغراضه؛ وما ينعت به بل تناوله بالقدر الذي يكشف به عن مراد 
الناظم؛ ويوضح به علاقة كل كلمة بأخرى في سياق التركيب» فقد تناول النعت من ش 
حيث بيانه وبيان منعوته» كا تعرض للجملة الواقعة نعتّاء وللجار والمجرور 
الواقعين نعبّاء كما تعرض لحذف النعت والمنعوت» وكان هذا كله في نطاق تفسيره 
لأقوال الناظم: 1 


ومن ذلك ما جاء في قول الناظم: محمدٌ العاقبٌ لرسل ربه قال الشارح: «قوله: 
(العاقب) نعت ل(محمد). وهوالذي يأتي في العقب» وفسروه بأنه الذي يحشر الناس 
على قدمه. أي: طريقه وشرعه”" فهو هنا لم يزد على بيان النعت وهو (العاقب)» 
وبيان المنعوت وهو (محمد) صل الله عليه وسلمء فلم يبِيّن علامته الإعرابية أو تبعيته 
في أحد وجوه الإعراب» ولعل ذلك مفهوم من تحليله للموقع الإعرابي ل(محمد)ء 
حيث أجاز فيها الرفع خبرًا لمبتدأ محذوف» أي: (هو محمد)» وقد آثر هذا الوجه؛ 


. ١76 أوضح المسالك لابن هشام ص‎ )١( 


(؟) الحاشية ص18 . 


القضايا الصرفية والنحويق :1 
ليكون الاسم الشريف مرفوعًا وعمدة؛ لأن مدلوله مرفوع الرتبة وعمدة الخلق: 
وقد وضحنا ذلك عند حديئنا عن الجملة الاسمية وحذف البتدأء كها أجاز النصب 
على أنه مفعول به لفعل محذوف. أي: (أعني محمدًا). غير أنه يستدرك على هذا 
الوجه أن النصب لا يساعده الرسم إلا على طريقة من يرسم المنصوب بصورة 
المرفوع والمجرور أي: بلا ألف. كما أجاز الجر على أنه بدل أو عطف بيان» ولكنه 
يستدرك على كونه بدلا -أن المبدل منه -وهو (نبيٌ)- في نية الطرح والرمي» وهو 
هنا مقصود””"؛ وسوف نوضح وجهة نظره ورده على هذا الاعتراض عند حديثنا عن 
البدل إن شاء الله تعالى. 


| وتجدر الإشارة إلى أن الناظم سكَّن الباء في (العاقبْ)؛ لضرورة النظمء كما أنه 
حذف التنوين من (محمد)؛ لضرورة النظم أيضًاء وعليه تكون حركات الإعراب 
على النعت مقدرة» فعلى هذه الأوجه الثلاثة المحتملة في المنعوت يحمل النعت. 
كذلك لم يشر الشارح إلى نوع النعت ولا إلى الغرض منه» ولعله استغني عن : 
التصريح بذلك بتوضيحه لمعنى (العاقب) فهو نعت حقيقي؛ لأنه رفع ضميرًا 
مستترًا عائدًا على المنعوت؛ أما الغرض منه فهو توضيح المنعوت؛ لأنه معرفة» إذ 
النعت بخصص منعوته إن كان نكرة؛ ويزيل اشتراك عارض إن كان معرفة» فإذا 
قيل: (جاءني زيد العاقل)» (رأيثٌ زيدًا العاقل)» (مررت بزيد العاقل) -فقد فصلته 
الصفة هنا عن (زيد) آخر ليس بعاقل”". 


ومن قبيل النعت ال حقيقي أيضًا ما جاء في قول الناظم: 


0 راجع الحاشية ص17 . 


.)47/ /( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


6 القضايا الصرفينّ والنحويم 
احل على اللفظ الذي قد دلا 


قال الشارح: «قوله: (الذي قد دلًا) صفة ل(اللفظ)» والألف في (دلَا) 
للإطلاق)”"» فهو يبّن أن (الذي) نعت لكلمة (اللفظ)؛ واكتفى بذلك دون أن يبن 
محل النعت -وهو الجر كما أنه لم يبن وجه صلاحية اسم الموصول للنعت به من أنه . 
مؤول بالمشتق؛ حيث أجاز النحاة الوصف بأساء الموصول المبدوءة بهمزة الوصل 
خلافا لنحو: (مَنْ ما)”"؛ وذلك لأن اسم الموصول مع صلته في تأويل اسم الفاعل» 
واسم المفعول -إن كانت الصلة فعلا مبنيّا للمفعول» وعليه يكون تقدير قول 
الناظم: (احمل على اللفظ الدال)» ونلاحظ أن الشارح تارة يستخدم المصطلح 
الكوفي وهو النعت» وتارة يستخدم المصطلح البصري وهو الصفة. وكأنه يشير 
بذلك إلى اختلاف المدرستين حول التسمية» كما أنه يفهمنا عدم الاعتداد بهذا 
الخلاف» وأن المصطلحين يؤديان غرضًا واحدًا. 


وقد يضع الشارح احت الا آخر للنعت وهو كونه حالا كما فعل ذلك عند شرحه 


لقول الناظم: 
والله أرج وفي القبول نافعما هامريدًافي الثواب طامعا 


قال الشازح: «(طامعًا) صفة ل(مريدًا)» ويصح أن يكون حالّا من فاعل 
(أرجو). أي: أرجو الله في القبول حال كونه طامعًا في الثواب»””"» فهو هنا م يكتف 


.١57؟ص الحاشية‎ )١( 
* .)557 /7( (؟) حاشية الصبان على شرح الأشموني للألفية‎ 


(؟) الحاشية ص 560". 


ع قات الب فرك ادل بر ا ل أن يكون (طامعًا) < حالا 
من الفاعل المستتر في (أرجو)» ومن ثم يحتمل أن يكون المريد المتتفع بالأرجوزة هو 
الطامع في الثواب؛ ويحتمل أن يكون صاحب الأرجوزة هو الطامع في الثواب؛ وهذا 

هو شأن الشارح في استيعاب ما يقبله النص من احتمالات؛ فلا يترك لمعرب وجهًا 
إعرابياء أو تركيبًا يحتمله النص دون أن يتطرق إليه 


هذا فيا يتعلق بالنعت المفرد الذي ليس بجملة ولا شبه جملة» أما النعت الجملة 
. فقد تعرض له الشارح عند تحليله لقول الناظم: 
3 جاء بالتوحيد ش وقد خلاالدين عن التوحيد 


فقال الشارح: «قوله: (جاء... إلخ)؛ هذه الجملة صفة ل(نبي) كما هو القاعدة 
من أن الجمل بعد النكرات صفات.ء وقد قيد الناظم هذه الجملة بقوله: (وقد خلا 
الدين عن التوحيد)؛ لأنه حال من فاعل (جاء)؛ والحال قيد في عاملهاء فصارت 
الصفة لهذا الاعتبار خصصة للموصوفء وقاصرة له -أي: التوحيد- على نبينا صلى - 
الله عليه وسلم؛ لأنه لم يأت نبي بالتوحيد في حال خلو الدين عن التوحيد | إلا نبينا 
صل الله عليه وسلم»”", فهو يبيّن أن جملة الخال هي (وقد خلا الدين عن التوحيد)؛ 
وهي حال من فاعل (جاء) -وهو الضمير المستتر العائد على (نبي)؛ وقد ربط بين 
حملة الخال والحملة الواقعة نعنًا قبلها -وهي (جاء بالتوحيد) بأن جملة النعت قد 
خصصت منعوتها التكرة أما جملة الحال فقد قيدت جملة النعت؛ لأن الحال قيد في 
عاملها وهو المجيء؛ إذ لم يجئ نبينا صل الله عليه وسلم بالتوحيد مطلقًاء بل جيئه 
بالتوحيد مقيد بخلو الدين عن التوحيد» وهكذا فإن الشارح لم يُعن بمجرد بيان جملة 


() اطياشيةض 7 


4" | 1 القضايا الصرفيت والنحويق 
الحال. ولا ببيان موقعها الإعرابي» ولا بتوضيح نوع الرابط فيهاء ولا ببيان نوع 
الجملة ذاتهاء فتلك أمور متروكة لفهم القارئ» بل عني بهذا الربط بين جملتي النعت 
والحال وصولا إلى فهم المقصود من قول الناظم؛ حيث يتخذ الشارح التحليل 
. النحوي للتراكيب وسيلة إلى هذه الغاية وهي فهم المعاني العقدية التي يشير إليها 
ش الناظم عن طريق إدراك العلافة بين الجمل أو التراكيب. 


كا اناك فج سان لوقع اسان لالم ريطو ا لوقلاف و 
الجملة الواقعة نعنًا من أنها جملة فعلية خبرية فعلها ماضء بل اكتفى بالإشارة إلى ما 
ينبغي أن يوصف بالجملة وهو النكرة» وبالإشارة أيضًا إلى ما تكتسبه النكرة من 
الصفة وهو التخصيصء وقد ذكر النحاة أن النكرة قد توصف بالجملتين, الاسمية 
والفعلية» يقول الواسطي: «ويجوز أن تصف النكرة بالابتداء والخبر ى) تصفها 
بالفعل والفاعل»”. ش 

وقد تعرض الشارح أيضًا لوقوع الجار والمجرور نعتًا وذلك عند تحليله لقول 
الناظم: واجزم بأن أولا مما يجبء فقال الشارح: «وله -يعني (أوَلا)- استعمالان: 


أحدهما: أن يكون يمعى (سابق؛ فيكون منصرفًا منونّاء ومنه يمد (الحمد 
لله أوّلَا وآخيرًا). 


الثاني: أن يكون صفة. فيكون أفعل تفضيل بمعنى (أسبق)» فيكون غير 
منصرف للوصفية ووزن الفعل. ٠‏ 


() شرح اللمع في النحو ص5 .٠١‏ 


القضايا الصرفيئ والنحويي كا 

فإن حمل ما في النظم على الأول فلا إشكال؛ وإن حمل على الثاني فصرفه وحذف 
المضاف إليه لضرورة النظمء وقوله: (مما يجب) أي: من الذي يجب. ف(ما) اسم 
موصولء و(من) تبعيضية» وهو صفة ل(أوَلّا) على استعمال الأول وللمضاف إليه 
المحذوف على الاستعمال الثاني» والأصل: أن أول شيء مما يجب0”". 


فالشارح هنا يذكر احتمالين لاستعمال الناظم ل(أرَلَّا): وهما: أن يكون بمعنى 
(سابقًا)» فتنوينه حينئذ على القياسء وأن يكون بمعنى (أسبق)» وحيتئذ يكون تنوينه 
على غير قياس فهو أفعل تفضيل ممنوع من الصرفء وقد صرفه الناظم للضرورة» 
وقد فصلنا القول ني هذين الاحتمالين عند حديثنا عن اسم التفضيلء ولكن أعدنا 
نص الشارح هنا؛ لأنه رتب على هذين الاحتمالين تعيين الموصوف بالجار والمجرورء 
فعلى الاحتمال الأول يكون (أوَّلَّا) هو المنعوت بالجار والمجرور (مما يجب). 
والتقدير: (واجزم بأن سابقًا كائئًا من الذي يجب)» وعلى الاحتال الثاني يكون 
المنعوت محذوفًا وهو ما أضيف إليه اسم التفضيلء والتقدير: (واجزم بأن أول شيء 
كائن من الذي يجب)؛ وذلك لأن الجار والمجرور حين) يقعان صفة لا بد أن يتعلقا 
بمحذوف تقديره: (كائن أو مستقر)ء أو (كان أو استقر)» يقول ابن هشام: «متى 
وقع الجار والمجرور صفة؛ أو صلة» أو خبرًاء أو حالَا تعلق بمحذوف تقديره 
(كان)؛ أو (استقر) إلا أن الواقع صلة يتعين فيه تقدير استقر؛ لأن الصلة لا تكون 
إلا حملة)”". 


كا أشار الشارح أيضًا إلى حذف المنعوت عند تحليله لقول الناظم: 


.8١٠ الحاشية ص‎ ٠١ ١ 


104 : القضايا الصرفيت والنحويي 
والله أرج و في القبول نافعا بهامريدًا في الشواب طامعا 


قال الشارح: «(مريدًا) أي: شخصًا مريدّاء فهو صفة لموصوف محذوفء وذلك 
المحذوف مفعول لقوله: (نافعًا)؛ لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل»0". 


وحذف الموصوف لدليل يدل عليه أمر شائ ف في الاتشعالالتعديي يقول ابن 
عصفور: : (وإن كانت الصفة اسم لم تجزم إقامتها مقام الموصوف إلا بشرط أن يقدم 
! الموصوف في الذكر نحو: (أعطني ماء ولو باردًا) يريد: وو ماء باردّاء فحذف (ماء) 
لدلالة المقدم عليه» أو تكون الصفة خاصة بجنس الموصوف نحو: (مررت بكاتب)» 
يريد: برجل كاتب؛ لأن الكتب خاص بجنس العقلاء»”"» وعليه فإن الدليل على 
لتر تحرط لرل لاطي حرس حيو امرك اسع 
بالأرجوزة إلا العقلاء. 


عطف النسق 
لقد عالج الشارح كثيرًا من قضايا عطف النسق في أثناء تحليله للنظم» و 
كعادته لا يريد تحليل الظاهرة النحوية في حد ذاتهاء ولكنه يتعرض لا بغية الوصول 
إلى مراد الناظم» وذلك عن طريق توضيح الغرض من العطف وما يقتضيه من ٠‏ 
معنى. 
وعطف النسق أحد قسمي العطف, والآخر -عطف البيان» غير أننا ندرج 
الحديث عن عطف البيان تحت الحديث عن البدل؛ لما بينهما من تشابه في أداء المعنى» 


)2020 الحاشية ص5 ". 


(؟) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور .)917١ /١(‏ 


القضايا الصرفيت والنحوية ش م 


قال ابن يعيش: يقال حروف العطف. وحروف النسقء فالعطف من عبارات 
البصريين» وهو مصدر عطفت الشيء على الشيء إذا أحلته إليه» ويقال: عطف فلان ‏ 
على فلان»ء وعطفت زمام الناقة إلى كذاء 576 الفارس عنانه أي: ثناه وأماله 
وسمى هذا القبيل عطفًا؛ لأن الثاني مئنِىٌ إلى الأول ومحمول عليه في إعرابه» والنسق 
. من عبارات الكوفيين» وهو في قوهم: ثغر نسق -إذا كانت أسنانه مستوية» وكلام 
نسق -إذا كان على نظأم واحدء فلما شارك الثاني الأول وماواه في إعرابه سمى 
نسقّاء وهو من التوابع»”". 

وقال الفاكهي: (النسق بفتح السين اسم مصدر بمعنى اسم المفعول يقال: 
نسقت الكلام أنسقه أي: عطفت بعضه على بعض والمصدر بالتسكين)”". 


أما في اصطلاح النحويين فهو تابع مقصؤد بالنسبة مع متبوعه؛ يتوسط بينه. 
وبين متبوعه أحد حروف العطف"”"» والمراد بالتوسط -التوسط في الإتباع» فهو 
متبع» فلا يرد التوكيد والنعت المقرونان بحرف العطف؛ لأن التبعية حاصلة فيههما ‏ 


وإن لم يوجد حرف)'. 


ويقسم النئحاة حروف العطف من حيث دورها في الربط بين التابع والمتبوع 
5 ين 


.)88/4( شرح المفصل‎ )١( 
.)777 (؟) شرح الفاكهي لقطر الندى (؟/‎ 
.)”18/١( شرح الكافية للرضي‎ )*' 


10 القضايا الصرفيمّ والنحويت 
حتت طخ ب _ ب _غخبب_اب_ب”ب”ب©”ب7بب ب ب ب ب ب ل ل بلبللللل21ال2للةلللااا 0 ب 7ب ب 


الأول: حروف تشرك التابع مع المتبوع لفظًا ومعنى؛ أي: في الإعراب والحكم: 
وهي: الواو والفاء» وثم» وأم» وأو وحتى. 


والثاني: حروف تشرك التابع مع المتبوع لفظًا فقطء أي: في الإعراب دون 
الحكم. وهي: بل ولاء ولكن. على خلاف بين النحاة حول (حتى)» و(أم)ء 
و(لكن)؛ حيث استبعد بعضهم هذه الأحرف الثلاثة من حروف العطف7", 


وإذا كانت عدم :اط ررك قا قن بينها عل أدام وظيفة الريظ وين ماايعفها ونا 
قبلها -وهو ما يسمى بالعطف سواء أكان هذا الربط في اللفظ والمعنىء أم في اللفظ 
فقطءفإنها لا تتفق فيم| تؤديه في الجملة من دلالة؛ إذ يختلف كل حرف عن الآخر في 
دلالته» وسوف نسير مع الشارح؛ لنتبين دلالة كل حرف في التركيب الذي يتعرض 
له الشارح لتحليله. 


ظ أوّلَا: العطف بالواو 


سبق أن ذكرنا أن الواو من الحروف التي تشرك ما بعدها مع ما قبلها في 
الإعراب والحكم. وهي عند الجمهور لمطلق الجمع. فتعطف الشىء على مصاحبه 
نحو قوله تعالى: ( فَأَنجَيْتهُ وَأْصَحَبٌ أَلسَفِيئَةٍ 4 [العنكبوت: :]١6‏ وعلى سابقه 
نحو قوله تعالى: ١‏ وَلَقَدَ أَرْسَلَا تُوحا وَإتَرَهِمٌ 4 [الحديد: 76]. وعلى لاحقه نحو 
قوله تعالى: « كَدَالِكَ يُوحِنَ لمك وَإلى الذينَ ين قَبَلِكَ آله الْعزيرُ آلحيكيمٌ 4 [الشورى: 
*"] فعلى هذا إذا قيل: (قام زيد 00-7 -احتمل ثلاثة معان”"» ولا يعنينا هنا 


.)431 09٠ /( راجع: شرح الأشموني» وحاشية الصبان عليه في التنبيه‎ )١( 
.)1١8 مغني اللبيب لابن هشام (؟/‎ 0 


القضايا الصرفيي والتنحويي 1 0 


التعرض فلاف النحاة حول خروجها عن إفادة مطلق الجمع إلى إفادة الترتيب أو 
المعية. ا 


وما أفادت فيه الواو مطلق الجمع قول الناظم: 
فكل من كلف شرعاوجبا علي هأنيعرف ماقدوجبا 
1 لله وا اللججائرٌ والممتتعفا ْ 


قال الشارح: «قوله: (والحائز)؛ أي: ف حقه تسعانة: وثعالا عقت وهو 
معطوف على قوله: (ما قد وجبا))2". 


يريد أن (الجائز) -بالنصب- - طرف عل اس الوصول الوق مقمرلا ب 
للفعل (يعرف) أي: : أن يعرف الذي قد وجبء وأن يعرف الجائز والمستحيل؛ ومن 
الواذ ف اد ا ا ا 


وما استعمل فيه الناظم العطف بالواو لإفادة الجمع قوله: 
ووحدةً أوج ب لها ومثلٌ ذي إرادةٌ والعلم لكن عم ذي 
“قال الشارح: «قوله: (والعلم) معطوف على قوله: (إرادة), فهو مثل القدرة 
أيضًا 2 الأمور الثلاثة السابقة وهى: تعلقه بالممكنات» وعدم تناهى متعلقاته» 
وإيجاب الوحدة له بإجماع من يعتد بإجماعه0". 


)١‏ الحاشية ص ؛ ل/. 


(؟) الحاشية ص .١54‏ 


لرئقة القضايا الصرفية والنحوية 


فهو بيئّن أن 3 الناظم: (والعلم) بر تاغل قوله: (إرادة)» وهذا العطف 
يقتضي رفع المعطوف؛ لأن المعطوف عليه وهو (إرادة) مرفوع؛ إذ هو خبر (مثل)؛ 
كما يقتضي هذا العطف أيضًا إشراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم الذي 
يتمثل فيها ذكره الشارح من الأمور الثلاثة التي تتفق فيها هذه الضفات الثلاث؛ 
وهي: القدرة» لزيا والعلم. 


ل ل الناظم من عطف 
المصدر المؤول من (أنَّ) -المفتوحة المشددة- مع اسمها وخبرها على ما قبله حيث 


يقول الناظم: : 
فواجبٌ له الوجوةٌ والقسدم كذابقاء لا يشاب بالعدم 
وأنهلياينالٌالعدمٌ محالف برهانٌ هذاالقدمٌ 


فقد بِيّن الشارح أن المقصود بالبيت الثاني: وواجب له تعالى أنه مخالف 
للحوادث التي يلحقها العدم؛ وعليه يكون المصدر المؤول من (أن) المفتوحة» 
واسمها -وهو الضمير العائد عليه تعالى» وخبرها -وهو (تخالف)- معطوقا على 
(الوجود) في البيت السابقء والمعنى: فواجب له الوجود وخخالفته للذي يناله العدم؛ 
أي: الحوادث. 

وبهذا التقدير يندفع ما في حاشية العدوي من أن في كلام المصنف تسميحا؛ لأن 
الصفة -تخالفته للحوادثء لا أنه مخالف. ووجه هذا الاندفاع أن سبك (أنَّ) 
المفتوحة مع اسمها وخبرها أمر شائع في العربية» ومن ثم لا يقال فيه تسمح. 


القضايا الصرفيىّ والنحويي دكا 


ثم يذكر الشارح أن جعله المصدر المؤول معطوقًا على (الوجود) أولى من جعله 
خبرًا لمبتدأ محذوف. والتقدير: والصفة الثالثة أنه حالف للحوادث)”". 


وهكذا فإن الشارح يحلل قول الناظم تحليلًا دقيقَا يطوع فيه قواعد العربية 
لخدمة النص» حيث يكشف اراد منه دون أن يقع في تناقض بين ما تقتضيه قواعد 
العربية؛ وما يريده الناظم من ترسيخ العقائد المنصلة بصفاته تعالى» فلم يضطر إلى 
القول بالتسمح كما فعل الشيخ العدوي؛ حيث فهم الأخير النص على ظاهره. فظن 
أن الناظم يعبر عن المخالفة للحوادث بأنه تخالف. ولم يفطن إلى ما فطن إليه 

0 ه 1 

الباجوري من تأويل (أن) مع اسمها وخبرها مصدرء وبذلك لا يخرج الناظم عن 
المصطلح الذي تعارف عليه علماء الكلام وهو أن الصفة لله تعالى مخالفته للحوادث» 
لا الف للحوادث. أي: بصيغة المصدر لا بصيغة اسم الفاعل. 


ونلاحظ أن الشارح يرجح كون المصدر المؤول معطوقًا على (الوجود) على 
كونه خبرًا لمبتدأ محذوف دون أن يذكر علة الترجيح؛ ولعله يريد أن ما لا يحتاج إلى 
تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. 


من معان العطف بالواو 


سبق أن ذكرنا أن الواو العاطفة تفيد مطلق الجمع عند الجمهور, أي: لا تفيد 
ترتيبًا ولا تعقيبّاء بيد أنها تنفرد من بين أخواتها من حروف العطف بعدة أمور 


.١١١ الحاشية ص‎ )١( 


أ | القضايا الصرفيت والنحويت 


يلها ابن 0 قٍ التت إلى خمسة ة عشر حك" 0 أغبا تعطف العام على 
الخاص وبالعكسء ومنها أنها تعطف الشيء ء على مرادفه”© 5 


وقد تغرض الشارح لا تفيدة الواو من عطف العام على الخاصض: ومن عطف 
الشىء على مرادفه في قوله تعالى: ( لِك عَلَهِمَ صَلَوتَ ين رَيْهِمَ وَرَحَمَةٌ وَأولتبلك 
هم آلْمُهْعَدُونَ 4 [البقرة: ]١101/‏ وذلك في معرض حديثه عن معنى الصلاة الواردة 
لول لاقي 0 ا 
شح فب ان ثم سلام الله مع صّلاته 


حيث بين الشارح أن معنى (صّلاته): رحمته المقرونة بالتعظيم؛ كما تشعر به 
الإضافة إلى ضميره تعالى» وهذا هو اللائق بالمقام» وقيل: هو مطلق الرحمة سواء 
قرنت بالتعظيم أم لاء لكن هذا بيان للصلاة في حد ذاتها بغض النظر عن المقام» ثم 
ذكر الشارح أن هذا الخلاف في معنى (صلاته) ينبني عليه تحديد معنى العطف في 
الآية الكريمة» فعلى الأول يكون من عطف العام على الخاص.ء وعلى الثاني يكون من ' 
عطف التفسير””» أي: إذا فسرت الصلاة من الله عزّ وجل بالرحمة المقرونة بالتعظيم 
كان عطف الرحمة عليها من عطف العام على الخاص»؛ وإذا فسرت صلاته تعالى 
بمطلق الرحمة كان عطف الرحمة عليها من عطف التفسيرء وهو ما عبر عنه ابن هشام 
بعطف الشيء على مرادفه. 


)١(‏ مغني اللبيب (404/7) وما بعدها. 
( ؟) المرجع السابق (؟/١41).‏ 


() الحاشية ص 7*٠‏ 71. 


القضايا الصرفيم والنحوين 1 


وما عده الشارح من عطف التفسير أيضًا قول الناظم: 


فليس مجبورًا ولا اختيارا 

فقال الشارح: «قوله: (ولا اختيارًا) عطف تفسير لمعنى (محبورًا)؛ فكأنه قال 
أي: لا اختيار له في صدور أفعاله وهو مسلط عليه النفي السابق0”". 

ومما يحتمل المغايرة وعطف التفسير قول الناظم: 
بكل عبد حافظون وكلوا ش وكاتبون خيرة لن هملوا 

فقد ذكر الشارح قولين في تفسير الحافظين في قول الناظم: (لكل عبد 
حافظون): 

الأول: أن المراد بهم: الحافظون للعبد من المضار. 

الثاني: أن المراد بهم: الحافظون لما يصدر من العبد من قولء أو فعلء أو اعتقاد. 

وهذا الخلاف مبني على الخلاف في معنى عطف الكاتبين على الحافظين. فإن 
جعل العطف للتغاير كان المراد بالحافظين المعنى الأول -وهو حفظ العبد من 


المضارء وإن جعل العطف للتفسير كان المراد بالحافظين المعنى الثاني -وهو حفظ ما 
يصدر من العبد. ع 


وقد رجح الشارح المعنى الأول -وهو أن المراد بالحافظين الذي يحفظون العبد 
من المضارء وعليه لا يكون العطف في قول الناظم: (وكاتبون) 'للتفسير ولكن 


.١78ص الحاشية‎ )١( 


لله ٠ش‏ : . القضايا الصرفيت والنحودم 


يي 2121111111 
١‏ له مُعَفْبَت يِّنْ يَْنِ يَدَيْهِ وين حَلْفِِ ححَفَظوكهُ مِنْ ن مر آله 4 [الرعد: ١١‏ ]غير 
الكاتبين 01 


ونحن مع الشارح في ترجيح المعنى الأول للحافظين وهو حفظ العبد من 
المضار؛ حيث يقتضي هذا المعنى أن يكون العطف في قول الناظم للمغايرة؛ إذ لو 
كان الكاتبون هم الحفظة -لكان في قول الناظم تكرار لا طائل منه؛ لأن عطف 
التفسير ينبغي أن يكون الغرض منه توضيحًا وبيانًا لمعنى المعطوف عليه؛ وليس في 
عطف الكاتبين على الحافظين -على القول باتفاقهم| في المعنى- توضيح أو تفسير؛ 
لأن الناظم كما يبدو يريد بذكره الكاتبين أن يفرق بينهم وبين الحافظين» ولذلك 
عطفهم بالواو على. الحافظين, والأصل في العطف بالواو المغايرة» ولو كان الناظم 
يقصد بالكاتبين -الحافظين- لذكر الكاتبين بعد الحافظين عن طريق النعت. أو 
عطف البيان» أو البدل؛ لأن هذه التوابع لا تحتمل إلا توضيحًا أو تفسيرًا للمتبوع؛ 
ونخلص من هذا إلى أن الناظم يريد أن يذكر الصنفين من الملائكة: الحافظين 
والكاتبين» حيث وكّل الصنف الأول بحفظ العبد من المضار»ء ووكل الصنف الثاني 
بتسجيل ما يصدر من العبد من قولء أو فعل» أو اعتقاد. 

وليس معنى ترجيحنا اه إليه الشارح من اختلاف المراد بالحافظين 
والكاتبين في قول الناظم -أن الحافظين لا يراد م بهم الكاتبون مطلقاء أي: في كل 
موضعء بل قد يراد بالحافظين -الذين يكتبون أعمال الإنسان» وذلك في بعض 
السياقات القرآنية كا في قوله تعالى: ١‏ وَإِنّ عَليَكُمَ لحَفِظِينَ © كِرَامَا كَتِينَ » 


)١(‏ الحاشية ص7 75؟. 


القضايا الصرفيمٌ والنحويج يذه 
[الانفطار: ٠ىل‏ ١الكل‏ قال الرمخشري: يعني أنكم تكذبون بالجزا والكاتبون 


يكتبون عليكم أعمالكم؛ لتجازوا بهاء وني تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر 


الجزاء)50 وقال القرطبي : لأي: رقباء من الملائكة)7. 


| فمن هذا يتضح أن المراد بالحافظين والكاتبين في الآبتين الكريمتين -شيء 

واحد. وهم الذين يكتبون أعمال العبد. وهذا مفهوم من النص القرآني نفسه؛ حيث 
وصف الحافظون بأنهم كرام كاتبون. ول يُذْكّر الكاتبون بعد الحافظين عن طريق 
العطف بالواو ما لا يحتمل إلا التوضيح والتفسير. وعليه فقد يراد بالحفظة - 
المعقبات الذين يحفظون العبد من المضار من بين يديه ومن خلفه. وقد يراد بهم - 
الكاتبون الذي سبعلرن أغال العبد» وهذان المعنيان مذكوران في القرآن الكريم ىا 
رأيناء ولكن يفهم كل معنى من سياق النصء وإن كان الشارح قد رجح كون 
الحافظين غير الكاتبين في قول الناظم مستدلا بآية الرعد؛ فإن ذلك مفهوم من عطف 
الكاتبين على الحافظين بالواو» والعطف بها -كا قلنا- يقتضي في الأصل المغايرة» 
وكان ينبغي على الشارح أن يشير إلى أن المعنى الثاني للحافظين؛ وهو كتابة أعمال 
العبد -قد يترجح في بعض السياقات والتراكيب. 


فأرشد الخلق لدين الحق بسيفهوهديه لحطق 


.)771١5/5( الكشاف‎ )١ 
.)77175/١١( تفسير القرطبي‎ )"( 


8 القضايا الصرفيئ والنحويمر 


فقد بن إن الشارح أن 7 الناظم: 7 معطوف على (بسيفه)» فيصير 
التقدير: (وأرشدهم ببديه للحق)» وذلك بناء على أن العامل في المعطوف عليه عامل 
أيضًا في المعطوف, فكأن المعطوف مجرور بالباء الداخلة على المعطوف عليه دون 
تغيير في معنى الباءء لكن يلزم عليه تبافت كما يرى الشارح؛ إذ التقدير: (ودلهم 
بدلالته)؛ إلا أن تجعل الباء للتصويرء فتحصل أن الباء من حيث دخوها على 
وكشن السؤية ار الست ين ضكة وغر نا عل ارعدية )ا للشر ابوناق 
يريد الشارح: أن المعطوف ليس على نية تكرار العامل» أي: ليس على نية جره بالباء 
الدالة على الملابسة» أو السببية» بل هو مجرور بباء أخرى مقدرة تدل على التصوير» 
ولذلك ذكر الشارح قولَا آخر في المقصود من (هديه) وهو (القرآن أو السَّنّق)". 


والحق أنني لم أر أن الباء قد تأتي لمعنى اسمه التصوير» فقد ذكر ابن هشام أربعة 
عشر معنى للباء المارة ليبن بتها التصوير 7 


وقد حاول اثدكتور/ علي جمعة أن يوضح المقصود من قول الشارح.» فقال: 
«والمعنى على الملابسة: أرشد الخلق» أي: دهم متلبسًا عند ذلك بسيفه إرشادًا مصورًا 
ببديه؛ ويرد عليه أن الواو حينئذ لا تكون لتشريك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم؛ 
لأن حكم ما قبلها كونه متلبسًا عند الإرشاد» وما بعدها ليس بهذا الحكم» بل هو 
تصور للإرشاد. والمعنى على جعلها -يريد الباء في (بسيفه)- للسببية: أرشد الخلق» 
أئ: صيرهم راشدين بسبب سيفه إرشادًا مصورًا مبديه» ويرد عليه ما تقدم يعينه» 
ويرد عليه أيضًا أن الإرشاد حينئذ بمعنى: التصيير راشدين» وهو بهذا المعنى لا 


0020 الحاشية ص 0140 ”5 . 


»)0 راجع: مغني اللبيب .)١١45/1١(‏ 


القضايا الصرفيمّ والتحويي 2 ١‏ ته 


يصور بالهدى, فتعيّن حمل الهدى على القرآن والسّنّهَه وحيتئذ تكون الباء للسمبية 
بالنظر إلى السيف والهدى نجميعًاة. 


ومن معاني الواو التي تعرض لا الشارح -مجيئها بمعنى (أو)؛ وذلك في قول 
الناظم: ا 


فيرزق الله الخلال فاعليا : رذق اللكسسووة لحرا 


فقد بين الشارح أن فعل الأمر (فاعل)) -المؤكد بنون التوكيد الخفيفة المنقلية 
ألقًا للوقف- كان حقه التأخير؛ إذ الأصل: (فيرزق الله الحلال» ويرزق المكروه 
والمحرم» فاعلم|) ولكن الناظم قدمه لاستقامة الوزن والقافة عل أنه له بتدئمة 
على أن الله تعالى يرزق كل أحد من الأقسام الثلاثة اجتماعا وانفراداء ثم يذكر 
الباجوري أن ذلك قاله الشارح حيعني: صاحب الجوهرة- تبعًا لوالده» ولكنه 
يعقب على ذلك بأن فيه خفاء؛ لأن ذلك لا يشعر به قوله: (فاعلم))» وإلما يستفاد 
ذلك من ذكره الأقسام الثلاثة مع جعل الواو بمعنى (أو) التي هي لمنع الخلو”", 
وعليه يكون معنى كلام الناظم: (فيرزق الله الحلال أو المكروه أو المحرم). 


ومجيء الواو بمعنى (أو) وارد في اللغة» يقول ابن هشام: «زعم قوم أن الواو قد 
تخرج عن إفادة مطلق الجمع» وذلك على أوجه: 


أحدها: أن تكون بمعنى التقسيم كقولك: الكلمة اسمء وفعل» وحرف. 


)١‏ الحاشية ص5 4/ الحامش. 


(") الحاشية ص7177. 


والثاني: أن تكون بمعنى (أو) في الإباحة. 


والثالث: أن تكون بمعناها في التخيير»”". 

لعل فول الناظم ركو من قبل الستعن ل الود فتن '(أو) ال هن اسيم 

ثانيًا: العطف ب(أو) 

وقد تعرض الشارح للعطف ب(أو)؛ وقد ذكرنا أنها من الحروف المشركة لما 
بعدها مع ما قبلها في الإعراب والحكم؛ وقد ذكر النحاة لها عدة معانٍ انتهت عند 


لمتأخرين إلى اثني عشر معئى””: ومن هذه المعاني أنها تأتي لمطلق الجمع أو بمعنى 
الواو» وقد نسب ابن هشام هذا القول إلى الكوفيين والأخفش والجرمي» واحتجوا 


بأبيات منها قول جرير: 
جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربّه موسى على قدر 


فالمقصود: «وكانت له قدرًا»» وقد حمل الشارح على ذلك قول الناظم: عن ضد 
أو شِبهِ شريكِ مطلقا 

فقال الشارح: ((أو شبه) معطوف على (ضد)» و(أو) بمعنى الواوء وإنها عبر 
الناظم ب(أو) لضرورة النظم)”". 


000( مغني اللبيب (؟/ 41). 
ف ادوم مغني اللبيب .)075/١(‏ 


(*) الحاشية ص/9١١.‏ 


القضايا الصرفيت والنحوييّ لك 


تعالى عن المضاد. وعن التشبيه؛ وعن الشريكء. وعن الوالد والولد والأصدقاء 
جميعاء وليس المقصود أنه منزه عن أحد هذه الأشياء» ولذلك فإن حمل (أو) على بابها 
يفسد المعنى. 

ومما جاءت فيه (أو) بمعنى الواو أيضًا قول الناظم: 

ليس بغير أو بعين الذات 
و(أو) بمعنى الواو؛ لأن القاعدة أنها تكون بمعنى الواو بعد النفي»”" فهو هنا يحمل 
(أو) على معنى الواو؛ لأنها مسبوقة بنفي» فكأنه قال: فليست الصفات بغير الذات 
ولا بعينهاء فليس المقصود نفي أحد الأمرين» ولكن النفي منصب عليهما معاء 

ولعلنا نستنتج من تحليل الشارح لقول الناظم» وحمله (أو) على الواو في مطلق 
الجمع بين المتعاطفين أنه يؤيد القائلين باستعمال (أو) في موضع الواو في الدلالة على 
مطلق الجمع. 1 


.١5١ص الحاشية‎ )١( 


يي القضايا الصرفيت والنحويي 


ثالًا: العطف بالفاء 


وقد تعرض الشارح للعطف بالفاء أيضًا من خلال تحليله لاستعمال الناظم 
ومايدل عليه هذا الاستعمال من معانٍ مختلفة يقتضيها السياق. 


وقد فرّق النحاة بين استعمال الواو والفاء في العطف. فإذا كانت الواو تفيد 
مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه -فإن الفاء تفيد الترتيب بين المتعاطفين 
مع التعقيب» يقول ابن السراج: «وهي توجب أن الثاني بعد الأول وأن الأمر بينهما 
قريب نحو قولك: (رأيت زيدًا فمحمدًا)» و(دخلت مكة فالمدينة)؛ و(جاءني زيد 
فعمرو)؛ و(مررت بزيد فعمرو)» فهي تجيء لتقدم الأول واتصال الثاني فيه)"". 

وما استعمل فيه الناظم الفاء لإفادة الترتيب والتعقيب قوله: 

و« 

قال الشارح: «قوله: (فتابعي) -بإسكان الياء المخففة» يريد أن رتبة التابعين تلي 
رتبة الصحابة من غير تراخ كبير» لذلك عبر بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب» 
وقوله: (فتابع لمن تبع) يفيد أن رتبة أتباع التابعين تلي رتبة التابعين من غير تراخ كبير 
كما مر في الذي قبله)”". 


.)08 الأصول في النحو(؟/‎ )١( 
. 775 2776 (؟) الحاشية ص‎ 


القضايا الصرفيئّ والنحويد 1 اكش 


فالشارح يبئّن أن مراد الناظم: : عدم الليررة 2 الفضل والخيرية بين الصحابة 
والتابعين وتابعيهم: بل هم درجات: الصحابة» فالتابعون» فتابعو التابعين» ولكي 
يبرز هذا التدرج استعمل الفاء» ولا يجوز هنا أن يستعمل الواو؛ لأنه لا يريد أن 
يجعلهم في مستوى واحد من الفضل وا خيرية. 
ظ وإذا كانت الفاء تدل على الترتيب مع التعقيب» أي: بلا مهلة زمنية كبيرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه. فإن الناظم قد استعملها -كيا 7 من كلامه- فيا 
يقتضي تراخيًا في الزمن» وذلك في قوله: 
فأرشدً الخكلق لدين الحق بسيفهوهديه لحق 


. فإن الفعل (أرشد) معطوف بالفاء على قوله السابق: (جاء بالتوحيد) فيقتضي 
أن النبي صل الله عليه وسلم أرشد الخلق بالسيف عقب الإرسال؛ لأن الفاء تقتضي 
التعقيب مع أن الجهاد لم يشرع فور الإرسال» بل بعد ال هجرة بسنة؛ حيث شرع في 
صفر من السنة الثانية» وهنا يناقش الشارح النحاة في قولهم: «التعقيب في كل شيء 
بحسبه0"" بأنه لا يقال ذلك إلا إذا كان المذكور لا يمكن وجوده قبل مضي المدة التي 
بينه وبين المعطوف عليه كما في (تزوج زيد فولد له)؛ وهنا يمكن حصول الجهاد قبل 
هذه المدة» وأجاب بعضهم بأن اللجهاد غير ممكن قبل هذه المدة من حيث عدم الإذن 

0020 


فيه . 


,)177 /7( شرح قطر الندى لابن هشام‎ )١ 


. 54 الحاشية ص‎ )١( 


0 القضايا الصرفيت والنحوية 
فالشارح يحاول أن يلتمس وجهًا لتعبير الناظم بالفاء فيم| فيه مهلة زمنية كبيرة 
بين المعطوف وهو إرشاد الخلق بالسيف. أي: الجهاد. ومجيئه صلى الله عليه وسلم 
بالتوحيد» أي: بدء الرسالة بها أجاب به بعضهم من أن هذه المدة لا يتصور التعقيب 
في أقل منها؛ إذ لم يؤذن للمسلمين في الجهاد إلا بعد هذه المدة» غير أن الشارح ل يِييّن 
موقفه من هذا الجواب وما إذا كان مقتنعًا به أو لاء وإن كنا نفهم من سكوته عليه أنه 
اكتفى به للخروج ثما يوهمه العطف بالفاء في قول الناظم من طول المدة الزمنية بين 
المتعاطفين مما يتنافى مع دلالة الفاء على التعقيب» ولو أجاب بما أجاب به السجاعي 
تعقيبًا على قول ابن هشام؛ وهو أن التعقيب في كل شيء بحسبه -لكان أفضل؛ حيث 
يقول السجاعي: «وقد يستبعد الزمان القريب بالنسبة إلى طول أمر يقفي العرف : 
بحصوله في زمن أقل منه فلا تستعمل الفاء» قلت: والذي يظهر من كلام الجماعة أن 
استعمال الفاء فيما تراخى زمان وقوعه عن الأول سواء قصر في العرف أم لا -إنم) هو 
من طريق المجاز» وكلام المصنف أن استعم لها فيها يببعد بحسب العادة تعقبًا وإن طال 
الزمن استعمال حقيقي)""» وعلى هذا يمكن استعارة الفاء للتعبير بها فيم| تباعد زمانه . 
تشبيهًا له با تقارب زمانه في شدة الاتصال بين المتعاطفين» وقوة العلاقة بينهماء 
ودبي اقنفاء النطر فك عليه للمعطر قن 


وإذا كانت الفاء قد تخرج عن التعقيب الحقيقي إلى المجازي, فإنها أيضًا قد تخرج 
عن الترتيب الحقيقي وهو ما عبر عنه ابن هشام بالترتيب المعنوي نحو: (قام زيد 
فعمرو) إلى الترتيب الذكري وهو عطف المفصل على المجمل نحو قوله تعالى: 


() حاشية السجاعي على قطر الندى ص85١.‏ . 


القضايا الصرفيئ والنحوييم قف 
« فَوْلّْهُمَا آلسْيطَنُ عَبَا فَأَخْرَجَهُمَا يِمًا كنا فيه 4 [البقرة: “]» ونحو قوهم: 
(نوقا فغسل وجهه:ويديه ومسح رأسه ورجليه)"". 


قول الناظم: ٠‏ 
ففيه بعص القوميحكي الخُلفا ٠2‏ وبعضّهم حقة في هالكشفا 
فقسال إن يجسزم بقسول الغفيٍر ١ش ٠‏ 


قال الشارح: «قوله: (قال) معطوف على قوله: ( حقق فلا عع اب فطق 
المفصل على المجمل»)”". ١‏ 

وقد تفيد الفاء العاطفة تفريع ما بعدها على ما قبلهاء ومن ذلك قول الناظم: 
لكن من التطويل كلت الهمم فصار في هالاختصارملتزم 

فقال الشارح: (قوله: (فصار)؛ هذه الناء الوقن عل نتن والمعنى: فصار 
. في هذا الفن تأليقًا وتدريسًا -الاختصار ملتزمًا تقريبًا على المتعلمين القاصرين»9©. 


فالشارح يطلق على الفاء الداخلة على الجملة تفريعية على ما قبلهاء أي: 
صيرورة الاختصار في فن التوحيد ملتزمًا تفريع عل قوله: (كلت الهمم بسبب 
التطويل فيه)» وهذه الفاء في الحقيقة لم يعبر عنها النحاة بأنها تفريعية» بل عبروا عنها 


.)187' /١( مغني اللبيب‎ )١( 


)0 الحاشية ص /الل 8. 


(” الحاشية صلاهة. 


1 520 [' 50 القضايا الصرفية والنحوية 


بأكيا اسجة 5 ع سس اه قال الشيخ خالد الأزهري: 
«وكثيرًا ما تقتضى الفاء أيضًا التسبيب وهو أن يكون المعطوف بها متسببًا عن 


المعطوف عليه إن كان المعطوف بها جملة» أو صفة”"» فهذا ينطبق على قول الناظم 
وإذا كانت الفاء تدخل على ما كان متسببًا عم| قبلهاء أي: ما قبلها يكون سببًا 
فيما بعدهاء فإنها قد تدخل على ما كان سببًا فيها قبلهاء وقد عبر عنها الشارح بأنها. 


للتعليل في قول الناظم: 00 ظ 
0 حليفٌ حلم تابئّا للحق 


قال الشارح: ا : (فكل خين) هذه علة للأمر السابق في قوله؛ (كن كما كان 
خيار الخلق)ء فالمعنى: لوك يعاس انلع بووساب فالفاء بمعنى لام 
|التعليل»”". 1 : 


فقد بيّن الشارح هنا معنى الفاء -وهو أنها دخلت على العلة فيا قبلهاء 
ولتوضيح ذلك جعلها نائبة عن لام التعليل؛ ول يبن الشارح هل تندرج هذه الفاء , 
تحت العاطفة أو لاء ولم يشر إلى أقوال النحاة في ذلك. وله عذره؛ لأن ما يعنيه هو 
الوقوف على مراد الناظم» وقد ذهب كثير من النحاة إلى أن الفاء إذا دخلت على جملة 
خبرية مسبوقة بجملة إنشائية ى) في قول الناظم وكذلك العكسء أي: إذا دخلت 


.)18/5( شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 
١ ٠# الحاشية ص ١غ "- 8غ‎ )١( 


القضايا يا الصرفية والنحوية _ لفق .٠‏ 


على جملة إنشائية مسبوقة ببخبرية؛ فإنها تكون للسببية المحضة: وذلك كالفاء الداخلة 
على الحواب» وني هذا يقول ابن هشام معقبًا على أقوال النحاة في الفاء الداخلة على 
(إذا) الفجائية في نحو قولهم: (خرجت فإذا الأسد): «وللسببية المحضة كفاء 
الجواب عند أبي إسحاقء ويجب عندي أن يحمل على ذلك قوله تعالى: « إنآ 
أَعطيتك 7 َوثْرَ و فَصَلّ لِرَيِكَ وَاغْرْ 4 [الكوثر: .]7١ ١‏ ونحو: (اثتني فإني 
أكرمك)؛ إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر ولا العكس6”". 
وما رأى الشارح أن الفاء فيه للسيبية قول الناظم؛ 

إذكل من قلدفي التوحيد 2 7 
ففيه بعض القوم يحكي الخلفا 1 الوقن عو كه عرو لوإعاو لمعا لاوا لله 


قال الشارح: «قوله: (ففيه) أي: فبسبب تحيره وتردده اختلف العلماء في صحة 
إيهانه وعدمهاء فالفاء سببية والضمير لإيوان المقلّد من حيث الصحة وعدمها»”". 


فهو هنا يبرن دلالة الفاء الداخلة على الجملة أيضًا وهى السببية: بمعنى: أن ما 
بعدها متسبب علا قبلهاء وهي هنا عاطفة جمل؛ لأنها عطفت جملة خبرية على خبرية. 


وواضح ما سبق أن الشارح فرق بين الفاء التي هي للتعليل والتي للسببية» 
فالأولى تدخل على العلة أو السبب فيها قبلهاء والثانية تدخل على المسبب أو المعلول 
لا قبلهاء وهي 3 كل ذلك نؤدي دور الربط المعنوي واللفظي بين ١‏ 
والتراكيب؛ حيث يردب على عدم استحوالها التجافي بين هذه التراكيب. 

) مغني اللبيب (184/1). 


)١ (‏ الحاشية ضرالل لالا. 


2000 53 5 القضايا الصرفيت والنحويق 


نتناول هنا ما يتعلق بحذف حرف العطف مما تعرض له الشارح في قول الناظمء 
وقد آثرنا أن نتناول هذا الموضوع قبل أن نأتي إلى الحديث عن العطف بغير الواو 
والفاء؛ لأن الحذف لا يقع إلا في الواو والفاء ولا يقع في. غيرهما من حروف 
العطفء فكان من المناسب أن نتبع حديثنا عن قضايا العطف بالواو وما يؤدي 
معناها أحيانًا وهو (أو) وعن الفاء بالحديث عما 7 تتعرض له الواو والفاء من حذف 
وإضمارء يقول ابن الشجري: (والعرب تضمر الفاء والواو العاطفتين» فمم] جاء فيه 
إضبار الفاء قوله سبحانه: ( وإ قال مُومئ لِقَويو إن آله يَأمكُمْ أن كَذْصُوا قر 
الوا أتكَخِدًا هوا كال أَعُودُ بأ أن أكُونَ مِنَ للتهليرت » [البقرة: 717]؛ فأضمر 
الفاء في (قالوا) لتمام كلام موسى عليه السلام» ثم أضمر الفاء في (قال) لتمام كلام 
قومه. وهذا كثير في القرآن. . 

وما أضمرت فيه الواو قول الحطيئة: 
نامر رهطّه بالشام منزنُه برمل يَرِينَ جارًا شد ما اغترب”" 


أراد: (ومنزله)» وكذلك أضمرها الراجز في قوله: 
لما رأيت نبطًا أنصارا 
شمرت عن ركبتي الإزارا 


)١(‏ ديوان الحطيئة ص”77. 


القضايا الصرفيمٌ والنحويي 0 
أراد: (وكنت) وليس للجملة في هذا الوجه موضع من الإغراية لأمبا فُُ 
التقدير معطوفة على جملة لا موضع لها»"". 
ما ار ب ا ل 
الواو من قول الناظم يقت ل الل 
تختص به الواو. 


انها شرفي له العاري كلت ترق النطك دسوف الراوو و الجياة 
وقول الناظم: (الحمد لله)» فقال: 0 العطف إشارة إلى أن كلا من 
البسملة» و(الحمد لله) محصل المقصود في الابتداء» أو لاحتمال أن تكون إحداهما 
خيرية والأخرى إنشائية»؛ والصحيح أنه لا يجوز عطف الإنشاء على الأخبار 
وعكسه1©. 0 


فهو يفسر عدم إتيان الناظم بالواو العاطفة بين البسملق و(الحمد لله) بأحد 

الأول: أن يكون كل من البسملة؛ و(الحمد لله) مقصودًا به الابتداء أي: أنهها 
كشيء واحد مبتدأ به الكلام. 

الثاني: احتمال أن تكون إحدى الجملتين خيرية والأخرى إنشائية» ومن كم لا 
يجوز عطف إحداهما على الأخرىء ولعله يريد أن البسملة خبرية» وأن قول الناظم: 
(الحمد لله) إنشائية في المعنى؛ حيث يريد بها الناظم الدعاء. 


.)1١118011١1//١( أمالي ابن الشجري‎ )١( 
الحاشية ص"7.‎ 020 


ا لهء فكان الناظم يذكر بعض هذه الفنات دوت ذكر وأو العطف بينها؛ _ 
وذلك الامسابة الرجز ون ذلك كول كاعم ” ا 


| :قال الشارح: «قوله: (قيامه بالنفس) معطوف على الوجود -يريد في قول 
الناظم: (فواجب له الوجود والقدم) -بحذف حرف العطفء والتقدير: : (وواجب 
قيامه بنفسه)» وقوله: (وحدانية) معطوف على الوجود بحذف حرف العطف» أي 
وواجب له وحدانية»”". 
ومن ذلك أيضًا قول الناظم: 0 
وقدر إرادةٌوغفايرت 2 أمرّاوعلمَ والرضاكمائبت 
قال الشارح: «قوله: (إرادة) معطوف على الوجود بحذف خرف العطف. أي 
وواجب له إرادة)”". 
حياتهكذا الكلام السمع ثمالبصر بذي أتاناالسمع 


.١١201١7ص الحاشية‎ )١( 


.١؟؟01١7١ص الحاشية‎ )١( 


القضايا الصرفيم والنحوييّ هما 
قال الشارح: «قوله: (حياته) معطوف على (الوجود) بحذف حرف العطف» 
وقوله: (كذا الكلام السمع) معطوف على (الكلام) بحذف حرف العطف؛ أي: 
وكذا السمع)"". 
ومنه أيضًا قول الناظم: 1 
وكل موج وو أتِط للسمع به ٠‏ كذالبصزإدراكٌهإنقيلبه 
قال الشارع :أي : كذ [دزاكة فون متعطرف حل البضن:بععز: عطلك 


5 فق 
معدر) : 


فخالقٌ لجده وماعيل 2 موف كلمن أراد أن يصل 
قال الشارح: «قوله (موفق) معطوف على (خالق) بحرف عطف مقدر»7. 


وهكذا فإن الشارح يقدر حرف العطف؛ لأن السياق يقتضيه؛ حيث يريد 
الناظم أن يجعل هذه الصفات مندرجة تحت حكم واحدء وهو وجوبها لله تعالى» 
ونلاحظ أن هذه المعطوفات مرفوعة؛ لأن امعطوف عليه مرفوع وهو (الوجود) في 
قول التاق #(فوانيك ل الوضوه والقدم)4]ة هو معدا مور عر (واعب)+وهذا 


5 .171 1١159 الحاشية ص‎ )١( 


.١4/ ؟) الحاشية ص‎ ١ 


(؟) الحاشية ص15921537١.‏ 


00 القضايا الصرفية والنحويت 
يتطق أيقنا على السمع. فهو معطوف على المبتدأ المؤخر أيضًا وهو (الكلام)» 
وكذلك (إدراكه) فهو معطوف على (البصر) وهو مبتدأ مؤخر. 


أما قوله: (موفق) فهو معطوف على الخبر الذي حذف مبتدؤه أي: (فهو 
خالق»؛ ولم يشر الشارح إلى العلامة الإعرابية للمعطوف. والموقع الإعرابي 
للمعطوف عليه اعتمادًا على استنباط ذلك من كلامه وإشارته في مواضع متناثرة من 
التعليق والشرح. ْ 

كذلك تعرض الشارح لحذف حرف العطف في مواضع أخرى من قول الناظم 
في غير حديثه عن صفاته تعالى» ومن ذلك قوله: 
نو الاقم عمعدانة القن .. "تقو وات كف ادر 

قال الشارح: «أي: ونعيم القبرء فهو معطوف على ما تقدم بإسقاط حرف 
العطف»6”"» يريد أنه مرفوع عطفًا على (عذاب) المعطوف على المبتدأ» وهو (سؤالنا) 
أما الخبر فهو قوله: (واجب) وهو مرفوع غير أن الناظم سكن آخره للضرورة. 

وقد يتخذ الشارح من تقدير الواو العاطفة قرينة على المعنى المراد؛ إذ لو لم يقدر 
حرف العطف لتوهم خلاف ما يريده إلناظم. وهُذا ما نجده في تحليل الشارح لقول 
الناظم: 

والعرشٌ والكرمييٌ ثمالقلع 2 والكاتبوناللوح كل حِكَمٌُ 


)١(‏ الحاشية ص 5/ا؟. /الا7. 


القضايا الصرفيت والنحوية 8 | 1 ش خف 


فقال الشارح: «قوله (والكرسي) نرف 2 ارا و(القلم) ارك 
على (الكرمني)؛ و(الكاتبون) معطوف على (القلم)» و(اللوح) معطوف على ما قبله 
بتقدير حرف العطفء فهو مرفوع وليس معمولا للكاتبين كما قد يتوهم»”": فإذا لم 
3 يقرأ (اللوح) بالرفع معطوفا على ما سبق على تقدير حرف العطف -لتوهم أنه 
منصوب باسم الفاعل وهو (الكاتبون»؛ وحينئذ يفسد المعنى المراد من البيت؛ لأن 
1 الناظم يريد ذكر ما يجب الإيمان به من هذه الغيبيات. 

ديف تحرف لفسا مت امرك | 

ومن قضايا العطف بالواو والفاء التي تناولها الشارح حذف الواو مع المعطوف 
بهاء وهو جائز مع وجود الدليل عليه» يقول ابن عضفور: «ويجوز حذف حرف 
العطف والمعطوف إذا فهم المعنى» ومن كلامهم: (راكب الناقة طليحان)» والتقدير: 
والناقة»”": فالإخبار بالمثنى في هذا القول يشعر بأن معطوفا محذوفًا؛ حتى يتحقق 
التطابق بين المبتدأ والخبر؛ إذ الأصل: راكب الناقة والناقة طليحان» ومن ذلك ما 
جاء في قول الناظم: ولا تزغ عن أمره المبين» قال الشارح: «وفي كلامه حذف الواو 
مع ما عطفتء والتقدير: عن أمره ونهيه0”". فليس المنهي عنه الزيغ عن أمره فقطء 
بل عن أمره ونبيه» فدليل المحذوف هنا معنوي؛ ومثله أيضًا قول الناظم: وأمر 
بعرف واجتنئب نميمة» قال الشارح: «أي: وانه عن منكر» ففيه حذف الواو مع ما 


)00 الحاشية ص 795. 
١‏ *)المقرب .)795/1١(‏ 


() الحاشية ص777. 


1 القضايا الصرفية والنحوية 

عطفت. وإنما ترك المصنف النهي عن المنكر لاستلزام الأمر له0”", فهذا دليل معنوي 
أيضًاءٍ لأن الأمز بالمعروف يستلزم النهي عن المنكر إلا أن المعطوف المحذوف هنا 
جملة فعلية. 

وحذف الوا مع المعطوف بها لقريئة تدل عليها كثير في القرآن الكريم» ومنه ‏ 
قوله تعالى: « بِمَدِكَ ألْخَيهُ 4 [آل عمران: 7؟] أي: والشرء وقوله تعالى: « وَجَعَلّ . 
ل ا ل ل ]١‏ أي: تقيكم 
ال حر والبرد”". 

وم يتعرض الشارح لحذف الفاء مع معطوفهاء ولكن ما تعرض له هو حذف 
الجملة الطلبية التي ترتبط بها الفاء الدالة على التعليل» وذلك في قول الناظم: 
فحايب النفسٌ وقلل الأملا فرب من جدلأمروصلا 


ةك «قوله: (فرب) مرتبطة بمحذوف يؤخذ من قوله: (وقلل الأملا)» 
والتقدير: وجدّ في مطلوبك فرب من جد في أمر وصلء أي: لأنه رب من اجتهد 
بتوفيق الله لتحصيل أمر من أمور الدنيا أو الآخرة وصل إلى ذلك لتقدير الله تعالى في 
الأزل وصوله إليه») 2 فالفاء الداخلة على (رب) للتعليل كما يفهم من تقدير 
الشارح؛ حيث عبر مكانها باللام ولم.يذكر أنها عاطفة» ولم يعبر عن المحذوف قبلها 
بأنه معطوف عليه. بل عبر عنه بارتباط الفاء به؛ وذلك لأن المحذوف جملة طلبية 


)١(‏ الحاشية ص78" 
(3) الدر المصؤن في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (7/ 7 .)١١‏ 
(*) الحاشية ص .75١‏ 


القضايا الصرفيمٌ والنحويم لا 


11 1 0001111 قبل ذلك ف ان السك 
عدم جواز عطف الجملة الإنثائية على الخبرية والعكسء وهو ما رجحه ابن هشام 
أيضًاء وأطلق على الفاء في مثل هذا السببية المحضة. 


رابمًا: العطف ب(ثم) 


كذلك تناول الشارح بعض القضايا المتعلقة بل(ثم)» وهي من الخروف العاطفة 
التي تشرك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم والإعراب» وهي تعطف المفردات 
والجمل كالواوء و(أو)» والفاء» وهي كالفاء من حيث دلالتها على الترتيب الحقيقي» 
أو الذكرى إلا أنها تخالف الفاء في مدة هذا الترتيب» فالفاء للترتيب والتعقيب» وهي 
للترتيب والتراخيء يقول ابن السراج: «و(ثم) مثل الفاء إلا أنها أشد تراخيّاء وتجيء 
لتعلم أن بين الثاني والأول مهلة» تقول: (ضربت زيدًا ثم عمرًا)» و(جاء زيد ثم 
عمرو) و(مررت بزيد ثم عمرو»)"". ظ 


فالأصل في استعمال (ثم) أن تكون للتشريكء والترتيبء والتراخي, وقد تخرج 
عن إفادة الترتيب الحقيقي أو الزمني إلى إفادة الترتيب الذكري بمعنى أنها ترتب 
الأخبار بغض النظر عن اللاحق منها والسابق» وقد حمل بعض النحاة على ذلك 
استعمال (ثم) في قوله تعالى: «( هو الى حَلَفَكُم يّن نفس وحِدَةوَجَعلَ با زُوْجَهَا » 
[الأعراف: 189]. وقوله تعالى: « ذَلِكُمْ وَم؛ كم بي لع كح تَكَقُونَ م تم اتنا 
مُوسَى أَلْكتَبَ تَمَامًا عَل ألَذِعت أحَْسَنَ » [الأنعام: 2157 »]١54‏ وقول الشاعر: 


(:1) الأصول في النحو (؟/ 68). 


11 القضايا الصرفيم والنحوييت 


إذمن سادئم سادأيبوه ثم قد سادقبل ذلك جدة”" 
فإن (ثم) في هذه التراكيب لترقيت الاخيان لاالترتن اللو 0 


وقد تناول الشارح (ثم) في قول الناظمء فوضح دلالتها حسب| يقتضيه السياق» 
وقد يستلزم السياق وضع أكثر من ١<تمال‏ في معناها. 
ومما تحتمل فيه (ثم) أكثر من معنى قول الناظم: 
الحممدله عل صلته ثكم سلاٌاللهمغ ص لاته' 
قال الشارح: «يحتمل أن تكون (ثم) للاستئناف. ويحتمل أن تكون للعطف. 
وعلى الثاني فيحتمل أن تكون للترتيب الذكريء وأن تكون للترتيب الرتبي؛ لأن 
رتبة ما يتعلق بالمخلوق من الصلاة والسلام متأخرة ومتراخية عن رتبة ما يتعلق 
بالخالق من البسملة والحمد له/”", فقد ذكر الشازح أن في وظيفة (ثم) هنا احتمالين: 
الأول: أن تكون للاستئناف. ومجيء (ثم) للاستئناف لم يقل به أحد من النحاة 


إلا إذا أراد الشارح أنها بمعنى الواو الاستئنافية؛ لأن استعمال (ثم) بمعنى الواو 
مذهب بعض النحاة كما سيأتي. 


الثاني: أن تكون عاطفة؛ وقد جعلها الشارح تحتمل المعنيين: 


جا 


.)*1//١1( هو لأبي نواس من الخنفيف- ديوانه ص377١.» وانظر: خزانة الأدب‎ )١( 
.)45 /7( شرح الأشموني على الألفية وحاشية الصبان عليه‎ )١( 


(؟) الحاشية ص7”9. 


القضايا الصرفيم والنحويي ْ الذدكا 


أحدهما: أنها تفيد الترتيب الذكري؛ وهو أن الصلاة والتسليم على النبي صلى 
الله عليه وسلم يكونان في الذكر بعد البسملة» والحمد لله. 


| والآخر: أنها تفيد الترتيب الرتبي» وهو الإشارة إلى بعد ما بين المخلوق والخالق 
من الرتبة والمنزلةه ومن ثم أضفى الشارح على (ثم) في قول الناظم نوعين من 
الدلالة» وهما: دلالة لفظية وهي تتمثل في الترتيب الذكري بين الجمل؛ ودلالة 
معنوية وهي تتمثل في الإشارة إلى بعد المنزلة والمكانة والرتبة بين المخلوق والخالق» 
وإلى هذا النوع من الدلالة أشار ابن أبي الربيع بقوله: «وتقول: (أكرمت زيدًا ثم 
عمرًا)؛ ولم تقل: (وعمرًا)؛ الاوك سي وحم ررمي يي 
ملام لذلك306". 


لح 0 الذات اع 9 


قال الشارح: ١(ثم)‏ للاستئنافء ويحتمل أن تكون للترتيب في الذكر والإخبار» 
والمعنى: بعد أن أخبرتك ب| تقدم أخبرك بأن صفات الذات... إلخ2”", فقد بين أن 
(ثم) هنا للاستئناف» أو للعطف. وحيتئذ لا تفيد التشريك في الحكم. والترتيب 
الحكمي في الجملء ولكنها تفيد الترتيب في الذكر والإخبار على نحو ما وضحنا 
سابقا. 


البسيط في شرح الجمل .0778/١(‏ 


00 الحاشية ص .١5١‏ 


0 شْ القضايا الصرفيت والنحويت 
وقد يقتصر الشارح على بيان المعطوف والمعطوف عليه ب(ثم)؛ وبيان الحكم. 

المشترك بين المتعاطفين ذون أن يبيّن دلالة (ثم) من حيث الترتيب والتراخيء وهذا 

ما نجده في تحليله لقول الناظم: 

تسيؤالنا تتم عسدات الفكس ٠‏ “تنه واب يي الس 


فقال الشارح: «قوله (ثم عذاب القبر) معطوف على قوله (سؤالنا)؛ لمشاركته له 

في حكمه الآ وهو الوجوب. وإنما أضيف إلى القبر؛ لأنه الغالب»”": فهو هنا 
اكتفى ببيان كون (ثم) عاطفة, وأنما أشركت ما بعدها مع ما قبلها في الحكم وهو 
وجوب الإيهان بهماء أو وجوب وقوعهماء ولم يدن وجه التعبير ب(ثم)؛ وما إذا كانت 
تفيد الترتيب والتراخي أو لاء مع أنه لا وجه للترتيب والتراخي بين سؤال القبر 
. وعذابه في وجوب الوقوع؛ لأن الناظم لإ يريد أن يرتب بينهم| في الحكم أو في الذكر» 


ولكن مراده أن يجعلههما تحت حكم واحد وهو وجوب الوقوعء والإييان بذلك» ‏ . 


وكانت الواو كافية لأداء هذا المعنى» وقد أغفل الشارح أن يذكر احتمال أن. تكون 
(ثم) بمعنى الواو في إفادة مطلق الجمع» علا بأن نيابة (ثم) عن الواو لم تغب عليه 
بل قال بذلك في أكثر من موضع» ومن ذلك قول الناظم: 

حياته كذاالكلامالسمع ٠‏ ثمالبصربذي أتاناالسمع 


فقال الشارح: «(ثم البصر) معطوف على (الكلام)؛ و(ثم) بمعنى الواو؛ لأن 
صفاته تعالى لا ترتيب فيها»”". . ٠‏ 


)١(‏ الحاشية ص775. 
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وما ذكر الشارح أن (ثم) فيه بمعنى الواو قول الناظم: 
هذا وأرج و الله في الإاخلاص منالرياءثمفيالخلاص 
من الرجيم ثم نفسي وال مهوى لمم ممه مله مو ممم 


قال الشارح: «أي: وأرجو الله في الخلاص من هذه الأمور. ف(ثم) هنا وفيا 
بعد بمعنى الواو كما يدل عليه تعبير الناظم في قوله: (والهوى:2)”". فلما رأى الشارح 
تجرد (ثم) من دلالتها الأصلية وهي الترتيب والتراخي وإفادتها مطلق الجمع -وهذا 
ما تفيده الواو- قرر أنها بمعنى الواوء وهو بذلك يتفق مع ما ذهب إليه بعض النحاة 
من مجيء (ثم) بمعنى الواوء وحمل ذلك على قوله تعالى: « هو الى خَلَفَكُم يّن 
نفس وَحِدَةْوَجَعُلَ با زُوْجَهَا 4 « ذَلِكُمْ وَصَكُم بد لَعََكُمْ تَنَقُونَ 2 ثرْ 
ْنَا موس ألكحَبٌ 4 وغبر ذلك هما لا تفيد فيه (ثم) ترتيبًا ولا تراخيّاء وقد أنكر 
ابن عصفور مجيء (ثم) بمعنى الواوء وقال ردًّا على من زعم ذلك: «وتما يدل على 
فساد مذهبهم أن (ثم) لو كانت بمنزلة الواو لجاز (اختصم زيد ثم عمرو) كما يجوز 
(اختصم زيد وعمرو) بالواو فامتناع ذلك دليل على أنها ليست بمنزلة الواو)”". 


ونحن نرى أن القول باستعمال (ثم) في معنى الواو يؤدي إلى مرونة اللغة» 
وليس في القول به تعارض مع النصوص الفصيحة. ققد حمل القائلون بذلك الآيات 
القرانية السابقة على مجيء (ثم) بمعنى الواو بدليل عدم الترتيب والتراخي بين 
متعاطفيهاء وقد اتبع الشارح هذا الرأي دون أن يدخل في معمعة الخلاف بين 
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النحاة؛ لأن هذا الرأي يؤيده اتهال انام ومن ثم يعيله على فهم المراد من 
النظم. 


وعلى قول الشارح بمجيء (ثم) بمعنى الواو ينبني قوله بمجيء (ثم) 
استثنافية» أي: لا تفيد عطف شيء على شيء» وإنما تشعر بابتداء كلام جديد يحمل 
موضوعا جديداء وهي في ذلك بمنزلة واو الاستئناف التي تربط بين الفقرات 
والجمل ربطًا موضوعيًا. 

وما ذهب الشارح إلى أن (ثم) فيه للاستئناف قول الناظم: 

ثم الحياةٌ ما بشي تعلقت 


قال الشارح: «(ثم) للاستئنافء والمعنى: أن الحياة لا تتعلق بشيء,؛ أيك بأمر 


موجود أو معدوم)”". 


ومن ذلك أيضًا قول الناظم: ثم الصلاةٌ والسلامٌ الدائم 

قال الشارح: «(ثم) للاستعناف؛ لا للعطف)2") فقد ين الشارح أن (ثم) في 
هذين البيتين للاستئناف؛ إذ لا تفيد تشريكًا في الحكم ولا ترتيبًا ولا تراخيّاء فهي 
بمنزلة واو الاستئناف التي يستأنف بها كلام جديد. 


3 0 00 0 مز في بعض التراكيب ء عند ا معاملة واو 
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العشات يا الصرفيل والنحوين : ل 


ا لم الاستنافية ببحديثه عن الواو التي تحتمل الاستئناف والعطف» وقد سبق 
الحديث عن واو العطف. أما فا واو الاستئناف فتسمى واو القطع والابتداء» وهي 
التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بها قبلها في المعنى ولا مشاركة في الإعراب» 
ويكون بعدها الجملتان. فالاسمية كقوله تعالى: ذ١‏ ثم قط أجل وغل فين 4 
[الأنعام: 7]» والفعلية كقوله تعالى: < لين لكو وَْقرُ فى آلأرْحَامٍ » [الحج: 15], 
ويعقب الزركشي على ذلك بقوله: «والظاهر أنها الواو العاطفة؛ لكنها تعطف الجمل 
التي لا محل لها من الإعراب لمجرد الربط؛ وإنها سميث واو الاستئناف؛ لثلًا يتوهم 
اندها عد عن لقنن معطوف على ما قبلها)'" وهذا متناقض مع ما قرره 
الزركشي وغيره من أنها تسمى واو القطع أو الابتداء» فليست واو الاستئناف هي 
العاطفة للجمل التي لا محل لها من الإعراب». بل قد تعطف جملة على جملة وتشركهما 
في حكم واحد ولو كانت هي العاطفة لنصب (أجل) في الآية الأولى»؛ ونصب (نقر) 
في الآية الثانية؛ والدليل على أنها غير العاطفة أنها تأتي في ابتداء الكلام كقوله تعالى: 
وله يَدْعْوَآ إل دَارِآَلسَلمِ 4 [يونس: 75]. فهذا الكلام مستأنف جديد لم يعطف 
على ما قبله حيث لم تتحقق المشاركة في الحكم؛ أو في الإعراب على نحو ما اصطلح 
عليه النحاة”". 


الشارح استثنافية بالنظر إلى عدم تشريك ما بعدها مع ما قبلها في الإعراب؛ وعدها 


ن البرهان في علوم القرآن (5/ 17 47). 
(1) الواو في العربية بين الصوت والدلالة للمؤلف ص .١٠١‏ 


14 القضايا الصرفيم والنحويي 


عاطفة بالنظر إلى إفادتها التشريك في الحكم والإعرابء ومما تحتمل فيه الواو هذين 


الوجهين قول الناظم: 
لل واللجائز والممتتعا وتقشل ةالرشحئلة فانتتكمها 


قال. الشارح: "يجوز قراءة (مثل) بالرفع فتكون الجملة مستأنفة» أي: مبتدأ 
وخبرء والتقدير: ومثل ذا كائن لرسله. ويجوز قراءته بالنصب عطقفًا على (مَا قد 
وجب) وما بعده. والتقدير: ووجب عليه أن:يعرف مثل ذلك لرسله)”". 


وهكذا فإن جعل الواو للاستئناف» أي: قطع ما بعدها عما قبلها في مشاركة 
الإعراب» وإن كانت المشاركة في الحكم موجودة -وهي معرفة ما يجب للرسل؛ وما 
يجوزء وما يستحيل عليهم صاعترايا ل لقره ادزتروالاسعان وداسط ره 
بعدها عم| قبلها في الإعراب دون الحكم. 1 


ومما يجنمل الأمرين أيضًا قول الناظم؛ 
ونقصهبنقصهاوقيللا2 وقي ل لاخلفّكذاقدنقلا 
قال الشارح: «قوله: (وقيل لا خلف) استئناف» لا عطف كما قال المصنف. 
ويحتمل أن يكون معطوفا على مقدر مفهوم من السياق» والتقدير: قد اشتهر بين 
القوم خلاقًا حقيقيًا وقيل: لا خلف:”". فالشارح يوافق المصنف في شرحه على أن 
الواو في قوله: (وقيل لا خلف) للاستئناف؛ لأن الجملة الفعلية بعدها ليست داخلة 


.9/0 الحاشية ص55 5لا‎ )١( 
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القضايا الصرفيمّ والتحويي ' ظ 144 
في حكم الجملة الفعلية قبلها وهي (وقيل لا)؛ لأن الجملة الأولى تتنحدث عن 
الخلاف حول زيادة الإييان بالأعمال الصالحةء» ونقصه بنقصهاء على حين تشير 
الجملة الثانية إلى كون الخلاف حول زيادة الإبهان ونقصه خلامًا حقيقيًا أو لفظيّاء 
ولذلك أجاز الشارح أن تكون الواو عاطفة عطفت هذه الجملة على جملة مقدرة ىا 
قدرها الشارح» ولعل في تقدير هذا المحذوف توضيحًا للمعنى المراد ورفعًا لما قد 
يتوهم من وجود علاقة في الحكم بين ما بعد الواو وما قبلهاء حيث تتشابه الجملتان 
في اللفظ» وإن كان القول باستثنافية الواو يرفع هذا التوهم من غير لجوء إلى التقدير. 


1 


لذا 


فتوجيه الواو إلى العطف. وإلى الاستئناف -يؤدي إلى توجيه التركيبء أو النص 
إلى معنيين تختلفين» وهذا يتضح من توجيه الشارح للواو في قوله تعالى: « وَمَا يَعَلَم 
توه لا لله وآلرسِحُونَ فى العِلم يَقُونُونَ ءامنا يد » [آل عمران: 7]: فقد ساق 
الشارع هله الآية الكريجة ق عرض دين عن مرق ف النلف والتلف ين تاوت 
المنشابه في القرآن الكريمء فبيّن اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي؛ لأنهم 
يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال عليه -تعالى» لكنهم اختلفوا بعد ذلك في 
تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين بناءً على الوقف على قوله تعالى: 
( وَآلرسِحُونَ في الْعِلرِ 4: فيكون معطومًا على لفظ الجلالة» وعلى هذا فنظم الآية 
هكذا: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)؛ وجملة (يقولون آمنا به) 
حينئل مستأنفة لبيان سبب التماس التأويل» أو الوقف على قوله تعالى: « وما يَعَلَم 
تَأوبلمُد إلا آنَهُ 4 وعلى هذا فقوله: « والراسخون في العلم يقولون 4... إلخ 
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كا لم 


وهكذا فإن من يعد الواو عاطفة كان الراسخون في العلم عنده داخلين في علم 
التأويل» ومن تم كان الوقف عنده على قوله تعالى: « والراسخون في العلم »» ثم 
يستأنف ١‏ يقولون آمنا به كل من عند ربنا 4: وعليه يكون تأويل المتشابه عنده 
جائرٌاء ومن يغد الواو استثنافية. جعل علم التأويل بالمتشابه مقصورًا على الله تعالى» 
ومن ثم كان الوقف عنده على قوله تعالى: « وما يعلم تأويله إلا الله 4 ثم يستأنف ١‏ 
( والراسخون في العلم يقولون آمنا به 4 وعليه يكون تأويل المتشابه عنده غير 
جائزء بل يجب تفويض علمه إلى الله تعالى» قال السمين الحلبي: «(والراسخون) 
يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مبتدأء والوقف على الجلالة المعظمة» وعلى هذا فالجملة من قوله: 
(يقولون) خبر المبتدأً. ظ 

والثاني: أنهم منسوقون على الجلالة المعظمة» فيكونون داخلين في علم التأويل» . 
وعلى هذا فيجوز في الجملة القولية وجهان: ١‏ 

أحدهما: أنها حال» أي: يعلمون تأويله حال كونهم قائلين ذلك. 


الثاني: أن تكون خبر مبتدأ مضمرء أي: (هم يقولون»)”". 


.١16 الحاشية ص5‎ )١( 
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القضايا الصرفيمٌ والنحوديي فط 

ونخلص من ذلك إلى أن الواو الاستئنافية غير العاطفة» بدليل اختلاف المعنى 
باختلاف المراد من الواو في الآية الكريمة» وقد رأينا أن العلماء يستنبطون حكمين 
تلفين يتعلقان بالعقيدة» وذلك بالنظر إلى كون الواو عاطفة أو استئنافية» وهما: 
جواز التأويل عند من يرى أنها عاطفة» وعدم الجواز عند من يرى أنها استئنافية» مع 
اتفاقهم على تنزيه الله تعالى مما قد يوهم ظاهره عكس ذلك. 


خامسا: العطف ب(لا) 

فيها مضى ذكرنا ما تعرض له الشارح من مظاهر العطف بالحروف التي تشرك 
ما بعذها مع ما قبلها ني الإعراب والحكم وهي (الواوء أو الفاء» ثم)» ونتناول هنا 
ما تعرض له الشارح من قضايا العطف با حروف التي تشرك ما بعدها مع ما قبلها 
في الإعراب دون الحكمء وهي (لاء بلء لكنّْ الخفيفة). 

ونبدأ حديثنا عن هذه الأحرف ب(لا) الواردة في قول الناظم: 
لالاحتياج وهبالإينٌ 2 يجبعليكأهالإنسان 

قال الشارح: «قوله: (لا لاحتياج) أي: كل مخلوق لحكمة؛ لا لاحتياجه - 
تعالى - إلى شيء منها»"". 


(لاحتياج) غلى جار ومجرور محذوف قدرهما الشارح على ضوء كلام الناظم» وإن لم 
يصرح الشارح بأنها عاطفة» فإن كلامه يدل على ذلك؛ إذ لم يختلف عم قاله النحاة» 


)١(‏ الحاشية ص798. 
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فيقول الرافية «(فالعاطفة د تشرك في الإعراب دون المعنى» وتعطف بعد الإيجاب 
نحو: لكوم زيدالا عجرواء وبعه لامر نكو (اضرب زيذًا لا عمرًا؛)!"؛ وذكر ابن 
هشام للعطف بها ثلاثة شروط: 

الثاني: أن لا تقترن بعاطفء فإذا قيل: (جاء زيد. لا بل عمرو)» فالعاطف 
(بل). و(لا) رد لما قبلها وليست عاطفة. وإذا قيل: (ما جاءني زيد ولا عمرو) 
فالعاطف الواوء و(لا) توكيد للنفي. 


الثالث: أن يتعاند 5200 (جاءني رجل لا زيد) بخللاف (جاءني 
رجل لا امرأة)"". 

هذ الشروط تتطيق على ما فسر ب الشارح قول الناظم إل أن المعطوف بها 
محذوف قدر خخالفًا لما بعدهاء وكثيءًا ما يحذف المعطوف غليه بها نحو: (أعطيتك لا 
لتظلم) أي: (لتعدل لا لتظلم)©: 

وتجدر الإشارة 4 أن لا العاطفمة لا 7 0 د 


.. إدراكها على قصد المتكلم وحال المخاطب: 


000( الجنى الداني في حروف المعانني ص 7945. 
)١(‏ مغنى اللبيب ص9"؟. 


() شرح الأشموني؛ وحاشية الصبان عليه (7/ .)١17‏ 


القضايا الصرفية والنحوية عاط 


الصورة الأولى: قصر الحكم على ما قبلها بقصد الإفر اكرات (زيد كاتب لا 
شاعر) ردًا على من يعتقد أنه كاتب وشاعر. 


الصورة الثانية: قصر التعيين» نحو (زيد كاتب» لد شاعر) للمتردد في إثبات 
أي الوصفين له. 


الصورة الثالثة: قصر قلب كقولك: (زيد عالم لا جاهل) ردًا على من يعتقد أنه 
جاهل”". 

وعليه فإنها تربط ما بعدها با قبلها بطريقة خاصة تختلف عن طريقة الربط 
بالحروف المشركة في الحكم إلى جانب الإعراب. حيث تدرج الحروف المشركة بي 
الحكم متعاطفيها تحت حكم واحد. على حين تخرج (لا) المعطوف بها عن حكم ما 
قبلها على سبيل قصر الحكم على المعطوف عليه بها بقصد الإفراد. أو التعيين؛ أو 
القلب على نحو ما وضحنا. 


ويمكن جعل قول الناظم من قبيل قصر التعيين» أو قصر القلب. وذلك ردًا 
على من يتردد بين اعتيا الله تعالى إلى الكرمي» والعرش» والقلمء والكاتبين» 


واللوح» وعدم 'احتياجه إليهاء أو ردًا على من يعتقد أنها محلوقة للاحتياج إليهاء لا 
الحكمة يعلمها الله تعالى. 


000 شرح الأشمونيء وحاشية الصبان عليه (”/ .)١١1‏ 


020000 ا . اله القضايا الصرفية والنحوية 


لم بتناول الشار (بل) باعتبارها عاطفة» ولكنه تناوها باعتبارها حرف 
إضراب؛ لأنها داخلة في قول الناظم على جملة لا على مفرد» وقد فرق النحاة بين 
الداخلة على الجملة والداخلة على المفرد» فالأولى للإضراب. والثانية للعطف. مع 
تفريقهم بين الواقعة بعد النفي نحو: (ما قام زيد بل عمرو) أو النهي نحو: (لإ. 
تضرب زيدا بل عمرًا)» والواقعة بعد الإثبات نحو: (اضرب زيدًا بل عمرًا). 
فالأولى لتقرير خكم الأول وجعل ضده لما بعدهاء والثانية لإزالة الحكم عم| قبلها 
على كآنه مدكوت عد رجعلة ل يندا أ نوي ليد الإضراي عل كل بعال إلا 
أن الداخلة على الجملة تفيد أحد نوعين من الإضراب: ٠‏ 


٠‏ الأول: إضراب إيطالي 


000 تعالى: < وَقَانُوا خحلَ لمن وكا ستحدتهر بل عِبَادٌ دُكْرَبُوتَ » 
[الأنبياء: 75]» أي: بل هم عباد مكرمون. 


الثاني: إضراب !. انتقاليء أي: من غرض إلى غرض كرا في قوله تعلى: ( وليك 
تب يَطِقُ بأَخَيّ و هم لا يُظَمُونَ © بَلَ قُلُوجُمْ فى عَم مِّنْ هَدذّا 4 [المؤمنون: 77] 
فا قبل (بل) فيه على حاله”". ٠ ٠‏ 


000( الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص7175. 
(؟) مععجم الأدواث النحوية وإعرابها في القرآن الكريم للسيوطي من كتاب الإتقان في علوم 


القرآن ص 84. 


القضايا الصرفييّ والنحويم ٠‏ 1 


ومن قبيل (بل) التي هي للإضراب الانتقالي ما جاء في قول الناظم: 
و تكلين نبوةً مكتسبة ولارقِئفي الخير أعلى عقبة 


قال الشارح: «قوله: (بل ذاك فضل الله) هذا إضراب انتقالي» لا إبطالي»”") فهو 
يريد أن (بل) في قول الناظم لا تفيد إبطال ما قبلها والإعراض عنه؛ ولكن تفيد 
الانتقال من غرض إلى غرض مع الإبقاء على معنى ما قبلها. 

أما (لكن) الخفيفة فإن الشارح لم يتعرض لها من خلال تحليله للنظم باعتبارها 
عاطفة. ولكن تناوها باعتبارها حرفا يفيد الاستدراك فقط؛ لأن (لكن) لا تكون 
عاطفة إلا إذا دخلت على مفرد. أما إذا دخلت على جملة كانت حرف ابتداء» 
وخرجت من باب العطف» ويكون معناها الاستدراك» وتكون الجملة التى بعدها 
مضادة ا قبلها في المعنى نحو قولك: (قام زيد لكنْ عمرو لم يقم)". 

وقد فسر الاستدراك بأن تنسب لما بعدها حكمً) مخالمًا لحكم ما قبلهاء ولذلك لا 
بد أن يتقدمها كلام مناقض ل بعدها". 


.5١7؟‎ 05١١ص الحاشية‎ )١( 


*") شرح جمل الزجاجي لابن عصفور .)19942198/1١(‏ 
(*) مغني اللبيب لابن هشام .077١ /١(‏ 


يتوهم ثبوته أو نفيه: يقال: (زيد عالم) فيوهم ذلك أنه 57 ل (لكنه فاسق) 
وتقول: (مازيد شجاع) فيوهم ذلك أنه ليس بكريم» فتقول: (لكنه كريم)”". 


وهذا المعنى -وهو الاستدراك- أحد معاني (لكن) سواء أكانت ثقيلة عاملة في 
الجملة الاسمية أم مخففة من الثقيلة مهملة» وحيتئذ تدخل على الجملتين؛ أم خفيفة 
في أصل الوضعء وحينئذ تدخل على المفرد فتكون عاطفة» أو على الجملة فتكون 
حرف ابتداء لمجرد الاستدراك» وما تعرض له الشارح في قول الناظم يعد من قبيل 
(لكن) الخفيفة التي هي للاستدراك؛ لأنها داخلة على الجمل» ويحتمل أن تكون 
مخففة من الثقيلة فزال اختصاصها بالجملة الاسمية» ويجحتمل أن تكون هي الخفيفة في 
أصل الوضع فكانت:هي العاطفة» ولكن فقدت :ترط العظفت بها وهو دخوها عل 
المفرد حينم) دخلت على الجملة. 

ومما جاءت فيه (لكن) لمجرد الاستدراك قول الناظم: 
وعد فاك سكل حون محستميحت اج للتبيين 
كن من التطويسل كلت الخمم اوتوا سس اا 

قال الشارح: «قوله (لكن) استدراك' على قوله (يحتاج للتبيين)!؛ لأنه يقتضي 


مزيد التطويل. فدفع ذلك بقوله: (لكن... إلخ) فكأنه قال: هذا الفن وإن احتاج 
. للتبيين إلا أنه لا ينبغي المبالغة في تطويل العبارة؛ لأنها تؤدي إلى الملل والسأم»”". 


.)١54 /١( شرح قطر الندى‎ )١( 
(؟)الحاشية ص"7ه- لاه.‎ 


القضايا الصرفيخ والنحويت 3 
فلعل كلام الشارح يوضح ما ذكرناه آنْقَا من معنى الاستدراك» فلم| كان كلام 
الناظم: (يحتاج للتبيين) -يوهم ثبوت التطويل في هذا العلم» فإنه رفع هذا الإبهام 
بنفي التطويل الداعي إلى السأم» وهذا مستفاد من استعمال (لكن) التي تفيد مخالفة 
ما بعدها لما قبلها في المعنى. 
ومن ذلك أيضًا ما جاء في قول الناظم: 
ووحدةً أوج بٌلهماوءشلذي 2 إرادةوالعلمٌلكنْعمّذي 


قال الشارح: «قوله: (لكن عم ذي)» أي: لكن عم العلم من حيث تعلقه بهذه 
الممكنات التي أشعر بها عموم قوله (بممكن)؛ لأن المراد به: العموم كما سبق؛ ودفع 
المصنف بهذا الاستدراك ما يوهمه تشبيه العلم بالقدرة من قصره على الممكنات كما في 
القدرة والإرادة» وليس كذلك بل يتعلق أيضًا بالواجبات والمستحيلات)”". 


وهنا أيضًا يوضح الشارح ما أراده الناظم من استعمال (لكن) -وهو رفع توهم 
تشبيه العلم بالقدرة والإرادة من حيث التعلق بالممكنات فقط بعموم تعلق صفة 
العلم بالممكنات» والواجبات, والمستحيلات. ١‏ 


وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق 
محضين لكنُ ذا الخلافٌ خصا بالأنبياومن عليهم صا 


220 الحاشية ص57» 5 5» 6 


0ا0ا ل 1 القضايا الضرقيت والتحتويت 


قال الشارح: ا"قوله: (لكن ذا الخلافٌ م بألف الإطلاق» وهذا استدراك 
على إطلاق الخلاف السابق» وفي التعبير بالتخصيص تسمح؛ لأن التخصيصن من 
عوارض العموم؛ والتقييد من غوارض الإطلاق» فالمعتى: لكن هذا الخلاف قيد 
العلماء إطلاقه»”"؛ فلما كان الخلاف حول إعادة الأجسام عن عدم أو عن تفريق 
يوهم أنه خلاف مطلق يعم جميع الناس -رفع الناظم بهذا الاستدراك هذا الإيهام 
بنفي الإطلاق وجعله مقيدًا بسبب ب إخر اج الأنبياء من هذا الخلاف؛ لأن ادم 
لا تأكلها الأرض. ١‏ 


البدل 


ومما تعرض له الشارح من التوابع -اليدل» لوقه النحاة: التابع 
المقصود بالحكم بلا واسطة'". 


فهذا التعريف يخرج بقية التوابع؛ لأن النعت وعطف البيان ليسا مقصودين 
ع ا لي نه 


وتقديره 00 16 2 5200 
بقولهم: إن البدل على نية إحلاله محل المبدل منه» أو على نية تكرار العامل» ولكن 


() الحاشية ص 75/94 .58٠١‏ 
)0 شرح الحدود النحوية للفاكهي ص 1860. 
(") الأصول في النحو(45/17). 


: القضايا الصرفيم والنحودم 9 1 ْ 68 


تن هذا على إطلاقه» بمعنى أنه ١‏ لبط 1 كل أنواع !١‏ البدل» بذكو الإمام 
السجاعي أن العرب سلكت في المبدل منه مسلكين: 


أحدهما: أنه ليس في تقدير الطرح. ولذلك أخبر عنه بعد أن أبدل منه نحو قول 
الشاعر: 


إن السيوف غدوها ورواحها تركت هوازنَ مثل قرن الأعضب"' 


فقوله: (غدوها) بدل اشتهال» وقد أخبر الشاعر .عن اسم (إن)- وهو 
في نية الطرح لجاء الخبر مشتملًا على مير البدل» فكان: (تركا هوازن). 


والآخر: عدم الاعتداد به كا في قوهم: (مررت برجل حمار)؛ لأن المبدل منه ل 
يقصد الخبرء وفي ذلك تصريح بأن ما عدا بدل الغلط ليس في تقدير الطرح؛ ثم 
يعقب السجاعي على ذلك بقوله: «والحق أن المسلكين يجريان فيا عدا بدل 
الغلط)””» ومعنى هذا أن المبدل منه ليس على نية الطرح دائاء وإنما قد يعتد به في 
الكلام مع البدل؛ قال أبو حيان: «وأكثر النحاة على أن العامل في البدل مقدرء وهو , 
بلفظ الأول فهو من حملة ثانية لا من الجملة الأولى» ولا ينوى بالأول الطرح)”", 
فمعنى هذا أن المبدل منه قد يكون مقصودًا مع البدل» وليس على نية الطرح؛ وليس 
أيضًا على نية إحلال البدل محلهء ولذلك يمكن قبول احتمال البدلية في قول الناظم: 


.)١199 /5( هو للأخضل من الكامل- ديوانه؛ وانظر: خزانة الأدب‎ 0١ 
.١198ص حاشية السجاعي على شرح القطر‎ )١( 
.)519/5( ارنشاف الضرب من لسان العرب‎ )*( 


,.ع 1 ب : اللسصددة لهام ما سس 


فأرشد الخلق لدين الحق الل ا د 
لسعية العاقنييت ارس ل ارده لصيو سس سان 


فقد أجاز الشارح في الاسم الشريف (محمد) الأوجه الإعرابية الثلاثة: 


أحدها: الرفع على أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف. أي: عي وقد رجح 
الشارح هذا الوجه؛ لأنه يتضمن تعظيًا له -صل الله عليه وسلم- حيث ربط بين. 
دلالة المصطلح النحوي على وظيفة الاسم الشريف في الجملة وعلامته الإعرابية» 
ودلالة المصطلح اللغوية» فرفع الاسم يدل على رفعة رتبته -صل الله عليه وسلم- 
بين الخلق» وعمديته في الجملة تدل على أنه -صل الله عليه وسلم- عمدة الخلق» 
وقد سبق الحديث عن هذا الوجه عند تناول الشارح لحذف المبتدأ إذا دل عليه دليل. 


الثاني: النصب على أنه مفعول به لفعل محذوفء أي: أعني محمداء إلا أنه 
يستدرك على ذلك بأن النصب لا يساعده الرسم إلا على طريقة من يرسم المنصوب 
بصورة المرفوع والمجرورء وهذا الوجه سبق ذكره أيضًا عند حديثنا عن حذف عامل 
المفعول به. 

والثالث: الجر على أنه بدل أو عطف بيان» وهنا يستدرك الشارح على كونه بدلا 
بأن المبدل منه -يريد كلمة (نبي) في قول الناظم (على نبي)- في نية الطرح والرمي 
وحينئذ يقتضي جعله بدلا أن وصف النبوة في نية الطرح والرمي مع أنه مقصود. 
وقد أجاب الشارح عن ذلك بأن القاعدة أغلبية» أو أن ذلك بالنظر إلى عمل عامل. 

والحق أن جواب الشارح ينقصه التوضيح والدليل» فكان ينبغي أن يستدل 
برأي أكثر النحاة ى] ذكر أبو حيان أن المبدل منه ليس في نية الطرح؛ وأن المبدل 


القضايا الصرفيم والنحوييّ شك 

معمول لعامل مقدر يفسره العامل في المبدل منه. فكأن البدل من جملة ثانية» وعليه 
يكون التقدير في قول الناظم: (على نبي على محمد)» وحينئذ يكون المبدل منه والبدل 
مقصودين جميعاء وقد سبق أن ذكرنا ما نقله السجاعي عن بعض النحاة من أن 
العرب سلكت في المبدل منه مسلكين: نية الطرح؛ وعدم نية الطرح. وليس المبدل 
منه في. نية الطرح دائًا إلا في بدل الغلط» ثم إن ما أثاره الشارح من اعتراض على 


وجه البدلية لا يمثله أكثر النحاة كما ذكر أبو حيان؛ وإنم| قد يصدر عن بعضهم. 


كذلك استدرك الشارح على كونه عطف بيان يشترط فيه أن يكون موافتًا 
للمتبوع تعريمًا وتنكيرًا -يريد أن التابع هنا فقد هذا الشرط؛ حيث جاء التابع معرفة 
والمتبوع نكرة» وقد أجاب الشارح عن ذلك بأنه جرى على رأي الزمخشري القائل 
. بعدم إشتراط ذلك”"» وبذلك يشير الشارح إلى جعل الزمخشري قوله تعالى: ١‏ مُقَامٍِ 
ترَهِعْمَ 4 [آل عمران: 917] عطف بيان على «آياتٌ بيناثٌ» في قوله تعالى: ١‏ فيه 
آيات بينات 4" وكذلك جعله «أن تقوموا؛ في قوله تعالى: « قُل إِنْمَآ أُعِظكُم 
يوَحِدَوْ أن تَقُومُوا َه مَل وفرَدَ » [سبأ: 145 -عطف بيان على (واحدة)*”*» وقد 
عقّب ابن هشام على الزغشري بأن ذلك سهو منه"؛ ولعل القول بأن (محمدًا) . 
,عطف بيانٌ على (نبي) -اتباعا لمذهب الزمخشري ني جواز عطف المعرفة على النكرة 
عطف بيان- يعفينا من جدل النحاة حول نية الطرح أو عدمه للمبدل منه؛ وذلك 


. الحاشية ص57‎ )١( 

() الكشاف (7541//1). 

( *) الكشاف (0889/70). 
050 مغني اللبيب (507/7). 


يمد ١‏ ٠ش‏ القضادا يا الصرفين والنحويي 


221111111111111 
فلا مانع من جعله عطف بيان. ولا عبرة بعدم التوافق بين التابع والمتبوع في التعريف 
والتتكير» كذلك لا مانع من جعله بدلا على أن يكون المبدل منه والبدل مقصودين 


وعند تحليله لقول الناظم: (وآله وصحبه وحزبه) أثار الشارح مشكلة عطف 
(آله) على (محمد) على جعله بدلا من (نبي»» فقرر الشارح أن عطف (آله) غلى 
(محمد) لا يخفى فساده وإن ذكره المصنف في شرحه؛ لأن (محمدًا) بدل من (نبي)» 
والمعطوف على البدل بدل, ولا د يصح أن يكون (الآل), ومن ذكر معهم بدلا من 
(نبي)؛ ومن ثم يرى الشارح أن (آله) وما بعده تعطوف عل (تي): أي: (سلام الله 
مع صلاته على آله”": ولم يجعله الشارح معطوفا على البدل؛ حتى لا يدخل آله 
وصحبه وحزبه في حكم النبوة» وحيتئذ يفسد المعنى؛ إذ يريد الناظم أن يجعل هؤلاء 
داخلين فيمن يشملهم سلام الله تعالى وصلاته. 

وبذلك يتضح لنا أن الشارح لا يقف عند حد البيان الوظيفي للكلمة في إطار 
التركيب» وإنما يتجاوز ذلك إلى بيان القيمة المعنوية للكلمة. 


وثما وضح فيه القيمة التعبيرية للبدل قول الناظم: 
واجبٌ شفعةٌ الشفع عمحمدمقدمالاتم تع 


فقال الشارح: «قوله (محمد) بدل من (المشفع) دفع نه إعهامة 76" , 


فم الحاشية ص 6 .7١‏ 


القضايا الصرفيي والنحوي يه 8 8 6 ا 
فقل ب ا قيمة ة البدل 5 أداء الى لد حيث 5-5 كلمة م (لشفع) أذ 
شفاعته» وعلى جعله اسم فاعل: الذي يقبل شفاعة غيره0", فكان ذكر البدل وهو 
| (محمد) رافعًا لإيهام أن يكون (المشفع) اسم فاعلء فتعيّن أن يكون اسم مفعول. 
بمعنى أنه -صل الله عليه وسلم- تقبل شفاعته يوم القيامة في أمته 
وقد يكون الغرض من البدل تفصيل المجمل كما جاء في قول الناظم: 
ثمالذنوبٌ عندنا قسان سير جيرا فالفنان 


قال الشارح: «قوله (صغيرة كبيرة) بدل من قوله (قسمان) للتفصيل» وفيه 
حذف العاطف» والأصل: صغيرة وكبيرة»”. 


ونلاحظ أن الشارح قد يغفل ذكر ا حالة الإعرابية ان 
وهي الجر في (محمد)» والرفع في (صغيرة وكبيرة)» وذلك اعتمادًا على فهم القارئ؛ 
لأنه ليس في مقام تعليمي للناشئة» وإنما هو في مقام التوضيح لمن تجاوزوا حد 
الإعراب الظاهر للكليات. 

كما نلاحظ أيضًا أن الشارح قد ينكر احتمال كون التابع بدلا وكونه عطف بيان 
كما فعل عند تحليله لقول الناظم: (على نبي)؛ (محمد العاقب)؛ وعند تحليله لقول 


ّْ الناظم: 
ثمالصلاةوالسلامالدائم عل نبي دأبهالمراحم 


(؟) الحاشية ص ١ه"‏ 867. 


حيث برّن أن قوله (محمد) بدل من (نبي)» أو عطف بيان عليه”"» غير أنه لم يثر 
هنا ما يترتب على جعله بدلا من إشكال أن يكون المبدل منه في نية الطرح وما 
يترتب على جعله عطف بيان من إشكال عدم المطابقة بين التابع والمتبوع في التعريف 
والتتكير. 


وقد يقتصر على ذكر البدلية فقط ى) فعل عند تحليله لقول الناظم: (وواجب 
شفاعة المشفع -محمد)؛ وكما فعل أيضًا عند تحليله لقول الناظم: (ثم الذنوب عندنا 
قسمان -صغيرة وكبيرة)» فهنا لم يذكر الاحتمال الثاني وهو عطف البيان مع عدم 
وجود الإشكال الذي أثاره هناك فيا يتعلق بموافقة التابع للمتبوع في التعريف 
والتنكير» فلا مانع من جعل (محمد) عطف بيان على (المشفع)؛ ومن جعل (صغيرة 
وكبيرة) عطف بيان على (قسمان). ' 

إعراب الفعل المضارع 

رواحت عربت ونه مود لجار ارك الال الدكرية كرما ببمليه عليه 
النصء ونحن نحاول أن نقتصر على ما يثيره الشارح من قضاياء فنذكر أَوَّلَا ما 
تعرض له الشارح فيم| يتعلق بزمن الفعل المضارع؛ وذلك عند تحليله لقول الناظم: 
هذا وأرجو الله أن يمنحنا 


.7617 "6١ص الحاشية‎ )١( 


القضايا الصرفيم والنحويت 6 
قال الشارح: «قوله: (وأرجو الله). لا يخفى أن التعبير الفا دم يتين بالتجدد: 
فالمعننى: أرجو الله رجاء متجددًا بتجدد الأحوال والأزمنة والأمكنة»”": يريد أن 
الفعل المضارع في قول الناظم يدل على الزمن المطلق المتجدد؛ لأن رجاء الله تعالى لا 
يكون في زمن محدد. ولعل الشارح قد اتخذ من السياق والمقام قريئة معنوية استدل 
بها على ما قرره من دلالة الفعل هنا على التجدد والحدوثء ويبدو أنه مع الذين 
ذهبوا إلى القول بأن المضارع إذا كان محردًا من القرائن التي تصرفه إلى الحال؛ أو إلى 
الاستقبال -كان محتملا للدلالة على الجال أو الاستقبالء وفي هذا كلام كثير عن . 
النحاة فصلناه في بحث لنا حول الفعل في العربية بين الصيغة والدلالة الزمنية9. 


وإذا كان الشارح يقصد بالتجدد والحدوث.ما يدل عليه الفعل من حدث؛ فإن 
ذلك مرتبط بالزمن أيضًا؛ لأن التجدد والحدوث لا يكونان إلا بالتجدد الزمنى. 


كما تعرض الشارح لدلالة الفعل المضارع على المفي لقرينة معنوية» وذلك في 
قول الناظم: ْ ش 
بل ذاك فضل الله يؤتيهلمن يشاء و 
قال الشارح: «قوله: (يؤتيه) -(يشاء)؛ أي: آتاه وأعطاه لمن شاءه وأراده في 
الأزل لذلك من كان مستجممعًا لشروط النبوة؛ فالمراد بالمضارع -الماضي فيهماء وإن) 
عبر بالمضارع استحضارًا للصورة العجيبة» وإنما كان المضارع بمعنى الماضي في 


.80 0 الحاشية ص‎ )١( 
*)'انظر هذا البحث الذي ألقيناه في المؤتمر العلمي الخامس لكلية دار العلوم- الفيوم ص45‎ ١ 


وما بعدها. 


3 القضايا الصرفية والنحوية 
الأول؛ لأن إيتاء النبوة قد انقطع بعده -صل الله عليه وسلم- فإنه خاتم النبيين» وفي 
الثاني؛ لأن مشيئته وإرادته -تعالى- لذلك ثابتة في الأزل» وإن تأخر الإيتاء بالفعل 
في لا يزال»”"©» فهو يبن أن قرينة دلالة الفعل (يؤتيه) على المضي -انقطاع الوحي 
بعده- صل الله عليه وسلمء وقرينة دلالة الفعل (يشاء) على المضي -ثبوت مشيئته. 
تعالى في الأزل» فهاتان قرينتان مفهومتان من السياقء. وهما اللتان صرفتا الفعل 
المضارع إلى المضي. 0 ش 


وقد أجاز كثير من الدارسين المحدثين دلالة الفعل المضارع على المضي دون أن 
تصحبه إحدى القرائن اللفظية التي تصرفه إلى المضي؛ بل قد يدل على ذلك قرينة 
السياق» ومن الذين أجازوا ذلك الأستاذ/ إبراهيم مصطفىء ومثل بقولك: (هو 
كريم يعطي السائل» ويكرم الضيف).؛ ومثل أيضًا بقوله تعالى: ( الذِِينَ هم يُرَآكُوتَ 
© وَيمَتَعُونَ ألْمَاعُونَ 4 [الماعون: 6" /ا]» ثم قال: « ليس ال حال ولا الاستقبال أولى 
به من الماضي» وأنا أدعك لفهمك وأطمئن إلى حكمك"2”": ولاشك أن ذلك في , 
حاجة إلى قرينة سياقية» أو معنوية تبيّن المراد | هو الحال في قول الناظم. 


من أحوال جزم ال مضارع 


من أحوال جزم المضارع أنه تجزم بعد (لا) الي هي للنهي أو للدعاء. ويأتي 
الفعل المضارع بعدها للمخاطب أو للغائب لء قال سيبويه : : «(وذلك ك0 ونا واللام 


افيا ارات قولك: (ليفعل)» ولا في النهي وذلك في قولك: رلا تفعل)» 


.7١7ص الحاشية‎ )١( 


0 إحياء النحو ص55 50. 


9 القضايا الصرفيمّ والنحوير 8 _ . ل 


فإنا هما بمنزلة 1 واعلم أن أن هله له اللام؛ و(لا) قُْ الدعاء 7 في الأمر 
والنهي. وذلك قولك: (لا يقطع الله يمينك) و(ليجزك الله خيرًا»)”., 


فنفهم من كلام سيبويه أن المضارع بعد (لا) الناهية يكون للمخاطب أو 
للغائب؛ ولا يكون للمتكلم ولذلك خرج ابن هشام قوهم: (لا آتينك ههنا) على 
إقامة المسبب مقام السبب. واللأصل: لا تكن ههنا فأراك»”"» ولكن الشارح جعل 
المضارع بعد (لا) يحتمل أن يكون للمخاطبء وأن يكون للمتكلم في قول الناظم: 
فلا نكمّر مؤمنًا بالوزر» فقال الشارح: «أي فلا نكفر بالنون أي: معاشر أهل السّنَّدَ 
أو بالتاء أي: أمبها المخاطب أحدًا من المسلمين)7. 


داعه كه ور او الو 
الناظم لآخر الفعل -فلم يذكر أ نه لضرورة النظم كعادته- يفهم أنه أراد (لا) 
الناهية» وإذا كان كذلك فإنه يوافق من أجاز دخول (لا) الناهية على فعل التكلم 
دون تأويل. 


ومن أحوال جرم المضارع التي تعرض لا الشارح جحزمه في جواب الطلب» 
فانظر إلى نفسك ثئماتتقل20 للعالمالعلويئمالسفلي 
تجذبهصنعا ب ديع الحكم 100000( 


.)8 /9( الكتاب‎ )١( 
.)54577/١( مغني اللبيب‎ )“ ' 


() الحاشية ص01 ". 


مع القضايا الصرفيمّ والنحويم 
قال الشارح: «أي: إن تنظر في أحوال ما ذكر تعلم فيه صنعاء ف(تجد) مجزوم في 
جواب شرط مقدرء ويصح أن يككون مجزومًا في جواب الأمرا”". 


وجزم المضارع في جواب شرط مقدر بعد الطلب مدلول عليه بذلك الطلب هو 

رأي الجمهور””» ولذلك قدمه الشارح على القول بجزمه في جواب الأمر نفسه. 
أسلوب الشرط 

وقد تناول الشارح بعض القضايا التي تتعلق بالجملة الشرطية» وهي التي 
تتكون من أداة الشرط وجملتي الشرط والجزاء المربوطتين ببذه الأداة» وقد لا يكتفي 

الشارح بالإشارة إلى أجزاء الجملة الشرطية» وإنما يتجاوز ذلك إلى إعراب هذه 
الأجزاء وبيان موقعها الإعرابي كما فعل ذلك عند تحليله لقول الناظم: 
01 .ومنيمت ولميتب من ذنيبه فامرهمف وض لربه 


قال الشارح: «قوله (ومن) اسم شرط جازم مبتدأء و(يمت) فعل الشرط في 
حل رفع خبر المبتدأ على الراجح و(لم يتب من ذنبه) جملة حالية مرتبطة بالواوه 
وجملة (فأمره مفوض لربه) في محل جزم جواب الشرط)"'". 

ومما تناوله الشارح من قضايا الجملة الشرطية -حذف أحد أركانهاء فنذكر أوَّلَا 


بأن حذفه قليل بالنسبة لحذف الجواب» ومنه قول الشاعر: 


(١)الحاشية‏ ص86 ا8. 
( ؟) حاشية السجاعي على قطر النذى ص١‏ 6. 
أفرم الحاشية ص8/١”5.‏ 


القضايا الصمرفيى والنحويي ش ْ ا 


فطلقهنا فلستٌ لمابكفء وإلايعلى مفرّك الحسامٌ 


أي : (وإلا تطلقها)"". ومثل ذلك ما جاء في قول الناظم: 
فقال إن يجزم بقول الغسير كفى واإلالم يز ل في الضير 


قال الشارح: «أي: مان / يجزم المقلد بصدق قول الغير جزمًا يا بأن كان 
جازمّاء لكن لو رجع امقلّد بالفتح لرجع المقلّد بالكسر»””". 


فقد قدر الشارح فعل الشرط المحذوف دون أن يصرح بذلك. غير أنه لم يبق 
(لا) الداخلة على (إن) على حاها عند التقدير. بل استبدل بها (4) مع أن الحذف 
الوارد يكون بعد (إن) المقترنة ب(لا) النافية» ولعل الشارح يقصد بذلك توضيح 
المعنىء كما أنه لم يشر إلى موقف النحاة من حذف جملة الشرط دون الأداة من حيث 
القلة والكثرة. 

وقد كنا أن إن عقيل والأشموني قد ذه إل أن حذف جملة الشرط قلبل 
تبعًا لابن مالك؛ حيث قال في ألفيته: 
والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم”" 


ول 00 مالك استنبطوا القلة من استعاله (قد) الدالة على التقليل في 


)00 شرح ابن عقيل على الألفية (4/ 47» 4)» وشرح الأشموني .)7١5/4(‏ 
) الحاشية ض .8١‏ 


إجرة متن ألفية ابن مالك ص2١5.‏ 


١‏ ّْ ْ القضايا الصرفية والنحويم 

عل ان لوقه اللغوي يشهد بكثرته لا سيم| بعد (إن) المدغمة في (لا) النافية كا 
في قول الناظم» وفي بيت الشاهد. قال ابن هشام: «وحذف جملة الشرط بدون الأداة 
كثير)» واستشهد بالبيت السابق: (وإلا يعل مفرقك الحسام)'". 


ومما تعرض له الشارح من قضايا الحذف في أسلوب الشرط -حذف جملة 
م ا و ل 0 00 


إن وق واسعة ه فإِيَىَ فاعبدون »© [العدكبوت: ]أ 5 ى: «فإن , يتأت إخلاص 
العبادة لي في هذه البلدة فإياي فاعبدونٍ ف غيرها)”". 


فهذه الفاء يعاق حل ميرت شرط --00 ولذلك يسمونها فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء وهذا كثير في القرآن الكريم» وقد تعرض 
الشارح لفاء الفصيحة في مواضع كثيرة من قول الناظم نكتفي بذكر بعضهاء فمن 
ذلك قول الناظم: 
فكل من كلف شرعًا وجبا ا 
قال الشارح: «قوله: (فكل من) الفاء فاء الفصيحة؛ لأننا أفصحت عن شرط 
مقدرء والتقدير: إذا أردت بيان علم أصول الدين فأقول لك كل من كلف”". 


ومن ذلك أيضًا قول الناظم: فانظر إلى نفسك ثم انتقل 


.074 4 /7( مغني اللبيب‎ )١( 


(*) الحاشية ص55. 


القضايا الصرفين والنحوية: 


قال الشارح: «أي: إذا أردت المعرفة فانظر)”". 


' ومن الملاحظ أنه قد يصرح باسم هذه الفاء )ا سبق؛ وقد يقدر جملة الشرط 
المحذوفة مع الأداة دون أن يصرح باسم هذه الفاء كما هنا. 


وتدديذ كن اع لاحر الفين:القاه ]إن صالب كردن النصية ]01د[ اعد فال 
الناظم 01300 ا 

وقُسّر الإيمن باك صديق و«النطق فيهالخلف بالتحقيق 
فقيل شرط كالعمل وقيل بل لطر ا 191710 


قال الشارح: «قوله: (فقيل)؛ أي: إذا أردت تفصيل هذا الخلاف فقيل... إلخ» ' 
فالفاء فاء الفصيحة؛ ويحتمل أن تكون لمجرد العطف. فيكون معطوفًا على الجملة 
الاسمية» وهي قوله: (والنطق فيه الخلف بالتحقيق) من عطف المفصل على 
المجمل2”"» فقد بِّن هنا أن الفاء في قوله: (فقيل) هي الفصيحة؛ ويجوز أن تكون 
. عاطفة جمل على نحو ما وضحء ولكن تدر الإشارة إلى أن جعلها فاء الفصيحة 
يؤدي إلى اقتران الفعل الماضي المجرد من (قد) بالفاء» وهو أمر مالف لا ذكره 
النحاة؛ حيث لا تدخل الفاء على الفعل الماضي الواقع. جوابًا للشرط إلا إذا اقترن 
ب(قد).؛ فلا بد أن يراعى في فاء الفصيحة أن تكون داخلة على ما يجب اقترانه بالفاء» 
ولذلك جعل الزمحشري الفاء في قوله تعالى: « قَلَمْ تَقتَنُوهُمْولكرى الله فَتلهُر » 


١)الحاشية‏ ص 814. 


.45 الحاشية ص‎ )١( 


لذ _ [' القضايا الصرفيت والنحويت 
[الأنفال: ]١117‏ داخلة على مبتدأ محذوف حتى يكون جواب الشرط جملة اسمية 
خبرها (/ تقتلوهم)؛ فالتقدير عنده: (إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم)"". 


ويبدو أن ابن هشام ل يتنبه إلى تقدير الزمخشري؛ حيث لم يجعل الفاء داخلة على 
الفعل المضارع المنفي ب(/): بل جعلها داخلة على مبتدأ حذوف كا نقلنا تقديره» ولا 
ظن ابن هشام أن التقدير عند الزعخشري: (إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم) -رد 
هذا التقدير؛ لأن الجواب المنفي ب(1) لم تدخل عليه الفاء"» وقد رأينا أن الزمخشري 
راعى في تقديره صلاحية الجملة لدخول الفاء عليهاء ومن نّم قدر مبتدأ محذوفاء 
وعليه كان ينبغي على الشارح أن يراعي عند التقدير (قد) محذوفة» فيقول: (إذا 
أردت تفصيل هذا الخلاف فقد قيل)؛ وهكذا فإن الشارح ألمح إلى فاء الفصيحة في 
ل سا واكتفى بالتقدير في ٠‏ 
بعضها الآ ” 
هذا فيما يتعلق بحذف جملة الشرط مع الأداة دون تعويض شيء عنهماء وقد 
تحذف جملة الشرط مع الأداة مع تعويض (أما) التفصيلية عنههاء مذكورة كانت أو 
مقدرة» وقد تعرض الشارح لحذف أداة الشرط مع جملة الشرط والتعويض عنههم . 
ب(أما) التفصيلية عند تحليله لقول الناظم: وبعد فالعلم بأصل الدين» قال الشارح: 
«والأصل الأصيل (مهما يكن من شيء بعد)» فمهم| اسم شرط مبتدأء و(يكن) فعل 
الشرط وهو مضارع كان التامة» وفاعله ضمير مستثر تقديره (هو) يعود على (مه|)؛ 


.)5١1//9( الكشاف‎ )١( 
- .0/44/5( (؟) مغني اللبيب‎ 


فو راجع: الحاشية ص4 178:1١‏ 176 1417 194119161157 6ك د15 


شان ال اتوي رتضا 
و(من شيء) بيان ل(مهما)» فإن كان شأن البيان التتخصيص فقد يكون مساويًا إشارة 
إلى أن المراد: الجنس بتهامهء فحذفت (مهم| يكن من شيء)؛ وأقيمت (أما) مقام ذلك 
ثم إن بعضهم ينطق بذلك ويقول: (أما بعد) ى) هو السّنَّه وبعضهم يحذف (أما)» 
. ويأي بدها بالواو فيقول: (وبعد) كما هناء فالواو نائبة النائب. 2 


ثم يتطرق الشارح إلى تحليل الظرف (بعد) من حيث العامل فيه» ومن حيث 
نوعه فيقول: «وهل الظرف من معمولات الشرطء؛ أو من معمولات الجزاء؟ 
خلاف, والراجح كونه من معمولات الجزاء؛ ليكون المعلق عليه مطلقًاء وهو أبلغ 
في التحقيق؛ لأن المعنى عليه: إن وجد شيء في الدنيا مطلقا فأقول بعد». وهنا أثار 
"امتر اق قدريرد عل 3كو يسول الخران؟ مبلةة :قفا «قلة. ورد" انة" الفا ل يعمل نا 
بعدها فيه| قبلها لتوسعهم في الظروف». ثم بين نوع هذا الظرف فقال: «و(بعد) 
ظرف زمان كثيرًاء ومكان قليلاء وهي هنا صالحة نه باعتبار النطق وللمكان 
باعتبار الرقم؟''... 


فهذا تحليل بارع 55050 أدواته اللغوية» ويتضح من هذا 
التحليل أنه يوافق سيبويه في جعل (أما) نائبة عن (مهما يكن من شيء)”". كما أن 
جعله الظرف معمولًا على الأرجح للجزاء -يدل على.موافقته للنحاة» وذلك إذا لم 
يكن العامل في الظرف خبر (إن) نحو قوهم: (أما اليومَ فإني ذاهب)» فقد منع 
سيبويه والمازني والجمهور أن يكون الظرف معمولا لخبر (إن) وهو (ذاهب)؛ لأن 


0 الحاشية ص 57 . 
( ؟) راجع: شرح ابن عقيل على الألفية (4/ 07). 


4م القضايا الصرفيم والنحويي 


خبرها لا يتقدم عليهاء وكذلك معمول خبرهاء وأجاز ذلك المبرد» وابن درستويه» 


والغراء. 


وأما قوهم: (أما اليومّ فأنا جالس) فإن العامل يحتمل أن يكون (أما)» ويحتمل 
أن يكون الخبر وهو (جالس) لعدم المانع”"» وعليه فإن تعلق الظرف بم بعد الفاء في 
قول الناظم لا مانع منه. وليس موضع خلاف بين النحاة» بل اختلفوا -كما رأينا- 
حول تعلق الظرف با بعد الفاء في حال دخوها على (إن) أو إحدى أخواتهاء وحيتئذ 
لا يكون المانع عمل ما بعد الفاء فيها قبلهاء ولكن المانع تقدم معمول خبر (إن) 
عليها. 


ثم انتقل الشارح في تحليله لهذا الوضع إلى حذف القول الواقع جوابا للشرط 
المحذوف المدلول عليه ب(أما) دون أن تحذف معه الفاء الداخلة عليه. وذلك في قول 
الناظم: (فالعلم بأصل الدين)» فقال الشارح: «قوله فالعلم أي: فأقول لك العلم؛ 
لأن كون العلم بأصل الدين محتًا أمر متحقق في نفسه وجد شيء في الدنيا أم لاء فلا 
يصح جعله جواب الشرطء فلا بد من تقدير القول». وهنا يرد الشارح ما قد 
يعترض به عليه من وحوب حذف الفاء الداخلة على القول المحذوف؛ حيث صرح 
الأشموني بعدم جواز حذف الفاء من جواب (أما) إلا إذا حذف ,معها القول9, 
فقال: «المسألة خلافية؛ لأن هناك قولا بجواز ذكر الفاء مع حذف القول»؛ ىا ذكره 
السيوطي في همع الهوامع'". 


.07١ /١١ مغني اللبيب‎ )١( 
.)40 /4( شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه‎ )١١ 


القضانا الصرفيت والتحوية . -. لقره 


ثم يبين ين الشارح أن هذه الفاء الداخلة ل القول ارات -وبعد حذف القول 
انتقلت إلى المقولج واقعة في جواب (أما) المقدرة؛ أو في جواب الواو النائبة عنها(". 


تكلس بو للك إن أن الشارح يرى هنا أن الفاء داخلة على مقول قول 
محذوف. والتقدير: أما بعد فأقول لك العلم بأصل الدين» فحذف القولء ولم تحذف 
الفاء ىا حذفت مع القول في قوله تجالى: ( فَأما لينَ سودت وُجُوهَهُمْ أكفرمُ بَعْدَ بَعْدَ 
إيمَدِكُمْ فَذُوقُوا آلْعَذَاب يِمَا كنم تَكفْرُونَ 4 [آل عمران: »]٠١١‏ فالتقدير: فيقال لهم 
أكفرتم", ولا يبالي الشارح بها صرح به الأشموني من أن الفاء لا تحذف إلا مع 
القول ولا يجوز حذف القول بدونهاء بل استند الشارح في جواز حذف القول» 
وانتقال الفاء إلى المقول -إلى ما نقله السيوطي في همع ال هوامع عن بعض المتأخرين 
من عدم جواز حذف الفاء بحال» حتى وإن حذف القول انتقلت إلى المقول» 
وجعلوا جواب (أما) في الآية الكريمة ١‏ فَدُوقُوا آلْعَذَابَ 4؛ والأصل: فيقال لهم 
ذوقوا العذاب» فحذف القول وانتقلت الفاء إلى المقول» ولم يجعل الشارح جملة 
(فالعلم بأصل الدين) -هي الجواب في حد ذاتها؛ لأن العلم بأصل الدين لا ينبغي 
أن يكون مترتبًا على شيء؛ بل هو محتم» سواء أوجد شيء أم لم يوجد. ومن نّم قدر 
الشارح قولًا محذوقًا؛ ليكون هو الجواب؛ ولكن لو قدر الشارح (فأنا أقول) -لكان 
أفضل من تقديره الذي يقتضي دخول الفاء على الفعل المضارع؛ وهو لا يصلح 
لدخول الفاء عليه في حال وقوعه جوابًا للشرط مجحردًا من حرف التنفيس» ومن 
النفي ب(لن) أو (ما). 


:غ0 الحاشية ص 0. 
)١(‏ شرح الأشموني على الألفية (5/ 48). 


لكف القضايا الصرفيمٌ والنحويي 


لقول الناظم؛ ومن هذه القضايا -التضمينء وفيه يقول ابن هشام «قد يشربون لفظًَا 
معنى لفظء فيعطونه حكمه. ويسمى ذلك تضميئاء وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى 
كلمة 60 


والتضمين: هو إعطاء اللفظ معنى لفظ آخرء فيأخذ حكمه من حيث التعدية» 
أو اللزوم مع احتفاظ اللفظ بمعناه الأصلي. وعليه تؤدي الكلمة معنيين: معناها 
الأصلي. والمغنى الجديد الذي أشربته. فنجد الفعل في قوله تعالى: « فَلمَحَدَر لذبن 
محَالِفُونَ عَنْ أمرهة 4 [النور: 57] -وهو يخالفون- قد ضمن معنى فعل آخر وهو 
(يخرجون)؛ ولذلك صار متعديًا ب(عن) بعد أن كان متعديًا بنفسهء وعليه يكون 
اللفظ مستعملًا في مجموع المعنيين مرتبطًا أحدهما بالآخر فيكون مجارًا لا في كل منهما 
على حدته حتى يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز”"» فالفعل في الآية يتضمن معنى 
الخروج إلى جانب المخالفة» وني قوله تعالى: ١‏ وَأَصَلحَ لى فى ذُرْيََّ » [الأحقاف: 
64 تضمن معنى المباركة إلى جانب الإصلاح'". 


'ومن هذا يتضح أن الفعل المتعدي بنفسه إذا ضمن معنى فعل لازم متعد 
بحرف الجر صار لازمًا مثله متعديًا بها تعدى به من حروف الجر» وقد تعرض 


.)7/19/5( مغني اللبيب‎ )١( 
.)48 ؟) شرح الأشموني على الألفية وحاشية الصبان عليه (؟/‎ ( 


(") شرح الأشموني (؟/ 46). 


القضايا الصرفيم والنحويم 1 5 - حكن لام 


خلا الدين عن التوحيد. قال الشارح: «٠‏ («وضمن (خلا) معنى تجرد. فعداه 
ب(عن)2)”"؛ وذلك لأن (خلا) يتعدى ب(من).؛ جاء في اللسان: «وأنت خلٌٌّ من هذا 
الأمرء أي: خال فارغ من الهم»"" أما (تجرد) فإن الشارح قد ذكر أنه يتعدى ب(عن). 
ولذلك ضمن (خلا) معناه ولكن ابن منظور ذكر أن (تجرد) بالمعنى الذي قصده 
الشارح -وهو 0 يتعدى ب(من)» قال: «وتجرد من ثوبه. وانجرده - 

تعرى271. 

وإذا كان الفعل (تجرد) يتعدى زامة) آيما مثل (خلا)» فإن تقدير الشارح 
ليس دقيقًا؛ إذ ينبغي أن يأتي بفعل يغلب فيه أن يتعدى ب(عن)» ونرى أن الفعل 
المناسب الذي ضمنه (خلا) هو (بعد)» فيكون المعنى: (وقد بعد الدين عن التوحيد 
خاليًا منه)» وبذلك يكون الفعل قد تضمن المعنيين: الخلو والبعد. وهذان الفعلان 
مختلفان في المعنى؟ لأن الفعل إن| يضمن معنى فعل مختلف عنه. وليس مرادقًا له أو 
قريبًا منه في المعنى؛ حيث يمكن أن يتعديا بحرف واحد, وما قدره الشارح -وهو 
(تجرد)- قد يتفق مع (خلا) في نوع الحرف الذي يتعديان إليه فضلًا عن تقاربه في 
المعنى, على أن الناظم لو أراد (من) لأمكنه ذلك. ولا يختل الوزن» ولكنه آثر التعبير 
ب(عن)؛ لأنها أبلغ في الدلالة على البعد بعاد 


 .4١ص الحاشية‎ )١( 


١‏ “. لسان العرب لابن منظور (7/ )١708‏ ط. دار المعارف. 
(*) لسان العرب (9؟/088). 


للق القضايا الصرفيمٌ والتحويبت 

فقد بِيّن الشارح أن اللام في (لدين الحق) متعلقة بالفعل (أرشد)؛ لأن مادة 
الإرشاد تتعدى باللام» كما أن الدلالة تتعدى ب(على)» فمن فسر الإرشاد بالدلالة 
جعل اللام بمعنى (على)؛ ومن أبقاها -أي: مادة الإرشاد- على أصلها جعل اللام 
على حالها”'» وعليه يكون الفعل (أرشد) قد ضمن معنى (دل)؛ ولكن يترتب على . 
هذا التضمين أن اللام تكون بمغنى (على)» فالتضمين هنا هو الذي أدى إلى تفسير 
الحرف با يناسب الفعل؛ ولم يخضع التضمين لنوع الحرف. على أن الفعل (أرشد) 
يمكن تضمينه معنى (هدى)؛ إذ (هدى) قد يتعدى إلى المفعول الثاني باللام كما في 
قوله تعالى: ( اَلَْمْدُ لِنَهِ ألَذِى هَدَئًا لِهَذَا 4 [الأعراف: *4]؛ وذلك لأن (أرشد) 
يتعدى ب(إلى)» قال ابن منظور' «هو الذي أرشد الخلق إلى مضالحهم»”". وحيتئل 
يكون المراد بقول الناظم: (فأرشد الخلق لدين الحق هاديًا لهم). 


ومن التضمين أيضَا ما جاء في قول الناظم: ويعد فالعلم بأصل الدين 


قال الشارح: «ولما لاحظ المصنف في العلم معنى الحزم +-عدّاه بالباء6”"؟ وعليه 
يخون المعنى: فالعلم بأصل الدين علا جازمّاء وقد يضمن الفعل المبني للمفعول 
معنى فعل مبني للفاعل كما جاء في قول الناظم: 
ومن هن يُنظبربالأنصار لكنْ بلا كيفي ولا انحصار 


للمؤمنين إذ بجائر علقت لل ا ا ا ا ا 00 
زننق ا لحاشية ص © 4 . ْ 


)١(‏ لسان العرب )١151594/5(‏ ط. دار المعارف»؛ مادة رشد. 


القضايا الصرفيم والتحويي ش 95 6 


قال الشارح: «قوله: (للمؤمنين) متعلق ب(ينظر)؛ لتضمنه معنى الانكشاف. 
فلا يرد ما يقال: إن (نظر) -إذا كان بمعنى (أبصر)- يتعدى ب(إلى))0". 


فالشارح هنا ضمَّن الفعل المبني للمفعول -وهو (يُنظر)- معنى فعل مبني 
للفاعل -وهو (يتكشف)؛ حتى يكون المعنى: ومن الجائز عقلا أن يتكشف الله تعالى 
للمؤمنين بالأبصارء ولو لم يكن هذا التضمين -لكان (للمؤمنين) فاعلًا في المعنى؛ 
لأن الناظم حين) بنى الفعل للمفعول وحذف الفاعل أتى به مجرورًا باللام؛ إذ 
. الأصل (ومنه أن ينظر المؤمنون إليه تعالى بالأبصار)؛ فلم بنى الفعل للمفعول كان لا 
بد أن يشير إلى الفاعل -وهم المؤمنون؛ لأن رؤية الله تعالى يوم القيامة خاصة 
بالمؤمنين» ولما كان الفعل (ينظر) لا يتعدى ب(إلى) إلا في حال بنائه للفاعل عدَّاه هنا 
باللام» أما النائب عن الفاعل فهو الضمير العائد على الله تعالى أي: ومنه أن يُنظر الله 
بالأبصار» وحينئذ يكون الفعل متعديًا بنفسه فيكون الفعل (ينظر) قد ضمن معنى 
(يرى)؛ وعلى تقدير الشارح يكون الضمير المستتر فاعلًا للفعل باعتبار معناه -وهو 
(ينكشف). وحيغل يكون الفندين النستان ذا وظيفة مرووجة فهو اكب عن الفاغل 
بالنظر إلى صورة الفعل الحالية» وفاعل بالنظر إلى صورة الفعل المُمَضكَنء ولذلك لو 
ضمن الشارح (ينظر) معنى (يَرَى) لكان أفضل حيث لا يقتضي إزدواجية وظيفة 
الضعين: 

الوقف على الاسم المنصوب المنون 

قضية الوقف على آخر الكلمة؛ وما يستلزمه من تغيير مبحث من مباحث 

التصريف, ولكن آثرنا أن نذكره هنا لأننا لا نذكر قضية الوقف من أساسهاء بل 


22320 الحاشية ص 21١5١‏ 195. 


تذكر ما تعرض له الشارح منها -وهو الوقف على الاسم المنصوب المنون بالسكونء 
وهذا أقرب إلى النحو منه إلى الصرف. ْ 


وفي التعبير الفصيح عن العرب -أنهم إذا وقفوا على الاسم المنون المفتوح سواء 
أكانت الفتحة إعرابًا أم بناء -أبدلوا من التنوين ألما نحو: (رأيت زيدًا)": إلا أن 
ربيعة يحذفون التنوين في النصب مع الفتحة» فيقفون على المنصوب كا يقفون على 
المرفوع والمجرور قال شاعرهم: (وآخذٌ من كل حي عَضّمْ)”"» وذلك لأن حذفه 
مع حذف الفتحة قبله أخف من بقائه مقلويًا ألقَلا”» وأصله (عَصٌّا)ء فوقف عليه في 
لغة ربيعة بالسكون. فإنهم يجيزون تسكين المنصوب المنون في الوقف”". 

وقد تعرض الشارح هذه اللغة عند تحليله لقول الناظم: 

فصار فيه الاختصار ملتزمٌ 


وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة»”*: والأصل (صار فيه الاختصار ملتزمًا)» غير 
أنه اختار اللغة القليلة؛ حتى لا يختل الوزن. 


.)3١5/؟( المع للسيوطي‎ )١( 

(1) صدره: (إلى المرء قيس أطيل الشّرى): وهو لأعشى: ميمونء شرح شواهد الشافية 
للبغدادي (191/5). 

(9) شرح الشافية (77/9/5). 

(؛) شرح شواهد الشافية للبغدادي (5/ .)191١‏ 


)2 الحاشية ص /ا6. 


القضايا الصرفيم والنحوييى ذم 


مكتفيًا بالإشارة إليها عن طريق توضيح الأصلء وذلك عند قول الناظم: 
ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرّا ليس حد 


فالمعنى كما يقول الشارح: (ليس قتله حدًا ولا كفارة لذنبه)0". 


فواضح أن (حدًا) خبر (ليس)» والأصل أن يوقف عليه بالألف» وقد أشار 
الشارح إلى هذا الأصل غير أن الناظم وقف عليه بالسكون اتباعًا للغة ربيعة» 
وحفاظًا على استقامة الوزن. 


تععيس 


لقد تناولنا في هذا الفصل الظواهر النحوية التي تعرض لها الشارح؛ وقد 
حاولنا بقدر الإمكان أن نتبع في ترتيب المسائل ألفية ابن مالك؛ لأنه الترتيب الذي 
يتبعه كثير من المتأخرين؛ حيث يبدءون حديثهم بالمقدمات النحوية» ثم يتناولون 
الجملة الاسمية وما يتعلق بها من نواسخ فعلية وحرفية» ثم يتناولون الجملة الفعلية 
وما يتعلق بها من الفضلات؛ ثم حروف الجر والإضافة؛ ثم المصدر والمشتقات. ثم 
التوابع» ثم أساليب النداء» ثم إعراب الفعل المضارع؛ لم نخرج عن هذا الترتيب 
إلا عند حديثنا عن قضايا متفرقة. 


وقد رأينا الشارح في علاجه لما تعرض له يربط بين المعنى الوظيفي للكلمة 
والمعنى الدلالي» ويستقصي كل ما يحتمله التركيب من وجوه إعرابية» وقد يختار منها 
ما يراه مناسبًا لمراد الناظم» ويضعف منها ما يبعد قول الناظم عما يريده؛ لأنه كان 


.77 الحاشية ص14‎ )١( 


ا و 0 3 5-5 مسري تدك 9 9 7 2 مضاط | قيم والد بم 


ا ا تو 


حريصًا على إبراز المداني العقدية التي توافق مذهب أهل السُّنْة ولذلك كان يستبعد 
الوجه الإ.عرابي الذي قد يؤدي إلى إشكال في المعنى. 


وم نكن نعرض رأي الشارح قانعين بها يذهب إليه دائاء بل كنا نوضح ما نراه 
في حاجة إلى توضيح, وتفصيل المجملء؛ ونربط بين ما ذهب إليه وآراء النحاة» 
ونستدرك عليه ما فاته» وندعم ما يذكره بالشواهد القرآنية والشعرية وغيرهما. 


على أننا كنا نترك ما نراه تكرارًا لا طائل من ورائه للظاهرة الواحدة» كما أننا 
أغفلنا بعض المسائل التي لا تعكس موقف الشارح لكثرة تداوها عند النحاة. 


القضايا الصرفينّ والنحويين ١‏ فقا 


وبعد -فهذه هي الآراء الصرفية والنحوية التي احتوتها حاشية الإمام 
1 الباجوري على جوهرة التوحيدء وقد كانت تعبر عن دقة ملاحظته. وعمق فكره. 
وسعة اطلاعه؛ وغزارة ثقافته اللغوية» وقدرته على تحليل النص. 

وبعد دراستنا لهذه الآراء يمكننا أن نستخلص النتائج الآتية: 


-١‏ كان الباجوري -رحمه الله تعالى- عاًا موسوعيًا؛ حيث تبحر في العلوم 
الإسلامية والعربية دون أن ع أحدها عناية أكثر من الآخر؛ إيمانًا منه بأن العلوم 
تتساعد وتتضافر وتتكامل» فيوضح بعضها الآخرء وقد رأيناه يستعين بعلوم اللغة؛ 
والصرف. والنحوء والبلاغة على توضيح ما أراده الناظم من معاني العقيدة. 

- كثرة الآراء الصرفية والنحوية التي بثها الباجوري في حاشيته فلا يكاد.يمر 
بقاعدة صرفية» أو نحوية:» أو لغوية» أو بلاغية -إلا أشار إليها» ومن شدة حرصه 
على هذا كان يكرر الحديث عن الظاهرة كلما مر ا. 

*- لم يكن الباجوري يقصد إلى الظاهرة بذاتهاء فلا يتناولها كما يتناوها النحاة 
بالشرح» والتقسيم» والاستقصاءء وإنما كان يتعرض للظاهرة من خلال تحليله 
للنصء وبقدر ما يمليه عليه التركيب؛ إذ ليس هدفه من وراء ذلك أمرًا تعليمياء بل 
هدفه استجلاء النص واستكشافه متخدًا وسيلته إلى ذلك قواعد الصرف والنحو. 


- كان الباجوري يتخذ من النص سييلا إلى إبراز قدراته اللغوية والنحوية؛ 
حيث كان يستقصي كل الوجوه النحوية المحتملة للنصء» ثم يرجح منها ما يراه 


م2 


على ما يذكره من آراء غيره. 


0- لم يكن الباجوري يعنى كثيرًا بنسبة الرأي الذي يتبناه إلى صاحبه كما أنه م 
يكن يعنى بم| إذا كان هذا الرأي أقيس أو لاء وإنم) كانت عنايته موجهة بالدرجة 
الأولى إلى ما يوضح النصء ويبرز المراد منه. 


نه م يترك الإشارة إلى الخلاف بين البصريين والكوفين تاماه بل كان يشير : 
أحيانًا الم وال ل 0 نا أن 
يشير إلى رأي أحد النحاة؛ ليستعين ب به على تفسير ظاهرة كم) استعان بقول ابن هشام في 
الرادين العطف ل او عال (أولتك عليهم صلوات من رجهم ورحمة 4. . 


- - كانت دلاة النص نمكم الباجوري في توجيهه نحوي؛ حيث كا يوفق بين 
اتزكيب النحوي؛ وما يريد الناظم من معان تن 0 اد لوي اكه 


-١‏ لم يكن الباجوري يستشهد بالقرآن والحديث على توضيح المعاني العقدية 
التي يريدها الناظم فقطء بل كان يستشهد بالقرآن والحديث أيضًا على ظواهر صرفية 
ونحوية يتعرض لماء كما كان أحيانًا يثير بعض المشكلات اللغوية والنحوية حول ما 

:استشهد به من القرآن والحديث على أمور في العقيدة. 

8- كان الباجوري يلتمس العذر للناظم حين) يقع في محظور صرفي أو نحوي» 
فيفسر ذلك بالضرورة» وذلك كتسكينه لآخر الاسم المعربء أو آخر الفعل المضارع 
المرفوع» أو حذف همزة» أو نقل حركتها إلى الساكن قبلهاء أو عدم تنوين الاسم 


القضايا الصرفيمّ والنحويي ٠‏ اوكم 
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٠‏ المنصرف. فكان الباجوري يرجع ذلك كله إلى ضرورة النظم, على أننا ربطنا بين 
بعض هذه الأشياء» وما جاء في القراءات القرآنية. 


1- ونلاحظ أن تعرضه للظواهر النحوية كان أكثر من تعرضه للظواهر :. 
الصرفية» ويرجع ذلك إلى أن توضيح معنى النص يقتضي تحليله تركيبيًا بالنظر في 
علاقة كل كلمة من أجراء الركيي بالااخروى تراستعع امعان انبرد عل جره 
الأعراب التخيلة للنن: ٌْ 


أما الاتجاه إلى الكلمة المفردة للنظر في اشتقاقهاء أو نوعها بعيدة عن سياقها 
التركيبي -فلم يكن من أهداف الشارح؛ إذ لم يكن يتعرض للمعاني الصرفية إلا 
بقدر ما يعينه على استكشاف المعني المراد من أقوال الناظم. ْ 


هذا وبالله التوفيق 


المصادر والمراجع 


-١‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء للشيخ أحمد بن محمد الشهير 
بالدمياطي البناء» رواه وصححه وعلق عليه/ على محمد الضباع» دار الندوة الحديدة 


-بيروت» لبنان» د.ت. 


-١‏ إحياء النحو للأستاذ إبراهيم مصطفىء الطبعة الثانية؛ الناشر دار الكتاب 
الإسلامي القاهرة ١١‏ 3 ١ه/‏ 445 ام. 


*- إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للشيخ/ على محمد الضباع» تحقيق 
وتقديم/. إبراهيم عطوة عات فرك سح وبااي مكاي اللي التي الات 
بمصرء الطبعة الأولى ؛ 5٠‏ ١نه/‏ 1984م 


4- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأي حيان ان لفن 
الدكتور/ مصطفى أحمد النماسء الطبعة الأولى 5٠5١ه/‏ 19854م, مطبعة النسر 
الذهبي. 

ه- الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن.السراج النحوي البغدادي» 
تحقيق الدكتور/ عبد الحسين الفتلٍ» فؤانيسية 0 بيروت» الطبعة الثانية 
07 ه/14480م. 


- الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري؛ ضبطه وصححه 
وعلق عليه الدكتور/ أحمد محمد عبد الراضىء الناشر مكتبة الآداب, الطبعة الثالثة 
6 هم 1995م ش 
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7 -70ا777بتببتتااتاتتاتاتتتتتتتببتبتتبب0070تط0ط0ا7تت73970700)<”<””_”_إإب؟9ب22277976 7777ب بات 
/ا- الأعلام تأليف/ خير الدين الزركلىء دار العلم للملايين بيروت. لبنان» 

الطبعة التاسعة ٠199١م.‏ ا 


8- أمالي بن الشجريء تحقيق ودراسة الدكتور/ محمود محمد الطناحيء الناشر 
4- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات؛ تأليف أبي البقاء 
العكبريء دار الكتب العلمية بيروت:. لبنان. الطبعة الأولى 1917/4-1149. 


-٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للشيخ/ 
أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي. المكتبة العصرية 
صيداء ييروت» .1981/-١551/‏ 


-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري المصري» 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده الطبعة الخامسة .19815-١5٠5‏ 


-١‏ الريضاح 5 شرح المفصل لابن الحاجب النحوي. تحقيق وتقديم 
١8‏ . 


ظ ؟١-‏ البرهان في علوم القرآن لإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي؛ 
تحفيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث» د.ت. 


14- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع: عبيد الله بن أحمد بن 
عبدي الله القرشي الإشبيلي السبتي» تحقيق ودراسة الدكتور/ عياد بن عيد الثبيتي» 
الطبعة الأولى »1987-1١51/‏ دار الغرب الإسلامىء بيروت, لبنان. 


ل القضايا الصرفيمّ والنحويي 


6- التبيان في تصريف الأساء. تأليف/ أحمد حسن كحيلء الطبعة السادسة 
1918-114. 


- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي» حققه 
الأستاذ الدكتور/, حسن هنداويء دار. القلم» دمشق» الطبعة الأولى -١414‏ 
.١91/‏ 0 ش 


١‏ - تصريف الأسماء في اللغة العربية للدكتور/ شعبان صلاح. دار الثقافة 
العربية» القاهرة» الطبعة الثانية 8177 .5١٠١7-١‏ 


- تفسير القرطبي المسمى: الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الثالثة دار الغد 
العربي» القاهرة 9 .١1585-1١5٠‏ 


4 التفاحة في النحوء تأليف أبي جعفر النحاس النحويء تحقيق كوكيس 
عواد. مطبعة العاني» بغداد 1456-191586. 


٠‏ الجنى الداني في حروف العاني» تحقيق الدكتور/ فخر الدين قباوة» 
,والأستاذ/ محمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى 
“1997-11 


-١‏ حاشية الإمام الباجورئ على جوهرة التوحيد؛ المسمى: تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد» حققه وعلق عليه وشرح غريب ألفاظه الأستاذ الدكتور/ عل 
جمعة محمد الشافعي» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة الأولى 
1 


القضايا الصرفيى والنحويم : ٠‏ [' لحف 


- حاشية السجاعي على شرح قطر الندى لابن هشام, الطبعة الأولى 
بالمطبعة الحسينية المصرية» د.ت. ْ 


7- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ د.ت. 


4 - حاشية العطار على شرح الأزهرية. 


الأزهري. دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي» د.ت. 
للفاكهي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البَابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية 
"1-1ا19. ٠‏ 


17- حجة القراءات للإمام الجليل أبي زرعة: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» 
حققه وعلق على حواشيه/ سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة 
19181-05. 


- خزانة الأدب ولب لسان العربء تأليف/ عبد القادر بن عمر البغدادي. 
تحقيق وشرح/ عبد السلام محمد هارون. اليئة المصرية العامة للكتاس» الطبعة 
الثانية 191/4. 


8- المخنصائص» صنعة أبي الفتح بن جني تحقيق/ عبد الحكيم بن محمد. 
المكتبة التوفيقية د.ت. 


ع ظ القشايا الصرفية والتحوفة 


النطط الت فيقية ل انه الطبعة الثانية عن بولاقة الهيئة العامة 
للكتاب .١987‏ 


"١‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي: أحمد بن يوسف». 
تحقيق الدكتور/ أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق. الطبعة الأولى -١5505‏ 
.١ 9485‏ 


"- دلائل الإعجازء تأليف الشيخ الإمام أبي بكر: عبد القاهر بن عبد القاهر 
بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي, قرأه وعلق عليه/ أبو فهر: محمود محمد 
شاكرء الناشر مطبعة المدنن القاهرة.» ودار المدني بجدة. الطبعة الثالئة -١851١7‏ 
7 1. 


1- ديوان أبي نواس» تحقيق الغزالي -مصر 1907 . 
7- ديوان الأخطلء تمة تحقيق أنطوان صالحاني -بيروت .١1898‏ 


6" درن ان الحطيئة؛ ث دكتور/ يوسف عيد. دار اا » ببروتء. الطبعة 
و سح و 2 عل .- 
الأولى "511 1597-1. 


7- سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي المعروف بشرح القاصح: أبي 
القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن القاصح -على المنظومة المسماة 
بحرز الأماني ووجه التهاني للشاطبيء الطبعة الأولى سنة »19175-١707‏ المكتبة 
التجارية الكبرى بمصرء مطبعة حجازي. 


الفكدا يا الصرفية والتحوين شر فر 


اه ل ل 
الطبعة الأولى 5/ا ,١96 5-1١‏ 


الس كع مووي 


4- شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري. 

-4٠‏ شرح الأشموني على الألفية -دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه د.ت. 

١‏ - شرح الأنموذج في النحو للزمخشريء تأليف/ جمال الدين محمد بن عبد 


الغني الاردبي» نحقيق وتعليق دكتور/ حسني عبد الجليل يوسف. مكتبة الآداب؛ 
القاهرة د.ت. 


؟؛- شرح التسهيل لابن مالك: جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله 
الطائي الجياني الأندلسي؛ تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن السيد. ود/ محمد بدوي 
المختون» هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ,.194:0-١5٠١‏ 


4 - شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري. على 
ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي د.ت. 


4- شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن 
محمد بن علي ابن عصفور الوشبيل» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه/ فواز الشعارء 


لشف القضايا الصرية والنحوية 


إشراف د/ إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الأولى -١5414‏ 
4 1. ش 


ه- شرح الحدود النحوية: تأليف/ جمال الدين عبد الله بن أحمد بن على بن 
محمد الفاكهي»؛ حققه وقدمه الدكتور/ محمد الطيب الإبراهيم؛ دار النفائس الطبعة 
الأولى .1995-1511١/‏ 


1- شرح شافية ابن الحاجبء تأليف الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي النحوي. مع شرح شواهده. تحقيق/ محمد نور الحسن -محمد 
الزفزاف- محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الكتب العلمية- بيروت» لبنان 
١91960-١6‏ 


/اغ - شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. تأليف الإمام جمال الدين ابن 
هاشم الأنصاري المصريء تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد؛ د.ت. 

- شرح شواهد الشافية للعالم الجليل عبد القادر البغدادي تحقيق/ محمد 
نور الحسن - محمد الزفزاف- محمد محى الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية - 
بيروت» لبنان 1917/6-1746ء القسم الثاني وهو خاص بشرح الشواهد. 

48- شرح الشواهد للعيني بذيل شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» 
وحاشية الصبان عليه دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ د.ت. 

9- شرح قطر.الندى وبل الصدىء تأليف الإمام النحوي ابن هشام 
الأنصاري» شرح وتعليق الدكتور/ طه محمد الزيني, والأستاذ الدكتور/ محمد عبد 
المنعم خفاجي. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر .1459-١11784‏ 
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-١54٠8 شرح الكافية للرضي الاستراباذي» دار الكتب العلمية -بيروت‎ -١ 


. 6 


مد شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي» تحقيق دكتو ر/ فهمي أبو 
الفضلء مراجعة الأستاذ الدكتور/ رمضان عبد التواب. والأستاذ الدكتور/ محمود 
على مكىء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ط.أ .5١١1-1١1417١‏ ْ 

«8- شرح لمحة أبي حيان للفاضل البرمادي» تحقيق وتعليق الدكتور/ عبد 
الحميد محمود حسان الوكيل» ط.أ505١-1985.‏ 

4- شرح اللمع في النحو للقاسم بن محمد بن مباشر الواسطي الضرير تحقيق 
ال ل ف لي 
ط.أ! 75001 


00 


7- شرح ملحة الإعراب للشيخ أبي القاسم بن علي الحريري البصريء شركة 
مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأخيرة .1991/-١511/‏ 


51- شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي, الطبعة الرابعة» 
المطبعة الأميرية» بولاق القاهرة؛ 1179ه. 


- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك حمال 
اندين محمد بن عبد الله الطائي النحوي. مكتبة القدسى -القاهرة» د.ت. 


'أنفا ! القضايا الصرفيت والنحوية 


4- صحيح البخاري. 


-٠‏ صحيح مسلم. 
-0١‏ العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديثء تأليف الدكتور/ محمد 
حماسة عبد اللطيفء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع -القاهرة .٠٠١١‏ 


7- علم اللغة العام (الأصوات) للدكتور/ كمال محمد بشر الطبعة الخامسة 
49ممدار المعارف. 


7- علم اللغة: مقدمة للقارئ العربيء تأليف الدكتور/ محمود السعران. دار, 
4- غيث النفع في القراءات السبع لسيدي علي النوري الصفاقسي رضى الله 
عنه بذيل شرح ابن القاصح على الشاطبية» ط.أ .19775-١1767‏ المكتبة التجارية 

الكبرى- مطبعة حجازي. 

6- فتح الخبير اللطيف على شرح متن الترصيف في علم التصريف» شرح 
شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم الباجوريء الطبعة الأخيرة شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .١155٠0-1١769‏ 

7- الفعل في العربية بين الصيغة والدلالة الزمنية» الدكتور/ أحمد محمد عبد 


الراضي؛ بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الخامس لكلية دار العلوم فرع الفيوم/ 
جامعة القاهرة 577 .7١١7-1١‏ 


القضايا الصرفين والتحودي كنذا 
| /31- في تصريف الأسماء للدكتور/ اا 0 
الحديئة دار غريب للطباعة» د.ت. 


7- - قراءة ابن عامر صونيا وصرفيًا ونحويّاء رسالة ماجستير إجداد أحمد محمد 
عبد الراضي دار العلوم القاهرة. 

4 الكتاب لسيبويه: أبي بشر عمرو بن عثان بن قنبل» تحقيق وشرح 
الأستاذ/. عبد السلام هارونء دار الكتب العلمية بيروت -الطبعة الثالثة 2-١804‏ 
.١9448‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
للإمام محمود بن عمر الزتخشريء الناشر دار الريان للتراث؛ ودار الكتاب العربي 
بيروت -لبنان» رتبه وضبطه وصححه/ مصطفى حسين أحجمد. الطبعة الثالئة 
5 1-ل/ا94١.‏ 

-١‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء تأليف أبي محمد: 
مكي بن أبي طالب القيسىء تحقيق الدكتور/ محى الدين رمضان .191/5-١7845‏ 

5/- لسان العرب لابن منظورء دار المعارف. تولى تحقيقه ننخبة من العاملين 
بدار المعارف د.ت. 

'/ا- اللهجات العربية في القراءات القرآنية دكتور/ عبده الراجحىء دار 


5 /ا- متن ألفية ابن مالك -مكتبة السَّنّة -ط.أ القاهرة 519 .١19946-١‏ 


5 القضايا الصرفيخ والنحوية 


- مجيب الندا إلى شرح قطر الندى لأحمد بن الجمال عبد الله بن أحمد بن علي 
الفاكهي, الطبعة الثانية 2191/1-114٠‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولاده بمصر. 

وا المحتسب 5 تبيين وجوه شواذ القراءات والويضاح عنهاء تأليف أبي 
الفتح عثمان بن جني» تحقيق علي. نجدي ناصف- د/ عبد الحليم نجار- د/ عبد 
الفتاح إسماعيل شلبى» الكتاب التاسع- القاهرة كلاه 1 


0- المدخل إلى دراسة النحو العربي للدكتور/ علي أبو المكارم» المكتبة 
النحوية» طءأ1٠5١-19895١.‏ 


- المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» تأليف د/ رمضان عبد 
التوابء ط.أ »1985-١5٠7‏ الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي 


بالرياض. 


68 مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو للدكتور/ مهدي 
المخزومي. طباعة ونشر شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر 
لاا" ه9١‏ . ش 


١‏ المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري» حققه وعلق عليه الدكتور/ رمضان 
عبد التواب» وزارة الأوقاف -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -لجنة إحياء 
التراث بالقاهرة .١15494-1١ 51١9‏ 


1- 0 عتزضة القت 
بيروت -لبنان» ط.أ 5 ١98586-١5 ٠ ٠‏ 


القضايا الصرفيم والنحويي خض 

7- معاني الحروف تأليف أبي الحسن على بن عيسى الرماني النحوي» حققه 
وخرج شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني الدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» دار نبضة مصر للطبع والنشر -الفجالة -القاهرة» د.ت. 


87- معاني القرآن تأليف أبي بكر يحبى بن زياد الفرء» تحقيق/ أحمد يوسف 
نجاتي ومحمد علي النجارء الطبعة الثالثة ,.7001-١-5‏ الجزء الأول مطبعة دار 
الكتب المصرية بالقاهرة. 0 


4- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: أبي إسحق إبراهيم بن السرى. شرح 
وتحقيق الدكتور/ عبد الجليل عبد شلبي, عالم الكتب- ط.أ508١1988-1.‏ 


- معجم الأدوات النحوية وإعرابها في القرآن الكريم؛ تحقيق الشيخ عبد 
العزيز عز الدين السيروان» ويوسف علي بديوي عن كتاب الإتقان في علوم القرآن 
للإمام جلال الدين السيوطيء ط.أ دار ابن هانئ -دمشق /98١م.‏ 


1/- المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع. جمع وإعداد وتحرير دكتور محمد 
عيسى صا حية» القاهرة 1447م معهد المخطوطات العربية» الطبعة الثانية 1995. 


/1م/- معجم المؤلفين: عمرو رضا كحالة. مكتبة المثنى -بيروت ودار إحياء 
التراث د.ت. ٠‏ 


4- المعجم الوسيط.. قام بإخراجه إبراهيم مصطفى, أحمد حسن الزيات» 
حامد عبد القادر» محمد علي النجار -مجمع اللغة العربية -الإدارة العامة للمعجمات 
وإحياء التراث. . ش 


00 القضايا الصرفيم والنحويي 
موسي سس ا 11 


8 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري المصري, تحقيق/ 
محمد محي الدين عبد الحميد؛ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. دات. 


45 المقتضب ضنعة أبي العياس: محمد بن يزيد المبرد» تحقيق/ محمد عبد 
الخالق عضيمة -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ 
القاهرة 5165 ».١159454-1١‏ الطبعة الثالثة. . 


-١‏ المقرب لابن عصفورء تحقيق/ أحمد عبد الستار الجواري؛ عبد الله 
الجواري» ط.أ .1917/1-1781١‏ 


45- مقدمة حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحيد للدكتور/ علي 
جمعة؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, ط.أ11751١-7١٠7.‏ 


- من أسرار اللغة» تأليف الدكتور/ إبراهيم أنيسء الطبعة السابعة 
4م مكتبة الأنجلو المصرية. 

5- من أسرار المخالفة بين الضمير ومرجعه في القرآن الكريم للدكتور/ أحمد 
محمد عبد الراضي» مكتبة زرقاء اليهامة للنشر والتوزيع -حي الجامعة الفيوم. 
6آم. 

6 المنهج الصوتي للبنية العربية -رؤية جديدة في الصرف العربي للدكتور/ 
عبد الصبور شاهين, مكتبة دار العلوم» مطبعة جامعة القاهرة» ط.أ /ا/191م. 

7- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» تأليف زيد الدين خالد بن عبد الله 
الأزهري, الطبعة الأخيرة »1451-١717٠١‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر -بهامش تمرين الطلاب على إعراب الألفية. 


/1- مواقف النئحاة ات القرآنية . من أوائل القرن الخامس | ا راطو 
القرن الثامن» رسالة دكتوراة إعداد أحمد حمل عبد الراضى» دار العلوم- القاهرة. 


8- نتائج الفكر في النحو للسهيلي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله تحقيق 
د/ محمد إبراهيم البناء منشورات جامعة قاريونس .1910/8-1١198‏ 

تو ل تيا ا 

٠٠د‏ زر نحو النص «اتجاه جديد في الدرس النحوي) الأستاذ الدكتور/ أحمد 
عفيفي» مكتبة زهراء الشرق ١١٠5م.‏ 

-١‏ النحو الوافي للأستاذ عباس حسنء دار المعارف. الطبعة الحادية عشرء 
دءت. ١‏ ش 


لحل -١١‏ نزهة الطرف في علم الضرف لابن هشام الأنصاري المصري» نتحقيق 
ودراسة دكتور/ أحمد عبد الحميد هريديء مكتبة الزهراء .148:0-١ 541١‏ 


7- همع الموامع شرح حمل الجوامع» تأليف الإمام الحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» صححه محمد بدر الدين الغسانيء دار المعرفة للطباءة 
والنشرء بيروت- لبنان» د.ت. 


8*- الواو في العربية بين الصوت والدلالة للدكتور/ أحمد محمد عبد 
الراضىء الناشر: مكتبة الآداب بالقاهرة 514 .١9917/-١‏ 


القضانا الصرفيد والتحون” عا 


| فهرس 

500١ 

الفصل الأول: القضايا الصرفية 1111 و ا ا 
من أوزان الفعل الماضي امجرد مع مضارعه 00 
قلب نون التوكيد الخفيفة ألما عند الوقف 11111 0 
قطع همزة الوصل ووصل همزة القطع -للضرورة 2011 ظ2 000 
الاسم الثلاثي المجرد والمزيد ل ل 1 00000111 
بناء المصدر ا 
بناء اسمي الفاعل والمفعول العا رو ووه له 2 171 تنا اليوط لاعس لوو 
من صبغ المبالغة 00 
دلالة صيغة (فعيل) معام وو مع لط و مم وه لل عه لا 6 ل ل ع ع عا مع لمعه ل 43 6 418 
الصفة المشبهة باسم الفاعل 1[ 000 
بناء اسم التفضيل ا 0 0 
الفرق الدلالي بين المقصور والممدود ا 000 
جمع التكسير اا[ 000 
وضع الجمع موضع المفرد ببب-001 0 0 000 
إسكان عين ادمع للتخفيف ا 0 
اسم ادمع ا ا 
النسب 111[ 0010111 
حذف الهمزة بعد نقل حركتها 00000001 


القضادا الصرفيمّ والنحويي 


5: 

الإدغام مايا1 1 ا 
الإبدال مايا0 
تعقيب 1 1 0 1غ 
الفصل الثاني: القضايا النحوية لم كط و ل ولك المعو الخ ا ةا 
تسكين آخحر المعرب للوزن محسو وه لاه ا م داولما ل لله اوتا ل ا ل با 
من دلالات التنوين 11000 00 
الضمير 101000 22000 ل و الو ا ا ا 7116 
حركة الياء في (هي) ا بب00101000011 0 ااا ا 
تعدد مرجع الضمير تدم الا طم ام لال املع أ انع وخ ول // 
عود الضمير على معلوم 0 00 
عود ضمير المؤنث على المذكورات ا 0 
عود الضمير على مجموع الشيء ا 1[ [ز ز[ز[ [ [ [ [ [ ز ز 0 
دلالة ضمير المتكلمين ا ل 
التعبير بالظاهر عن المضمر 0002 1 0 
نيابة (أل) عن الضمير #6*ظظ2 0 
الضمير والاستخدام 00 
العلم ا طاو امف لوه لا ا وه 11 
اسم الإشارة ااا 0 ااا 
اسم الموصول 00 00 
دلالة (أل) المعرفة ا اااا 00000 
الحملة الاممية 00000 0 
الممتدأ والخبر د00 ا 000 
الرتبة بين المبتدأ والخبر 000000000000 


الفاعل ونائبه .. 1211110 0000000 
الاشتغال.... لس اخ ا ا ا 1 
المفعول به ا ا ا 1 
بحيئه مصدرًا مؤولا 0110 ا 
يه مقو للقول 00000 ااا 
تقديمه على عامله ا خا ا 0 1131710ظ2 ١0‏ 
حذفه 0000 0 
حذف عامله ا 0 ا 
المفعول له 000 2 00 ظ25 : ل 
الظرف ااااا 0 000ااا 000 
الحال ا 0000 221111111110110 117 
وقوع للش حالا اع مطل وو لوق انا الوا ل ملاو ال الا الخ ل لاا 
الحال الحملة والمتعددة ااا 0 
جم اء الخال شبه حملة 01000 ا 
التمييز ااا اا 0 


4 | القضايا الصرفيي والنحوين 


من معان الباء 000 
من معاني (من) 000001 0 0 0 
من معان اللام 00 ا 
من معان (في) عالط ولام قاعم أ لل ام لا ع كوا ا اام جه ل ااال 115187 
من معان (على) لما ال معو اا سمل اميا لما ل اا وال ا 1331/7 
من معاني (الكاف) لاطا ا الوه اش أ جو دا ادو لما مو ل 4 11 
من معان (إلى) 000 ا 
متعلق الحار وامجرور 1231101010100ظ2 00 ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ز[ ز[ ز[ز[ ز[ [ 0 ا 00 
حذف حرف الجر 255006 0 ا 
الإضافة 00000 اا 
اسم التفضيل 0 0 0 0 
النعت ااا 11[ [ 1[ 1 ا 
عطف النسق و و حك ال كا الخو اخ 
حك خرت الملين اا مقاوط الا ا طم اف مو اا 71/14 
كدت سرت لفكت هل لطر كي 0000 
خامسًا: العطف ب(لا) 0000 0101110 00ل 
سادسًا: (بل) 00 بب0 ااا 
سابعًا: (لكن) و لال ا مو 
البدل ملست اا لمق و لاو وو ل لا لق ل و ا و وأ عام و6 لأ له لق ل 551/15 
إعراب القغل المضار ع ........... 00 0-بب000001 0 ا 
من الخوا حرم لسار ع افا لحم 1 الا ل ولو ل ل الا 1 01 


القضايا الصرفيت والنحوية ش 5-5 
سس 1 


التضمين 5ب 1011000101 0 0 
الوقف على الاسم المنصوب المنون 0000 0 
تعقيب 008 ا 
تحائمة ..... لان و وب ال امو ا ا م اللا لاق 0 
المصادر والمراجع سف اتقو امه وم اموا 1 مان لع عل لاا وم ل 111 


